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نصددر 


لكل ple‏ معطياته الأساسية التى بدونها لا تضفى صفة phali‏ بمعناه 
الصحيح ٠‏ وبالرغم من التقدم الملموس الذى حققه علم الاجتماع القانونى فى 
السنوات الأخيرة » فان الكثيرين مازالوا يتشككون فى أن يكون هذا العلم قد 
اكتملت له هذه المعطيات بالصورة التى تحدد ذاتيته بدرجة كافية من الدقة 
والوضوح ٠‏ ولا برجم ذلك الى الحداثة النسبية لعمر هذا العلم فحسب , ولكن 
یرجم أيضا < وربما بالدرجة الأولى ٠‏ الى الطبيعة النوعية ذاتها لموضوعه e‏ 
فهو يتصل بدراسة الانسان من ناحية . وبالنظام القانونى وفصله فى الثقافة 
والجتمع من ناحية ثانية » وبكل ما يقوم فى هذا المركب من علاقات متبادلة 
بالغة التشعب والتعقيد ٠‏ وان للم يكن معنى هذا كله أنه علم خلى من الفائدة 
أو المعنى أو التقدير ء فقی Jia‏ هذا الاعتقاد اهدار صريح للمسيرة الشاقة التى 
قطعها العلم وللجهود المضنية التى بذلها العلماء ٠‏ وانما كل ما فى الأمر أن 
كثيرا من مسائله وقضاياه مازالت موضع خلاقات لم يحسم آمرها بعد » كما 
أن بعض موضوعاته مازالت تدع الكثيرين فى حيرة ما اذا كانت بالفعل من 
صميم ple‏ الاجتماع القانونی . آم أنها تجاوز نطاقه .الى مدى قريب آو بعيد ٠‏ 


ومع کل هذا قلا pulsing‏ هذا الکتاب أن یزعم لتفسه انه Gags‏ الی اعادة 
بناء وتوجیه الدراسات والبحوث التی تناولها علم الاجتماع القانونی » او 
حتی تلخیص واستعراض النظریات والاتجاهات والآراء الختلفة التى قدمتها 
الکتابات العديدة فى الوضوع ٠‏ ولکنه بالأحری یسعی الى محاولة الاسهام 
فى مناقشة بعض الشکلات والقضایا التی لازالت تدور من حولها جهود 
العلماء واهتمامات الباحثین ۰ والی القاء الضوء على بعض الجنبات التی 
نعتقد آنها آلزم جوانب العلم وأنفعها للدراسین والشتغلین به ٠‏ 

واذا كان قد وضح من کلامنا أن هناك Ula‏ من القصور Gill‏ مازال علم 
الاجتماع القانونی یعانیها فى مرحسلته الراهنة » فیترتب عليه أن محاولتنا ` 
سوف تکون محاولة فاحصة وانتقادية معا « على امل أن یساعد التحلیل الذی 
نقدمه فى تمزیق Gale‏ الصمت ‏ فنقدر على قول بعض ما لم تفصح عنه کثیر 
من الکتابات السابقة . ونزیل يعض ما احاطها من غموض . وبالتالی اقامة 


ی ايم 


نوع من الحوار المثمر الذی نعتقد أن ميدان ple‏ الاجتماع القانونی يفتقر اليه 
الى آبعد الحدود » وترجو أن يبدأه الباحثون والدارسون على القور بمزيد من 
الادراك البناء السليم ٠‏ 


وسواء أمكن تحقيق كل هذا أى Làn‏ منه » فسوف bab‏ القاریء آننا 
فى محاولتنا توضيح نطاق العلم. والتغريف بموضوعاته واتجاهاته ومشكلاته 
النظرية والمنهجية بوجه ple‏ » وأيضا فى دراستنا للنسق القانونى والكيفية 
galt‏ یفعل بها ويمارس وظائفه فى المجتفع ۰ انما guas‏ عن موقف معين هو 
:الذى املی Bale‏ اختیارنا للموضوغات والقضايا التى یتناولها الكتاب » بل 
والاتجاه نفسه الذی سارت فيه مناقشاته ۰ فعلی الرغم من آننا سوفن GES‏ 
دائمنا الى القضایا الرئيسية التی تضمنتها فلسفة القانون : وذلك بالاضننافة 
طبعا الى تلك السائل الرتبطة بصياغة السیاسات القانوتية وما یتصل بکل 
:هذا من مفهومات وآفکان وتصورات ؛ فلیس معنی هذا آننا سوف paad‏ آنفسنا 
فى تطاق الدراسة التقليدية للفقه القانونی ؛ لأن فى هذا اغفال للقانون کعنصر 
من عناص الحقيقة الاجتماعية » وهذا من شانه أن یعوق الوصول الى ای شىء 
له دلالة فيما یتعلق بوظائف القانون ككل ۰ ویکون معنی هذا آیضا آننا سوف 
نشیر بالضرورة الى الدراسات والبحوث التی أجريت. فى الیدان بغرض القاء 
مزید من الضوء على عمل النظم القانونية وتفاعلها مع الواقع الاجتماعی ٠‏ 
وهذا جانب لم یهتم به بعد علماء الاجتماع القانونی الاهتمام الکافی ۰ على 
الرغم من أنه كان قد وضح منذ سنوات آنه میبدان خصب للانترپولوجیا 
القانونية بصفة خاصة ۰ ولکن دون أن یعنی ذلك فى الوقت نفسه آی قصد 
للمزج بين نطاقی النسقین العلمیین ۰ فلکل منهما اهتماماته الأصيلة وکذا 
مناهجه وادواته وتکنیکاته على الرغم من أنه تجمعهما ولاشك وشائج مشترکة 
وجد وثيقه ۰ 


وعلی العموم فاننا تعتقد أن هذه النظرة اجدی لیس فحسب لفهم 
فعل القانون ووظیفته » ولکن أيضا لفهم آثار هذا الفعل ونتائجه ۰ ولعلنا 
لا نبالغ كثيرا اذا قلنا أنه یصعب کثیرا أن تتحقق أية آهداف مأمولة فى تعدیل 
وترشید الظ Gs‏ والافعال الانسانية بطريقة مؤثرة بعیدا عن هذا الوقف بکل 
متضمناته » وباعتبار أن ذلك بالضبط هو الهدف الرئیسی للبحث السسیولوجی 
فى هذا الجال ٠‏ 


محمود أبو زيد 


۳۹ 


مقدمة 


خضع ple‏ الاجتماع العاصر خاصة فى السنوات الأخيرة لا يمكن ان 
يطلق عليه عملية مراجعة نقدية تحليلية تناولت الكثير من مفهوماته العامة 
وخصائصه وقضاياه » واستهدفت تاکید مكانته وتطوير بناءه النظری والنهجی 
علی اساس من نتائج البحوث والمراسات الامبريقية التی تترجم واقع الظروف 
التغيرة للمجتمعات فى الربع الأخير من القرن العشرین ٠‏ 


وبالرغم من أنه ليس هناك ما يحمل على الاعتقاد بان هذه الراجعة قد 
تمت بالنسبة الى الفروع الختلفة للعلم الاجتماعی بدرجة واحدة من الاهتمام » 
فاللاحظ أن قدرا متزايدا من هذا الاهتمام قد ركز على علم الاجتماع القانونی * 
ویرجم هذا الى يعض الاعتبارات » فبالنظر - وهذا من ناحية - الى حداثة 
علم الاجتماع القانونی وتنوع مصادر دراساته فقد كان هذا مثارا لتباين 
وجهات النظر واختلاف الداخل التی تعالج من خلالها قضایاه ۰ وقد ولد ذلك 
الاحساس بضرورة الحاجة الى مداخل جديدة تعالج Glas‏ القانون معالجة 
تحیط بطبيعة بنائه ووظائفه فى الجتمع الحديث » خاصة بعد أن تعددت 
الناقشات وادت الى غير قلیل من الخلط والغموض ٠‏ 


وما من شك فى أن الجتمع الحدیث هو مجتمع قانون بکل العاییر ۰ ومع 
أن الامر كان كذلك دائما الا أن تعقد البيئة الاجتماعية قد جعل من عمل القانون 
والضبط والادارة والتنسيق مسائل اکثر صعوبة » خاصة وان الكيفية التى يتم 
بها التفكير فى النظام القانونى لا تزال تصطبغ بملامح المواقف التقليدية تجاه 
القانون والضبط الاجتماعى والتى تعكس ايديولوجيات تساند بشكل واضح 
النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة » بمعنى الحفاظ على الأوضاع والنظم 
القائمة رغم ما قد يكون فيها من مظاهر الرجعية والتخلف ٠‏ فلما انتبه العلماء 
والباحثون الى خطورة استمرار هذا الوضع + وأدركوا حقيقة أن القانون 
لم يعد مجموعة القواعد الملزمة للمخاطبين بها بمعنى عام أو على سبيل 
التجريد » وانه كثيرا ما يكون واجهة لحماية المصالح الاساسية للطبقة أو 
الطبقات السائدة فى المجتمع كما ذهب الى هذا Adams gast‏ وریتر 
۴ واصحاب الادية التاريخية عموما » بدا اهتمامهم يتحول 


۵ 


بالضرورة الى هذا الواقع الاجتماعى بابعاده المتعددة وبقضاياه المتشابكة » 
وظهرت من ثم الدعوة الى مراجعة موضوعات ple‏ الاجتماع القانونی 
ومناقشتها فى ضوء الصلة العضوية بين البناء الاجتماعى والقانون ٠‏ 


ولقد كان لهذه النظرة نتائجها البعيدة بالنسبة الى دراسة القانون 
وتطبيقه ومكانته على السواء وحتى بالنسبة أيضا الى معنی الفقه القانونى 
التقليدى او ما يطلق عليه نظرية القانون او الدولة والقانون بوجه عام ٠‏ فلم 
تعد الاتجاهات المنهجية التى تأخذ بالمنطقية الخالصة gt,‏ بالفلسفات المثالية 
ملائمة تماما لدراسة القانون ٠‏ واصبح من شان هذا الاتجاه الاجتماعى 
للقانون أن یسعی الى صياغة galia‏ بحث جديدة تبعد عن الاهتمامات الجزئية 
التقليدية وترکز على مجالات اکثر دينامية ترتبط جذريا بظروف التغيرات 
الاجتماعية الحادثه ۰ 


كذلك اصبحت النظم القانونية ذاتها بالغة التعقید اکثر من ای وقت 
مضی . وهی تعقد لا يرجع فحسب الى دورها الزدوج الذی تقوم به قى buall‏ 
والحقاظ على النظام » وهذه مسالة تثير کل الشاکل التعلقة بوضع القانون 
والعرف والعادات والدین والثضلاق فى الجتمع بالاضافة الى نوع وطبیعة 
الجزاءات واصل السلطة وکل ما من شانه طبع سلوك الآفراد وتنميطة » ولکن 
ایضا الى حقيقة أن هذه الشاکل ذاتها تمثل LUG‏ التقاء مع العدید من العلوم 
کالاقتصاد والادارة والسياسة وعلم النفس والتنظیم « وکلها امور لها تاثیراتها 
على مستوی الأفراد وعلی مستوی الجتمع ككل ٠‏ 


ولقد كان التوقع أن يؤدى هذا الارتباط التشعب الى معطیات نهائية AGS‏ 
التی وصل الیها العلماء فى العلوم الطبيعية أو حتی بعض العلوم الانسانية 
الأخرى ۰ ولکن ما حدث كان غير ذلك ۰ فقد کذرت التحلیلات والقارنات 
وتعددت ob bill‏ وتراکمت نتائج البحوث دون أن يؤدى هذا سوی الى بعض 
التعميمات والصيغ العامة الفضاضة المتى تتفاوت فى قيمتها وفى صحتها 
ولكنها لا تزال فى الأغلب الأعم فى نطاق الافتراضات التى لا ترقى الى مرتبة 
القانون العلمى » وقصرت بالتالى عن اعطاء آطر نظرية متكاملة تحدد طرق 
استكشاف المشكلات آو مستويات التحليل وأسالیب العالجة من خلال نسق 
فكرى متكامل ۰ ومن المحتمل اذا آمکن توضيح هذه الصعوبات النظرية 
والنهجية أن تمتد معالجة النسق القانونية لتشمل كل جوانب الحياة فى 
المجتمعات الحديثة ۰ وبذلك نتحاشى تلك التمييزات ۰ الحادة والقاطعة التى 


= ل 


يقيمها البعض بين دراسة النظم القانونية وبين دراسة المجتمع » ونستطيع 
بالتالی ان نجيب على مثل تلك التساؤلات التى اثارها مفكرون من امشال 
روسكوبا Pound wish‏ وهرلز Holmes‏ عن العوامل الاجتماعية 
والثقافية التى تتدخل فى تحديد شكل وماهية القوانين ٠‏ وعن الأبعاد 
الاجتماعية التى تؤثر فى العملية القضائية وتحدد نتائج وآثار ما يطلق من 
صيغ وقرارات واحکام ٠‏ ومن المحتمل ایضا أن يصبح ple‏ الاجتماع القانونى 
ليس مجرد علم مثير فى ذاته e‏ وانما بمثابة مدخل مناسب للمباحث الأساسية 
فى ple‏ الاجتماع كله , بمعنى ان تعتمد كل دراسة يجريها علم الاجتماع على 
تفهم لقضايا القانون كما ينظر اليه ple‏ الاجتماع القانونى ٠‏ 

والعتقد على ای الاحوال أنه قد يكون بالامكان فى ضوء هذا المدخل 


القانونى لدراسة المجتمع معالجة هذه المباحث بطريقة أكثر جدوى من مجرد 
النظر اليها نظرة عامة تفتقر الى الموضوعية والتحديد ۰ 


الباب الأول 
القانون فى الثقافة والمجتمع 

الفصل الأول 
القانون والعلوم الاجتماعية 


يرى عدد كبير من الكتاب الاجتماعيين والأنثربولوجیین الذين يهتمون 
بالدراسات القانونية أن القانون أو الفقه القانونى jurisprudence‏ 
قد أصبحت له الآن مكانة العلم الاجتماعى ٠‏ 


وعلى الرغم من انتشار هذا الموقف وتردده بشكل واضح فى كثير من 
الكتابات الحديثة التى تدور حول قضايا القانون والمجتمع » فان هناك من 
العلماء من لا يخفى تشككه فى الوقف برمته » ويعتقد أنه لا يعدو أن يكون 
مجرد فرضية « وان كان من السهل القول بها الا أنه يصعب اثباتها أو البرهنة 
علیها ٠‏ بل ويذهب هؤلاء الى حد الناداة بضرورة أن یراجم الموقف باکمله 
لرؤية ما اذا كان له أى أساس يمكن الركون اليه ٠‏ 


ولقد أثيرت آثناء المناقشات التى دارت حول الموضوع الكثير من المسائل 
المتعلقة ليس فحسب بوضع القانون فى الثقافة والمجتمع وتأثيره وفعله فيهما , 
ولكن أيضا بمكانة ple‏ الاجتماع القانونی ذاته وكافة المسائل الآخرى التى 
لازالت توقع الكثير هن الاجتماعيين والقانونيين على السواء فى غير قليل من 
الحيرة والتردد ٠‏ 


ومع أن هناك من يرون أن النظرة الى القانون كعلم اجتماعى ليست 
مسالة جديدة » وان الفكرة ذاتها قديمة ويمكن رؤية جذورها فى تلك الأفكار 
الأولى المهدة التى اتجه اصحابها فى فهمهم للقانون وجهة نظر اجتماعية ٠‏ 
وأشاروا فى ذلك الى آراء أرسطو التى ساقها فى كتابيه الاخلاق والسياسة 
حيث عنى بالدراسة الاجتماعية للقانون » وكذلك كتابات مونتسكيو فى منتصف 
القرن الثامن عشر وبخاصة GUS‏ روح القوانين ( ۱۷۶۸ ) الذى يعتبر من 
وجهة نظر الكثيرين أول محاولة لارساء علم الاجتماع القانونى على دعائم 
بمتينة حيث سعى الى تخلیص الدراسة الاجتماعية للقانون من شوائب الأحكام 


=~ Ve. 


الغيبية واقامتها بدلا من ذلك على الملاحظة التجريبية النظمة . فان الرای 
السائد على أى الاحوال هو أن هذه الكتابات الكلاسيكية لم تفلح تماما فى 
ازالة كل الشكوك . ومن ثم فقد ظلت القضية موضع تساؤل مستمر » ويكفى 
للتدليل على ذلك أن الموضوع قد حظى باهتمام عالمى شاركت فيه الدوائر 
القانونية والقضائية والمشتغلون بالعلم الاجتماعى على مستوياته النظرية 
والتطبيقية » وبلغ الأمر فى ذلك أن جانبا كبيرا من مناقشات المؤتمر العلمى 
الذى عقدته مؤسسة فينر جرين Wenner-Gren‏ للیحوث والدراسات 
الانثربولوجية فى عام 1177 قد دارت حول قضية « وضع الفقه القانونی 
بالنسبة الى العلم الاجتماعى » باعتبارها أحد موضوعين رئيسيين طرحهما 
المؤتمر للبحث » وذلك ما عبرت عنه لورانارد Nader‏ فى مقدمتها التى 
كتبتها لاعمال هذا المؤتمر بقولها : « ان المناقشات الرئيسية قى هذا المؤتمر 
قد تأرجحت بين موضوعین مختلفين وان كان لهما ارتباطاتهما ودلالاتهما 
النظرية والمنهجية وهما أولا « موضوع الفقه القانونى ومكانته بالنسبة الى 
العلم الاجتماعی » وثانیا « دراسة وسائل حل النازعات » وذلك فى ضوء 
العملیات التصلة بالفرد والجتمع )١(‏ > ۰ 


ونحن اذا انطلقنا من البد؟ الاساسی القائل بان لكل ple‏ من العسلوم 
موضوغا Lali‏ ممیزا یمثل محور اهتمامه ٠‏ آمکن القول بانه بنبغی تجاوز 
هذا المبدا عند عقد القارنة بين العلوم الختلفة أو التمییز بینها تمییزا دقیقا 
آو اذا اردنا اکتشاف ما یقوم بینها من علاقات وصلات . ذلك أن البحث لايد أن 
يمتد الى تلك الأهداف ذاتها التی یسعی کل علم الى تحقیقها والی المناهج 
التی یستخدمها للوصول الى هذه الاهداف ٠‏ ویکون معنی ذلك اننا تحتاج اذن 
لکی نفهم ما اذا كان القانون قد أصبحت له مكانة العلم الاجتماعی » أن نعرف 
Ut‏ عن موضوع کل من القانون من Lal‏ والعسلم الاجتساعی من الناحية 
الثانية » ولکن لیس بمعنی الوقوف فحسب على تلك .التعریفات التی یضعها 
العلماء لطبيعة العلوم فهذه مسالة فضفاضة ولم یتفق yale‏ تماما حتی الآن › 
وانما بالتعرف على الخصائص الاساسية التی یتمیز بها السلم » وکذا 
التساؤلات الجوهرية التی یطرحها والاسالیب التی یتبعها فى الاجابة على 
هذه التساولات »وبتعبیر آخر » یتطلب الامر من ثم اعتبارا للخصائص الميزة 
للعلم الاجتماعی » وبالتالی تصدید ما اذا كان الفقه القانونی يمتلك هذه 
الخصائص . أو الى أى مدی یحتمل لهذا الفکر أن یدعی وجودها ٠‏ 


Nader, L., Law in Culture and Society. Aldine 0) 
Publishing Company. Chicago. 1969. P. 2. ` 
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ولا يوجد من الأسباب ما يدقع الى استثناء التفكير القانونی من القاعدة 
العامة التى تقول بان الخصائص الميزة GY‏ مجال من مجالات الفكر » وكذا 
اختيار موضوع اهتمامه الذاتى ٠‏ انما هی آمور يتم تحديدها فى ضوء 
افتراضاته الأولية » فالمعروف على سبيل المثال أن اعتقاد السير هنرى مين 
Maine‏ بان الدنية هی استثناء نادر فى تاريخ العالم (۱) قد حدد بصفة 
نهائية الطابع العام لنظریته فى القانون والحكومة كما اثر فى اختیاره 
للمشکلات التی تناولها ٠‏ كما أن التصور الادی للتاريخ الذی نجده عند مفكر 
مثل آدمز هو الذی قاده الى النتيجة الحتمية التی انتهی الیها وهی ان محتوی 
القانون أو مضمونه لیس سوی نتاج للمصالح الذاتية للطبقات السيطرة ٠‏ 
والواقع أن کل هذا ینطبق تماما على غير هؤلاء من الفکرین القانونیین ومختلف 
الدارس والذاهب والاتجاهات الفقهية , من حیث أن الافکار النهائية او 
الفرضیات الاساسية سواء ق‌القانون st‏ ق‌العلوم الاجتماعية لها آهمیتها الخاصة 
فى كل الظروف والأحوال ۰ ومن هنا آهمية الوقوف آمامها من وقت لآخر بغرض 
مراجعتها وتصحیحها ۰ خاصة وقد ثبت أن الارتباط Lode‏ بافتراضات معينة 
من شانه أن یعوق تقدم العلم ومسیرته (Y)‏ ۰ 


k *‏ د 


Maine, H., Ancient Law, World’s Classics. ed. 0)‏ 
P. 8 :‏ .)1931( 
وتعتبر كتابات الستينات من القرن التاسع عشر فى القانون نواة لما يعرف الآن باسم 
الفقه القارن , وقد اصطبغت هذه الكتابات عموما بالطابع انتطوری . كما اهتمت بالبحث عن 
البدايات الاولی للاشياء وتتبع الراحل التی مرت بها النظم الاجتماعية ٠‏ ولكنها فى الوقت 
نفسه كانت تحاول بقدر الامكان الاحاطة بدقائق وتفاصيل النظم التى تدرسها وتتعرف على 
العلاقات المتبادلة بينها وبين القانون ٠‏ 
ويعتبر الكثيرون كتاب « القانون القديم » للسير هنرى مين ( ۱۸۲۱ ) من pal‏ الكتب التى 
أرست علم الفقه المقارن حيث برزت فيه نزعة منهجية جديدة . كما آثار بعض المشكلات ذات 
الطابع الاجتماعى وان كانت لها أصولها فى القانون أضف الى ذلك محاولته توسيع نطاق 
ple‏ للفقه التقليدى عن طريق مقارنة القانون الرومانى والنظم القانونية الحديثة فى الغرب 
بقوانین الهند وقوانين اوربا الشرقية ٠‏ وقد درس مين القانون من زاوية اجتماعية أى فى حدود 
البناء الاجتماعى بمعنى أنه كان يحاول تفسير القانون بالاشارة الى النظم الاجتماعية الأخرى 
الوجودة فى الجتمع ذاته ( انظر فى ذلك : أحمد أبو زيد ٠‏ نظرية مين فى تطور القسانون ٠‏ 
الجلة الاجتماعية المقومية ٠‏ الجلد الثالث عشر ۰ العدد الثالث ٠ MAVI ٠‏ صفحة 1 
وما بعدها ) ٠‏ 
Adams, B., Centeralization and the Law. 1906. 0‏ 
PP. 63 — 4.‏ 
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ولقد تمین البحث القانونى المعاصر بوجود اقتناع عام مؤداه | أنه على 
الرغم من تقدم نواحى البحث باختلاف الغايات وتغايرها » فانه gia‏ أعظم 
الفوائد لادارة الع‌دالة Administration of Justice‏ يصفة 
خاصة » وهو اقتناع أصبح يشارك فيه فقهاء القانون من آنصار الاتجاهات 
الاجتماعية والواقعية والاتجاه التجریبی الأكثر حداثة على السواء » وبخاصة 
على ما یظهر فى تلك البحوث التی اهتمت بدراسة نظام الحلفین وآنماط تنفيذ 
القانون وما الى ذلك من الدراسات التی ترکن على بنية القانون والمعايير 
القانونية من ناحية » والحقائق الرتبطة بذلك من الناحية الأخرى » والتی 
تسعی بوجه عام الى تحدید الظروف والعملیات التی تعزن أو تضعف من 
نزاهة الاجراءات » والاعتراف بالحقوق الانسانية مما يحقق JU‏ انقانونية 
النهائية ٠ )١(‏ 


ويعتقد البعض أن جانبا كبيرا من هذا الاقتناع انما يرجع فى الأصل الى 
اتجاهات أصحاب المهنة القانونية أنفسهم فى القرن التاسع عشر الذين اهتموا 
بالنظر الى القانون أثناء فصله وتأديته لوظيفته « واعتبروا أن غاية البحث 
القانونى هی اصلاح القانون وتأكيده بدلا من التقليل من هيبته أو التهوين من 
شأنه ‏ وعارضوا بذلك أصحاب الدرسة التحليلية الذین رآوا أن القانون يصدر 
أساسا عن أمر السيادة أى عن ارادة الدولة مما يباعد بينه وبين سائر 
الجماعات الاجتماعية والقوى الختلفة التى تمارس تأثيراتها فى البيئة 
الاجتماغية (۲) ٠‏ 


كذلك فقد أرجع بعضهم الآخر هذا الاعتقاد الذی أضيح جزءا من الفکر 
القانونی الى تلك الانتقادات العنيقة التی وجهها العلماء الاجتماعیین على وجه 
الخصوص الى الأسلوب الواقعی الذی تمارس به العدالة ۰ وقد آدی کل هذا 
على أى الأحوال الى وجود ما يشبه الرأى العام الذی يؤكد أصحابه على أن 
القانون لن تتهيا له مكانة العلم الاجتماعى الا اذا حدث ما يؤدى الى تحسين 
هذه العملية التى تدار بها العدالة ٠‏ 


ويرى کیرنز Cairns‏ أنه أيا ما كانت اختلافات العلماء فى تفسير 
هذا الاعتقاد ٠‏ فقد نجح فى السيطرة على الأذهان » حتى أصبح يشكل جانبا 
جوهريا من جوانب التفكير القانونى المعاصر e‏ بل وكانت له آشاره البالغة 


(۱) محمد عبد اث أبو على ( وآخرون ) ۰ علم الاجتماع القانونی والسياسى ٠‏ 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ ۱۹۷۵ ۰ صفحة ۲۲ ۰ 


(۱)۲لرجع السابق + صفحة 5 
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بالنسية الى أغراض ومناهج البحث القانونى ذاتها (۱) ٠‏ كما انه‌کس فى 
اختيار العلماء والباحثين للموضوعات التى أصبحوا يهتمون بدراستها 
وجلها يدور حول القانون فى التطبيق آو آثناء تأديته لفعله ووظيفته ٠‏ وعلى 
الرغم من أن كل مدرسة من مدارس الفقه القأنونى قد نظرت ٠‏ بالطبع » 
الى هذا المجال من خلال تصوراتها ومفهوماتها الخاصة , فا ملاحظ ان 
برامجها جميعا نادرا ما تتجاوز حدود هذا الاطار العام » وهي الأمر الذى 
نجد مثالا واضحا عليه عند روسكوباوند Pound‏ الذى صاغ برنامج 
الدرسة الاجتماعية فى عدة نقاط أساسية هی (Y)‏ : 


۱ - دراسة التأثیرات الاجتماعية الواقعية لانظم القانونية والقواعد 
القانونية والذاهب القانونية ٠‏ 
۲ - الدراسة الاجتماعية لخطوات اعداد القانون ۰ 
۳ - دراسة وسائل زيادة فعالية القواعد القانونية فى التطبیق ۰ 
۶ - دراسة العملية القضائية + 
- الدراسة الاجتماعية للتاریخ القانونی ٠‏ 
1 التعریف باهمية التطبیق الفردی للقاعدة القانونية ٠‏ 
۷ - تطویر وزارات العدل فى الدول التاطقة باللغة الانجليزية ٠‏ 
Gags - ۸‏ الدراسة الفقهية لانجان أهداف القانون وغایاته ٠‏ 
ومن الواضح إن الفكرة الرئيسية فى هذا البرنامج انما تتمثل فی 
ادراك روسکوباوند لضرورة الخروج من نطاق الاهتمامات التقليدية للفقه 
القانونی التی ارتبطت بالأفکار الجامدة البعيدة عن الواقع الاجتماعی ٠‏ 
ومعروف أن روسکوباوند انما كان یقصد بذلك الدرسة التحليلية فى القانون » 
خاصة وأنه كان يرى أن اهم التطورات فى ple‏ القانون الحدیث قد تمثلت فى 
الانتقال من الاتجاه التحلیلی الى الاتجاه الوظیفی (Y)‏ » الأمر الذی اعتبره 


Cairns, H., Law as a Social Science in «The making 0) 
of Society.» 1937. P. 749. 


Pound, R., Outlines of Lectures on Jurisprudence 0 
4th ed., 1928. PP. 16 - 18. ۱ 


٠ ابراهیم آبو الغار ۰ دراسات فى علم الاجتماع القانونى ۰ دار العارف ۰ القاهرة‎ (Y) 
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ثورة ضد الفقه التحليلى الذى ساد التفكير القاتونی فى أواخر القرن التاسع 
عشر واستمر حتى أوائل القرن العشرين وكان يقضى بفصل القانون عن 
البيئة الاجتماعية على ما سبقت الاشارة ٠‏ 


كذاك ظهر الاتجاه نفسه عند ليوئن  Llewellyn‏ الذى يعتير من 
اقطاب المذهب الواقعى القانونى ٠ )١(‏ فقد اعتقد ليولن أن الهدف المباشى 
للبحث القانونى هو فحص وتعيين آشار القانون فى الحياة لاجل تحقيق 
بضعة أمور هى : 


أولا : الكشف عن حقيقة القوانين ومعناها ٠‏ 


ثائيا : استخدام هذه القوانين والتخطيط السليم لهذا الاستخدام ٠‏ 

ثالثا : انتقاد وفحص sada‏ القوانين بغية تحقيق الاصلاح القانونی ٠‏ 

وكلها امور اعتبرها ليولن لازمة كاساس CY‏ علم قانونى يستحق أن 
يوصف يهذا الوصف ۰ 


كما كان بيوتل Beutel‏ من أوائل الباحثين القانونيين Quill‏ طرحوا 
برنامجا مميزا لما يطلق عليه الفقه التجريبى الذى يعتبر أكثر حداشه من 
المدارس الفقهية السايقة (V)‏ ۰ وقد أكد بيوتل أن الهدف الاساسی للدراسة 
التجريبية هو أن تكشف بمساعدة الأدوات والوسائل المناسية ‏ وهی هنا 
المنهج التجريبى بالذات ‏ عن المدى الذى يعتبر الاصلاح القانونى آمرا حيويا » 
fas,‏ الكيفية التى ینبغی أن يتم بها هذا الاصلاح ٠‏ 

ومع التسليم بالاختلافات القائمة فى سمات هذه البرامج وقى مواضع 
اهتماماتها نتيجة للاختلاف فى المداخل والمنظورات الخاصة بکل منها © 
فالواضح انها تعكس فى جوهرها بعض الخصائص الأساسية ٠‏ ولعل اهم 


Llewellyn ; The Conditions and Aims and Methods 0) 


of Legal Research. American Law School Review, March, 1930. 
P. 4 


S.L. Beutel; Some Implications of Experimental 0 
Jurisprudence (1934), 48. Harvard. LR. 169. 
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هذه الخصائص انها تتفق جميعها فى اولا . أن محور اهتمامها الرئیسی 
هو بالذاث القانون فى اثناء تطبيقه وتنفيذه ٠‏ وثانيا , أن اختيار موضوع 
الامتمام قد تحدذ اساسا فى ضوء الافتراض الأولى الذى آشرنا اليه من قبل 
وهو أن البحث القانونى له فائدته فى ادارة العدالة على وجه التحديد + 


ومهما يكن من تضارب آراء العلماء حول تعدد خصائص البحث 
القانونى ووسائله GLE,‏ فانه يمكن القول أن ثمة شبه اتفاق على أن 
هاتين الخاصيتين بالذات هما pal‏ ما يميز التفكير القانونی المعاصر ٠‏ 
فالتحلیل الموضوعى للنسق القانونی بغرض الاصلاح يمثل LS‏ يقول الاستاذ 
انتيما Yntema‏ الاكتشاف الكوبرنيقى فى ple‏ القانون « الحديث » ۰ وان 
هذه الدراسة التى تتناول القانون أثناء التطبيق هى من غير شك هدف 
ضروری ان لم تكن الهدف الاكثر ضرورة للعلم القانونی ٠ )١(‏ 

ولكن هناك سؤال يبقى مطروحا Lic‏ اذا كانت تلك الخصائص التى 


قلنا أن التفكير القانونى المعاصر يتميز بها ء هى أيضا مما تتميز به العلوم 
الاجتماعية الأساسية ٠‏ 


يمكن القول بوجه عام أن الدخل التقليدى لفلسفة القانون او نظرية 
الدولة والقانون قد حدد نطاقها وصاغ اهتماماتها الرئيسية فى بضعة 
آمور هى-: 


اولا : دراسة الأفكار والتصوزات الأساسية لعلم القانون مثل الدولة 
والمعيار القانونی والعدالة والنظام القانونی والعلاقات القانوتية وما الى ذلك ٠‏ 

ثانيا : منظمات أو محددات نمو الدولة والقانون وبصفة خاصة 
البادیء التی توجد فى الجالات والنشاطات القانونية والادارية كافة ٠‏ 

ثالثا : العلاقات التبادلة بين الدولة والقانون » وبين كل منهما 


والظواهر والنشاطات القانونية والادارية الأخرى وكذا a‏ التى يمكن 
استخدامها لدراسة الدولة والقانون ٠‏ 


ومع أن هذا الاطار التقليدى لميدان الفقة القانونى قد طرا عليه وبخاصة 
فى العقود. الأخيرة غير قليلة من التغيير ( وهذه Ulua‏ سوف نعود اليها 


Yntema. ; Legal Science and Reform. 1934. Ch. III. 0) 
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بالتفصيل فيما بعد ) ٠‏ فمن الخطا أن نزعم أن الدراسة القانونية الحديشة 
والعلوم الاجتماعية لها الخصائص ذاتها › أو حتى أنهما يمتلكان خصائص 
متشابهة ۰ فقد كان من نتائج انتقاد العلماء للفقه القانونى أن بدا الفقهاء 
من آمثال روسكوباوند وکاردوزو وجينى وهوریو وجيرفيتش وغيرهم يميزون 
بين الفقة من ناحية » وفلسفة القانون وعلم الاجتماع القانونى من ناحية 
ثانية ٠‏ وقد اتفق هؤلاء جميعا على ان الفقة هو « فن » ولا شىء أكثر من ذلك » 
كما أن له أهداف عملية محددة وأسلوب فنى تستخدمه المحاكم وتنتفع 
به )١(‏ ۰ وبتعبير آخر ذهب هژلاء الى أن الدراسة القانونية المعاصرة هی 
« فن » أو « تكنولوجيا « Lain Technology‏ العلوم الاجتماعية ليست 
كذلك بای حال (۲) ۰ 

وقد فسر روسكوياوند ذلك بان فقه القانون هو فى نظره ple‏ من علوم 
الهندسة الاجتماعية » كما أن وسائله الفنية الخاصة تناسب تفسير اوضاع 
النظم القانونية العملية والأشكال المختلفة للمجتمعات التى تطبق Lesi‏ هذه 
النظم » اضف اليه أن هذه النظم تتوقف على الأغراض ذاتها التی يهدف 
اليها العلماء من وراء آبحاشهم التى تسعى الى الاصلاح القانونى ای الى 
غايات عملية بالدرجة الأولی (۳) + 

هذا وقد شاع الافتراض بان غاية العلوم الاجتماعية شانها شان جوانب 
المعرفة الأخرى بما فيها تلك المعرفة التى تقدمها العلوم الطبيعية » تتمثل فى 
اقامة نشق نظرى وفى الکشف عن تلك القوانين التى LS‏ بين مجهوعة من 
الحقائق المعينه ٠‏ 


(۱) محمد عبد الك ابو علي ۰ الرجع السابق نقسه صفحة ۷ ۰ 
Cairns, Op. Cit., P. 751, ~‏ 


۲(۰) حنسن الساعاتى ۰ علم الاجتماع القانونی ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ۰ القاهرة ٠‏ 
الطبعة الثالثة ٠‏ ۱۹۱۸ ۰ صفحة ۷۶ ۰ 

والواقع ان هذا الموقف يضر طبيعة العلاقة بين ple‏ الاجتماع القانونی وفقه القانون 
كما يزاها روسکوباوند * فعلم الاجتماع القانونی فى نظره اساسى للتانی وذلك من حيث ان 
لغراض النظم القانونية gaai‏ بين طبيعة, القانون الاجتماعية فى زمان Gane‏ ومحيط معين + 
liag‏ صلب دراسات علم الاجتماع القانونى » وبين الافكار والقيم الفقهية السائدة فى ذلك 
الزمان وذلك المحيط . وهذا صلب دراسات فلسفة القانون ٠‏ انظر فى ذلك القدمة الاولی فى 
كناب جيرفيتش علم الاجتماع القونونی ٠‏ ' ۱۹۵۷ * 


æ NV ow. 


i‏ ولكن هذا الطابع العلمى للعلوم الاجتماعية اثيرت ضده العديد من 
الانتقادات خاصة من حيث أن هذه العلوم لم تستطع أن تخلص الى شىء 
یماثل القانون الطبيعى ۰ وعلى الرغم من أن هذه المسالة مازالت محل 
جدال فاللاحظ بوجه عام أن هذه الانتقادات قد انطوت على قدر زائد من 
المبالغة والتهويل ٠‏ ذلك أن علم الاجتماع توجد به وحتى بالرغم من تعقد 
موضوعه ارتباطات سببية وعلاقات وظيفية أمكن صياغتها فى عدد غير قليل 
من القوانين التى تتمتع بدرجة عالية من الدقة » فيما يتعلق بالوضوعات 
العينة التى صيغت فيها )١(‏ وهو ما يعتبره البعض مؤشرا ايجابيا على 
امكانية التوصل الى هذه الغاية أو القيمة النهائية (؟) ٠‏ 


ومع ذلك فان الشىء الهام هنا هو أن الغايات النهائية للفنون او 
التكنولوجيا تختلف اختلافا LIS‏ عن تلك التى تسعى اليها العلوم الاجتماعبة » 
کساآن هذه الغایات تختلف كذلك بالنسبة الى كل فن عن الآخر » وهی فیسا: 
يتعلق بالدراسة القانونية الحديثة تتركز حول اصلاح القانون وتطويره ٠‏ 


وصحيح أن كل فن من الفنون يعتمد على قدر كاف من المعارف النظرية 
التى يسعى عن طريقها وبوسائله الخاصة الى تحقيق غاياته العملية والتطبيقية ٠‏ 
فالأسلوب الطبى على سبيل المثال يعتمد كثيرا على المعارف النظرية فى 
الفسيولوجيا والتشريح ويسعى الى تحقيق غاية عملية هی استعادة الصحة 
والعافية ۰ كما أن ple‏ النفس وقد كان هدفه حتى وقت قريب جمع أكبر قدر ممكن 
من الحقائق لكى يصيغ فى ضوئها مبادءه وقوانينه » قد أصبح الآن له غاياته 
العملية كذلك ۰ ولكن الصحيح Lad‏ هو أن دراسة الفقه القانونى المعاصر 
عندما أكدت على مسألة الاصلاح القانونی وحدها » قد تجاهلت حقيقة أنها 
تحصر نفسها فى نطاق ضیق ٠ GLAU‏ وكان ذلك سيبا فى أنها لم تنجح فى 


)1( استطاع دوركايم على سبيل JAU‏ فى دراسته للانتحار وكذلك ماكس فيير فى تحليله 
للعلاقات بين الراسمالية والبروتستانتية التوصل الى مثل هذه الارتباطات ٠‏ 

هذا ومن اللملاحظ أن العلوم التقدمة قد استعاضت عن القوانين السببية بالقوانين الوظيفية 
ولم تعد القوانين العلمية تبحث عن علل الظواهر بل صارت تهتم بدراسة نظام الظواهر وطريقة 
تشابكها وانواع العلاقات القائمة بينها' ٠‏ 

انظر فى ذلك : عبد الباسط محمد حسن ٠‏ أصول البحث الاجتماعى ۰ الطبعة الخامسة ٠‏ 
مكتبة وهبه ٠‏ القاهرة ٠‏ ۱۹۷ ۰ صفحة ٤1‏ + 

(Y)‏ بوتومور ۰ تمهيد فى ple‏ الاجتماع ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الكتب 
الجامعية laia ۰ ۱٩۷۳ ٠‏ ۰:۲۷ 


ma 
) (م ۲ - علم الاجتماع القانونى‎ 


صياغة تلك البادیء والقوانين العامة التى تسمح بان يكون لها مكانة العلم 
التطبيقى ٠‏ ويضيف البعض الی هذه الاعتبارات أن هذه الدراسة بسبب تعلقها 
باهدافها وغاياتها العملية قد أطلت على مجال من مجالات البحث التى كان 
ينبغى تمهيدها قبلما تتهیا لها امكانية الوصول الى علم قانونى تطبيقى ۰ أو 
بتعبير آخر يمكن القول أن ذلك بالذات هى النطاق الذى كان يتعين على البحث 
القانونى أن يرتاده بالضرورة اذا ما كان علما اجتماعيا بالمعنى التعارف 
-ale‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الاعتبارات جميعها فان مفهوم القانون باعتباره 
علما اجتماعيا ينبغى أن يتضمن على الأقل ثلاث قضايا اساسية هی : 

أولا : ان غانته ينبغى أن تكون غاية العلوم الاجتماعبة أى صياغة الأحكام 
التى تؤكد وجود علاقات ضرورية لازمة بين الحقائق الختلفة فى مجال آو ميدان 
او حالة معيتة ٠‏ وبالتالى ترتيب هذه الأحكام فئ نمط متماسك أو نسق علمى 
يرتبط ارتباطا وثيقا بنمط أخلاقى زشید ۰ 


ثانيا : ان موضوع اهتمامه الأصيل ينبغى أن يكون موضوع العلوم 
الاجتماعية ای المجتمع والثقافة بالمعنى الواسع الذى يفهمه الأنثربولوجیرن من 
مفهوم الثقافة . وبالتالى التأثيرات التى تمارس فعلها فى هذين النطاقين ٠‏ 


GIG‏ : ان مناهجه لايد أن تكون بوجه عام تلك المناهج الستخدمة فى 
العلوم الاجتماعية ٠‏ 


ولكن اعتبار « الثقافة » الموضوع الذاتى للبحث القانونى يثير بدوره عددا 
من المشكلات التى ينبغى الالتفات الیها نظرا لاختلافها عما اذا كان القانون اثناء 
تطبيقه هو جوهر البحث القانونى وغايته ٠‏ فالقانون فى هذه الحالة الأخيرة 
يمثل من غير شك جانيا من جوانب الثقافة ای أنه عنصر من palic‏ العملية 
الاجتماعية التی يتعين دراستها من ثم اذا اريد فهم العلاقة بين القانون والمجتمع 
بشكل تام ٠‏ 

ولقد لاحظ ارسطو منذ قرون طويلة أن هناك ارتباطا بين بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية والظروف الجفرافية (۱) ۰ وفسر فى ضوء هذه اللاحظة 
الكانة العالية و التدنية التی تحتلها بعضن الشعوب ارتباطا بوضعياتها 


Aristotle, Politics VII, 7. Jowett’s Translation. 1885. 0) 
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الجغرافية ٠‏ ولقد أعيذت صياغة مثل هذه الملاحظات فيما بعد بطرق لا حصر لها 
أثيرت فى ثناياها كافة القضايا التى تضمنتها التفسيرات العلمية المختلفة 
للعلاقات بين الظواهر . الى ن لاحظ سوروكين أنه لا تكاد sagi‏ سمة طبيعية 
أى سيكولوجية فى الانسان او أية خاصة من خصائص التنظيم الاجتماعى 
icha LY‏ انسانية ٠‏ أو أية Ube‏ اجتماعية او حادثة تاريخية . الا ولها 
علاقة من نوع او آخر بالعوامل الجغرافية ٠ )١(‏ 


ولقد قامت:فى العصور الصديقة مصاولات جدية استهدقت اعطاء هذه 
الفرضیات صيغة اکثر علمية . Sii‏ برونز Brunhes‏ على سبیل الثال وجود 
ارتباط مباشر بين العوامل الجغرافية وحاجات الانسان الحيوية الأولية کالطعام 
والنوم والکساء والدفاع » اکثر مما بين هذه العوامل والظراهر الاجتماعية 
الأخرى ٠‏ وقد اعتير مدخل برونز لدراسة علاقة الظواهر الاجتماعية 
Jal gall‏ الجغرافية اساسا لاعمال لاحقة لا تختلف فى جوهرها عن روح البحث 
المحديث الذی يدور حول الموضوع ٠‏ 


وقد يكون لنا - اتساقا مع هذا أن نتساءل : هل هناك اذن علاقة وثيقة 
بين الظاهرة القانونية وبين البيئة الجغرافية ؟ 


لقد ذهب كل من مونتسكيو Skyy‏ صراحة الى تقرير وجود هذه العلاقة 
الباشرة من بعض النواحى وان كان تاکیدهما قد انصب اساسا على عامل 
المناخ ٠‏ كما قدم راندال Bandall‏ الذى يعتبر من أظهر الذين درسوا 
الوضوع كثيرا من الايعازات المثيرة التى ضمنها اعتقاده بان المنهج الجغرافى 
فى مقدوره أن يلقى مزیدا من الأضواء على الملامح الثقافية التى تتضمنها 
القواعد القانونية أو التی تمتزج Siy bee‏ بذلك وجود علاقات مباشرة بين 
القانون والبيئة الجغرافية ٠‏ وأشار فى ذلك الى الاختلافات التى تعكسها 
القوانين باختلاف البيئات الجغرافية » فقانون المجتمع الرعوى مشلا يختلف عن 
قانون المجتمع الزراعى ۰ والى غير ذلك من الأمشلة التى حفزت البعض الى 
أن يجمعوا من الشواهد ما يسمح بالقول بما اذا كان فى الاستطاعة استخلاص 
مبادیء عامة وقوانين TUS‏ تصدق بالنسبة الى كل الظروف والأحوال ٠‏ 


كذلك فقد عكست الكتابات الأكثر حداثة بعض المحاولات الرائدة فى هذا 
الجال ٠‏ وقد اسفرت هذه المحاولات عن وجود ثلاث اتجاهات على الأقل يمكن 
التمييز بينها ٠‏ فقد اتجه البعض › وهذا من ناحية , الى محاولة فهم تأثیر 


Sorokin, P., Contemporary Sociological Theory. “^ 
N.Y. 1928. 
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الظروف الجغرافية على القانون وتعتبر الفرضيات التی آقامها روسکو باونسد 
فيما یتعلق بالفقه الامریکی رائدة فى هذا الصدد حيث اوضح أن نمطی Shall‏ 
الريفية والحضرية لهما تأثیرهما البالغ على نمو القانون الأمريكى وتطوره (۱) : 


كما اتجه البعض الآخر الى التفکیر فى علاقة القانون بالجغرافية 
لا باعتبارها مجرد ارتباط بين القانون والحیطات الفيزيقية » وانما بمعنی 
Ast‏ اتساعا یشمل We‏ القانون بالبيئة الكلية الشاملة ۰ ویندرج تحت هذا 
التصنیف الحیطات الفيزيقية وکل ما سبق لعسالم الاجتماع البریطانی جراهام 
, ولاس Wallas‏ أن أطلق عليه التراث الاجتماعی pa )۲( 5021 Heritage‏ 
التراث التقلیدی كما sai‏ عند بریفولت Briffault‏ ویعتبر القانون فى 
ضوء هذه النطرة جزء آو بمعنی Gol‏ نتاجا لهذا التراث الاجتماعی ۰ ومع 
أن هذه العلاقة قد آصبح ینظر الیها الآن على آنها آمر معترف به کجانب من 
البحث التاریخی » الا أن من الهم کثیرا أن توضع فى مکانها الصحیح فى اطار 
النظرية الاجتماعية والعملية الاجتماعية بوجه عام ٠‏ 


. وأخيرا فقد:ذهب البعض الآخر الى أن مشكلة العلاقة بين القانون والبيئة 
ليست سوى جانب من مشكلة العلية الاجتماعية » وهی مشكلة مازالت تمشل 
من وجهة نظر الكثيرين قضية بالغة الصعوبة ان تتناول ظواهر أشد تعقيدا من 
تلك التى تعالجها العلوم الطبيعية ۰ وان كانت تبدو مع ذلك قى نظر البعض 
احد المنافذ العديدة التى ينيقى أن يوجه اليها المزيد من الاهتمام ليمكن صنياغة 
تعميمات وثيقة الصلة بالمعلومات الامبريقية (۲) ٠‏ 


والحقيقة أنه اذا كان لعالم الاجتماع أن يستخدم مفهوم العلة ‏ وليس 
هناك ما يحول دون ذلك فلا بد أن يتم هذا من خلال فهم واضح لما يعنيه هذا 
المفهوم بالنسبة الى العلوم الاجتماعية ٠‏ وكما يقول کینز Keynes‏ , فان هذا 
لأجل التحقق مما اذا كانت معرفتنا باحدى الحقائق تلقی بالضوء على 
أحقيقة أخرى » فنظرية العلية انما ترجع أهميتها فى رایه الى أن يمقدور 
فرضياتها أن تلقى باللضواء التی فستقیها من واقع الخبرة باحدی |اظواهر . 
غلی ما يتوقع بالنسبة ألى ظاهرة أخرى ۰ والواقع.أنه بهذا المعنى استطاع 
دوركايم فى دراسته للانتحار أن يصل الى عدد من الارتباطات التى أمكن 


-Pound, R., The Spirit of the Common Law. 1921. 0). 


Wallas, G., Our Social Heritagé. George Allen and 9 
Unwin, Ltd, London, 1921. 


Herbert, A. Simon, ; Models of Man : Social and ` 5 
Rational, N.Y. Wiley. 1957. 2. 9 
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صنياغتها صياغة معقولة ۰ كما آمکن لماكس فیبر أيضا أن يستخدم هذا المفهوم » 
وان كان قد مازج بين التفسير العلى كما تعرفه الفيزياء » وفهم المعنى والهدف 
فى علم الاجتماع » حيث قدم تفسيرا علميا تاريخيا gail‏ الرأسمالية الغربية 
واستطاع فى الوقت نفسه أن يعرض التفسير على النحو الذى نستطيع من خلاله 
أن « نفهم » الصلة بين الأخلاق البروتستانتية وقواعد السلوك الاقتصادى 
عند صاحب المشروع الراسمالی ٠ )١(‏ 


وكما يقول كوهن Cohen‏ أنه من الأهمية بمكان أن ندرك Wt‏ نهتم فى 
العملية الاجتماعية بابران القوانين الخاضة بالعلاقة بين أنماط بالغة التعقيد » 
وذلك على العكس من العلوم الطبيعية التى تهتم بالقوانين التى تعبر عن تكرار 
العناصر آو ثباتها » أو تلك القوانين التى تعبر عن حالات فردية غير متكررة ٠‏ 


أما النوع الأخير من تلك المشكلات التى يثيزها المدخل الثقافى فيكفى 
لتحديدها أن Si‏ مسالة طبيعة ووظيفة المبادىء المنظمة التى تدعم زجود 
الجتمع وتقوى تماسكه dua (Y)‏ تظهر على الفور كافة المشكلات الرتنطة 
بمكانة القانون والعادة والعرف والدین والأخلاق » وكذا طبيعة الجزاءات وأصل 
السلطة وخصائص القانون وآثار تطبيق القواعند ‏ القانونية والاجتماعية فى 
السلوك الفردى e‏ وما الى ذلك من السائل التی تدخل فى نطاق النظرية القانونية 
مثلما تدخل فى نطاق ple‏ الاجتماع ۰ وکله مما يتعين الوصول فيه الى رؤية 
واضحة قبلما نستطیم القول ab‏ قد آصبح لدینا Lle‏ قانونیا متکاملا يؤكد 
فى دراسته على الجوانب الثقافية والاجتماعية فى القانون » حتی وبصرف 
النظر عن مسالة فائدته الحتملة أو التوقعة لادارة العدالة ٠‏ 


وبتعبیر آخر e‏ یمکن القول أن ple‏ القانون ینبغی أن يؤسس اذن على 
نظرية ملائمة للجمیع . selu Oly‏ هذه النظرية يقع جانب کبیر die‏ فى BUS‏ 
مسئولية فقهاء القانون آنفسهم ۰ واذا كان الوضع الحالی للدراسات القانونية 


Weber, M.; The Protestant Ethics and the Spirit 0)‏ 
of Capitalism. 1930, i :‏ 
sily‏ اعتقد فيبر أن ما يميز العلوم الاجتماعية أنها تحقق,شیئا لا تستطيع العلوم الطبيعية 
تحقيقه وهو الفهم الذاتى لافعال الأفراد ٠‏ وكما يقول فان العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تفعل 
شيئا من ذلك ٠‏ اننا لا نفهم سلوك الخلايا . ولكننا نستطيع فقط أن نلاحظ العلاقات الوظيفية 
الملائمة وأن نعمم على أساس هذه اللاحظات ٠‏ 
Maclver.; Society: Its Structure and Changes. ~)‏ 
P. 248. 3‏ 


A‏ ده 


يكشف عن حقيقة أن هذه الدراسا Yo‏ تمتلك حتى الآن خصائص العلم 
الاجتماعى « وانما هی مجرد « فن » و « تكنولوجيا » كما سبق أن قلنا » فالواقع 
انه بسبب تركيزها الزائد على النماذج الفنية والاسالیب التکنولوجية قد أغفلت 
كثيرا من المسائل التى يتعين حلها قبل أن تتضح أمامنا معالم نظرية أصيلة فى 
القانون » آو علم قانونى تطبيقى صحيح ٠‏ 
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على أن الاستعراض السابق ينبغى الا يكون سببا فى اصدار حكم تعسقى ٠‏ 
فليس معنى انتقاد التفكير القانونى اتهامه بأنه عديم الجدوى GIS‏ › لانه 
يمكن فى الواقع أن ينطوى على فوائد جمة فى ظروف معينة ٠‏ 


وقد تستطيع القول أن الشىء الهام الذى حاولنا ابرازه فى كل ما سبق 
هو أن الوضعية الحالية لهذا الفكر انما تتضمن بالأحرى الحاجة الملحة لكى 
نرى أن المشكلة الجوهرية فى علم القانون هى فى ضرورة استقصاء الحقيقة 
القانونية والحقيقة الاجتماعية , وليس فى مجرد الاكتفاء بالدراسة الفقهية 
التحليلية التى تمثل حتى الآن محور اهتمام جانب كبير من الفقه القانونى ٠‏ 


وعلى الرغم من اننا لسنا هنا بصدد الحديث تفصيلا عن قضية المنهج 
-وهنه مسالة ستعود Yall‏ فیما بعد - فانه تکفی الاشارة هتا الی ناحيبة 
مهمة بذاتها . وهی أنه على الرغم من أن الدراسة القانونية قد استطاعت أن 
تتوصل الى نتائج لا بلس بها Lad‏ یتعلق بصياغة palili‏ والتصنیقات الا أنه 
فيما يتعلق ببناء العلم ونطاقه فما زال الفقه التقلیدی أى نظرية الدولة والقانون 
غير قادرة على الاحاطة بالخلفية الراقعية اللازمة لحاولات التنظیر والبحوث 
اليدانية على السواء (MN)‏ ۰ 

ویژکد البعض gle‏ ضرورة تغییر هذه الوضهية سریعا . خاصة وان 
التصنیف التقلیدی للنظم القانونية قد أدى الى ابراز العدید من الشکلات 
النهجية الغامضة التی عاقت تکامل الفقه والنظرة الاجتماعية ۰ ومثال ذلك 
أنه لیس واضحا تماما حتی الآن ما اذا كانت البادیء الذهبية العيارية 
والدوجماطيقية تعتبر میدانا مشروعا للبحث العلمی ۰ ذلك على الرغم من 
التسلیم بان هذه البادیء الذهبية نفسها هی ما Jin‏ العمود الفقری لافقه 


Podgoreki, Adam.; Law and Society. Routledge 0) 
and Kegan Paul. London, 1974. P. 8. 
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القانوتى نظرا لأنها تشكل جانبا ضخما من التفكير القانونى وطرائق الحامین 
غى تعاملهم مع ظواهر الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ووفقا للرای التقلیدی الذى لا يزال سائدا عند المشتغلين بالدراسات 
القانونية ٠‏ ينقسم القانون بصفة أساسية الى قانون عام وقانون خاص )١(‏ 
ثم ينقسم كل منهما الى أقسام ثانوية فينقسم القانون العام الى القانون الدولى 
العام والقانون الدستورى والقانون الادارى والقانون الجنائى ٠‏ 


أما القانون الخاص والمقصود به مجموعة القواعد التى تنظم .العلاقات 
الغردية سواء اکانت هذه العلاقات بين أفرادا عاديين آو بينهم وبين الدولة 
بوصفها شخصا عاديا ۰ وينقسم القانون الخاص الى القانون المدنى والقانون 
التجاری وقانون العمل وقانون الرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولى 
الخاص ٠‏ 


ومع أن المتفق عليه عموما أن مهمة هذه الدراسات جميعها هی ان 
تفسر وتشرح معنى القواعد الصحيحة قى مجال بذاته من هذه المجالات وان 
ترتبها فى أنماط منتظمة وأن تقترح الحلول الجديدة لما يطرا من مواقف قد 
لا يكون القانون واضحا فيها ۰ فان أحد الانتقالات الهامة التى وجهت الى 
هذه النظرة هی أن تلك الأهداف جميعها اهداق عملية ومهنية بالدرجة 
الأولى ولا تمثل الغاية الأولية للعلم . والتى تتمثل فى وصف وتفسير الظواهر 
عن طريق اكتشاف وصياغة المبادىء العامة المنظمة ٠‏ وهذا معناه أن القائمين 
بدراسة هسنه افيادين الذهبية للقانون لم يقتفوا فحسب تلك العرفة العامة 
التی تعبر عنها العلاقات السببية » ولکنهم Lat‏ وبسبب وقوعهم تحت وطاة 
التوقعات الهنية التی یمارسونها كقضاة ومحامین وتنفيذيين ٠‏ قد اغفلوا 
الشیء الهام الذی كان من التعین علیهم أن يدركوه جيدا . وهو أن الهدف 
الاساسی من دراساتهم ینبغی أن يكون صياغة الروابط والعلاقات على العموم , 
والعلاقات السببية والوظيفية على الخصوص ۰ وهذا جعلهم یفقدون اهم 
ما كان ینبغی أن یتوافر لبحوثهم من خصوبة وثراء ۰ وهو موقف یتطلب ولا 
شك تغییرا جذريا شاملا ٠‏ 


وتتسق هذه النظرة كثيرا مع ما يتمسك به جانب كبير من العلماء 
المعاصرين ٠‏ فاذا كانت بعض القوانين المذهبية تكرس همها لفهم وشرح وتفسير 


٠ عبد الرزاق اأسنهررى ۰ أدمد حشمت ۰ أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون‎ )١( 
۰ وما بعدها‎ ۲۷۰ laia ۱۹۵۰ ۰ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
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المتون القانونية . فمعنى ذلك ان الفقه القانونى pode‏ بوجه عام وشامل بان 
يشرح القانون LS‏ تفهمه هذه الدراسات المذهبية , وهذا معناه من ناحية 
ثانية » أن نظرية القانون والدولة لا توجه اهتمامها الاصیل الى دراسة القانون 
باعتباره عنصرا من عناصر الحقيقة الاجتماعية « وانما باعتباره ظاهرة يمكن 
تحليلها فى ضوء المبادىء ال مذهبية الامر الذى یعتبر من وجهة نظر البعض 
مسئولا عن سوء الفهم المستمر الذى تكشف عنه التسمية ذاتها ( نظرية الدولة 
والقانون ) . لأنه اذا كان المقصود بالنظرية تلك الفروض او حتى القضايا 
الجزئية التى تكفى لاعطاء تفسيرات للذاتيات الامبربقية التى تصف الكيفية 
التى تقع بها العمليات فى مجال من الجالات » فيكون من الصعب اذن التسليم 
بوجود نظرية تنبثق من نظام لا يقدم فروضا فيما يختص بفعل القانون وعمله » 
ولكنه يركز كل اهتمامه فى القانون باعتباره نسقا معياريا وليس باعتباره جانبا 
من جوانب الحقيقة الاجتماعية (۱) ٠‏ 


وعموما فقد دفعت الرغبة الى مواجهة هذه الواقف لبعض العلماء 
فى السئوات الأخيرة الى أن يقوموا بمراجعة كثير من التصورات التقليدية 
فى ميدان الفقه القانونی ۰ وادی هذا الى استجلاء بعض الجوانب المتعلقة 
يطبيعة هذه التصورات ومعناها واستخداماتها ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه هو أن حسم هذه الأمور جميعا ۰ انما يتطلب 
الاهتمام بالقانون ككل وفحص العديد من الاتجاهات والنظريات والمواقف التى 
ارتبطت بفکرته وبمظاهر تطوره ونموه والأغراض التی يسعى الى تحقيقها 
والطرق المستخدمة فى ذلك + 


ولیس من شك فى أن اعطاء فكرة عن كل هذا سوف يجعل من السهل 
أفهم العلاقات المتبادلة بين النظام القانونی من ناحية » وغيره من الظواهر والنظم 
'الاجتماعية من ناحية ثائية Ly‏ یلقی بالضوء على مکانته ووظيفته فى الثقافة 
والمجتمع ٠٠‏ 


Podgoreki. ; Op. Cit., P. 8. (» 
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الفصل الثانى 
تعريف القانون وخصائصه العامة 


تشير الكتابات المتراكمة فى التراث القانونى السسيولوجى الى الاختلافات 
العديدة القائمة بين العلماء فى تحديدهم للقانون ٠‏ فعلی الرغم من شيوع 
لفظ ( القانون ) وتداوله على كل لسان باعتبار أن وجوده فى المجتمع يعد 
أمرا واقعيا وملموسا استتبعته طبيعة الحياة الاجتماعية ذاتها (۱) من حيث أن 
هذه الحياة تفترض وجود نظام أى وجود ضوابظ أى قواعد ترسم للأفراد 
ما يجب أن يكون عليه سلوكهم فى المواقف المختلفة » فان العلماء لم يتفقوا بعد 
على تعريف واحد له « وانما يحاول كل منهم أن يعرفه من وجهة نظره الخاصة » 
ومن هنا كنا نجد آنفسنا phi‏ عدد هائل من التعريفات التى تتفاوت فى 
البساطة والتعقيد ٠‏ 


ونحن لو تقصينا أسباب اختلاف العلماء قى تعريف القانون لوجدناها 
ترجع اما الى عدم اتفاقهم على الغاية التى يهدف اليها صاحب التعريف مما 
يؤدى الى اختلاف وسائل التعريف » واما الى اختلاف وجهات النظر فى بعض 
المسائل التى يحرص المعرف على ابداء وجهة نظره فيها ٠‏ وعلی فى الأحوال 
قانه نتيجة لكل هذا يصير من الصعب أن نذكر كل التعريفات الختلفة التى 
عرضها التراث لأن ذلك يقتضى التعرض لمسائل تدخل فى نطاق فلسفة القانون 
آو ple‏ النطق مما يبعد عن غاية هذا الکتاب ٠‏ ويكون الأجدى اذن آن: 
نكثفى بالاشارة الى عدد قليل منها لكى نتبين من ناحية مدى الاختلاف “Gd‏ 
مسالة التعريف هذه من ناحية » ولكى نتبين العناصر او المكونات الأساسية 
التى قد تشارك فيها تلك التعریقات من ناحية ثانية * فالأستان أوستن Austin‏ 
على سبيل الثال يكتفى بتعريف القانون بانه أمر السيادة  ‘Sovereinty‏ 

: سبق لفلاسفة اليونان أن اکدوا هذا المعنى بقولهم‎ (Y) 

Ubi-Societas ; ibi Jus ; Ubi Jus, ibi Societas. 
٠ يوجد القانون توجد الجماعة‎ dily توجد الجماعة يوجد القانون‎ dalsi 


انظر فى ذلك : عثمان خليل عثمان ۰ القانون والمجتمع ٠‏ مجلة عالم الفكر الكويتية ٠‏ 
المجلد الرایع * sadi‏ الثالث ۰ ۱۹۷۳ ۰ صفحة ۲ ٠‏ : ۱ 


afós 


أو الكائن السياسى الأسمى(١) ٠‏ اما ويندل هولمز فقد قدم أكثر من تعريف 
واحد « قتارة نجده يعرف القانون GL‏ مجرد نظام للقسر أو الاجبار » 
وبذلك يرد القانون بكل معانيه الى القوة كما ذهبت المدرسة التحليلية فى 
الفقه(۲) » بينما يعرفه تارة اخری بانه التنيؤ بما ستفعله المحاكم وما تلتزم به ٠‏ 
وهو تعريف وجد له صدى لدى الواقعيين الأمريكيين بصفة خاصة وذلك عندما 
عرفوا القانون بأنه ما يتم بصورة رسمية ۰ وهو ما عبر عنه أيضا كوان 
Cowan‏ عندما نظر الى القانون على أنه ترتيب الأحكام فى شكل 
نظام أو نسق محدد (۲) ۰ 


كذلك اعطی ماکیفر وبیدج تعریفا مشابها الى حد بعيد ۰ فالقسانون 
من وجهة نظرهما هو « مجموعة القواعد التی تعترف بها محاکم الدولة 
وتشرحها وتطبقها على الحالات الجزئية الختلفة e‏ وهو مشتق من مصادر عديدة 
تشتمل على العادات الجمعية ۰ وقد آصبح كذلك منذ اللحظة التی اعدت 
الدولة تفسها ممثلة فى محاکمها للدفاع عنه کآمر یلزم الجمیع طاعته مواطنون 
آو مقیمون » (E)‏ ۰ ولا یختلف هذا التعریف کثیرا Lee‏ نجده عند آرنولد 
Gall Arnold‏ رای أن هناك فى کل مجتمع من الجتمعات عدد لا يحصى 


)1( يمكن تلخيص IS‏ أوستن فى القانون فى أنه يعتمد من dua‏ وضعه وتنفيذه على 
الدولة . بمعنى gt‏ سلطان الدولة هو الذى يصنع القانون وهو الذى يلزم أفراد المجتمع 
بالخضوع له وطاعته مستخدمة فى ذلك ما تمتلكه من وسائل الجبر والاكراه ۰ وتقوم أفكار 
آوستن الاساسية على الفلسفة الثالية الناصرة للحكم المطلق المذى تبلور على ايدى توماس 
هوبز Hobbes‏ فى القرن السابع عشر ۰ فالقانون عند هوبز لیس مجرد النصيحة او 
التوجیه ولکنه آمر من شخص مسلم له بالطاعة الى شخص آخر عليه واجب الخضوع والطاعة 
وهی الأفكار التی شارك فیها على اى الاحوال أنصار الدرسة التحليلية مشل بودان وبنثام 
وهولاند وولبی ۰ وقد قام اوستن بنشر افکاره هذه لاول مرة فى کتابه الذی اسماه محاضرأت فى 
الفقه الذی صدر فى عام ۱۸۷۹ ۰ 


(Y)‏ لیس معنی ذلك أن هولز قد جعل القوة هى العیار القانونی النهائی للقیم وكل ما فى 
الامر أنه لکی يكون معیار القیم مثالا فلاید أن تسانده القوة وتؤازره ۰ ( انظر فى ذلك : 
Lat ist, Holmes ; Collected Papers. 2. 313.‏ ۰ محمد عبد اش gl‏ على ٠‏ 
مرجع سابق ۰ صفحة 154 ۰ 

Cowan, Thomas, A.; What Law can do for Social 6 


Science. In: Law and Society. Exploratory Essays W.M. Evan, 
ed., N.Y. Free Press. 1962. P. 109. 


٠ على احمد عيسى ) الجزه الاول‎ ( ٠ المجتمع ۰ الترجمة العربية‎ ٠ ماکیفر وييدج‎ (E) 
٠ ۱۹۷ ٠ مكتبة النهضة المصرية‎ 
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من القواعد والعادات والاجراءات والتداپیر التى لها iia‏ الاجبار . وكل 
هذا هو ما يطلق عليه فى العادة لفظ القانون ٠ )١(‏ 


أما روسكو باوند فقد ذهب الى أن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية 
الذى يتحقق من خلاله تنظيم العلاقات الانسانية فى المجتمع المنظم سياسيا ٠‏ 
ای أنه كما يعبر Ge‏ فى glial‏ أخرى « الضبط الاجتماعى عن طريق الاستخدام 
المنهجى المطرد لقوة المجتمع المنظم سياسيا » (۲) ٠‏ 


ولقد استخدم رادكليف براون الفاظا مشابهة فى تعريفه للقانون . فهو 
يرى أن كثيرا من الفقهاء والمشرعين قد استخدموا هذا المصطلح ليشمل 
معظم « ان لم يكن كل عمليات buall‏ الاجتماعى ٠‏ والاصطلاح مع ذلك يشير 
الى الضبط الاجتماعى من خلال التطبيق النظم سياسيا e‏ وبذلك نجد ان 
رادكليف براون يوافق روسكو باوند على ما ذهب اليه . بل ويستشهد به » 
ومن ثم فانه يرى تبعا لذلك أن وجود القانون يستلزم وجود الجزاءات القانونية 
المنظمة (۳) ٠‏ 


كذاك فقد عبر بوهانان Bohannan‏ عن الاتجاه نفسه الذى يرى 
أن القانون هو الوسيلة التى يعالج بها المجتمع نفسه وبحافظ على كيانه 
ووجوده (É)‏ » وهذا أيضا ما يراه هوبل peg Hobel‏ عنه بقوله « المعيار 
الاحتماعی قانونی اذا قويل اهماله si‏ كسره فى كل الحالات بالتهديد أو فى 
الحقيقة بتطبيق القوة الفيزيقية بواسطة فرد أو مجموعة من الأفراد لها امتياز 


Turman, W. Arnold. : The Symbols of Government. 0) 
Harcourt, Brace and World. 1962. PP. 37 — 38. 


Pound, R.; Justice According to Law. Yale Uni- 0 
versity Press. New Haven. 1952. P. 30. 
) البناء الاجتماعى ۰ الجزء الشانى ( الانساق‎ ٠ وانظر أيضا : أحمد آبو زيد‎ 
1 ۰ ٤٤۸ صفحة‎ 


Radcliffe-Brown, A.R. ; Social Sanctions, In Struc- 6 
ture and Function. Primitive Law. Encyclopaedia of Social Scien- 
ces. Macmillan. N.Y. 1932. Vol IX 1 


)£( أحمد ابو زيد : البناء الاجتماعى ( الانساق ) مرجع سابق ۰ صفحة 44۷ ۰ 
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معترف به اجتماعيا لفعل ذلك » (۱) ۰ وهی أيضا ما لا يختلف كثيرا عما نجده 
عند روص Ross‏ الذی عرف القانون بانه الاداة التخصصة الأسمی 
والنهائية للضبط الذى يستخدمه المجتمع ٠‏ 


غير أن بعض العلماء الجدئین حاولوا تعريف القانون من خلال 
الوضوعات الأساسية التى يهتم بها الفقهاء فى دراساتهم فاشار هارت Hart‏ 
على سبيل المثال الى TE‏ موضوعات هی : اولا ۰ الكيفية التى يرتبط بها 
القانون بالنظام الاجتماعى الغام والتى يعمل بها لدعم هذا النظام © «Lilly‏ 
العلاقة بين الالتزام القانونى والالتزام الأخلاقى ٠‏ وثالثا » تحديد القواعد 
والدی الذى يعتبز'القأنون مسالة قواعد ۰ 


اما شترن Stern‏ فقد؛ عرف القانون من خلال بعض صفاته الخاصة. 
فزای أنه کل مركب یتضمن, مجموعة من العاییر الاجتماعية التی تنظم السلوك 
الانسانی ۰ كما وصف شترن هذه العاییر بانها old‏ طابع اجتماعی لها 
خصائص القهر والاجبار » ومن هنا كان اتسام القانون بدرجة ذاتية من الفعالية 
التی تضمن له البقاء والاستمرار کنظام اجتماعی ۰ 


والواقع ان هناك غير ذلك العديد من التعریفات التی تحفل بها کتب 
القانون والاجتماع القاتونی والانثريولوجيا (۲) ۰ ومع أن هذه التعریفات 
تختلف فی الفاظها ومضامیتها معا یجعل من الصعب التمبیز بين ما هو 
قانونی وما لیس AILS‏ » قان العدد القلیل الذى عرضنا له قد یکفی للتعرف 
على الخصائص الاساسية فى القانون LS‏ بتصوره غالبية GUSH‏ الذین تحتل 


Hobel, E.A.; The Law of Primitive Man. Camb- (» 
ridge, Mass, 1954. 2, 28. 


(Y)‏ يذهب الاستاذ جلوكمان Gluckman‏ على سبيل الثال الى أن القانون 
هو مجموعة من القواعد المقبولة من قبل اعضاء المجتمع الاسوياء ۰ باعتبارها ها يرسم طرق 
السلوك الصحيحة التى ينبغى التزام الافراد بها فى صلاتهم بعضهم ببعض ٠‏ 

: انظر فى ذلك‎ 
Gluckman, M.; The Judical Process Among the Barotse of 

Northen Rhodesia. Manchaster. 1954. P. XV. 


: وانظر أيضا‎ 
N.S. Timasheff.; An Introduction to the Sociology of Law. 


Cambridge, Mass. 1939. and Gurvitch, G. Sociology of Law. N.Y 
1947 PP. 50 — 60. 


= YA- 


كتاباتهم مكانة مرموقة وتعتبر مرجعا يسترشد به فى فهم النظر القانونية ٠‏ 
فالقانون كما يراه هؤلاء هو مجموعة قواعد تنظم سلوك الافراد فى مجتمع 
poh‏ بها أفراده ويقرنها بجزاء يجب أن يوقع جبرا على من يخالفها ٠‏ وبتعبیز 
آخر القانون هو مجموعة من القواعد العامة الملزمة التى تنظم سلوك الانسان 
فى الجماءة + 


د k‏ د 


وبالنظز الى ما سبق تتضح لنا بضعة أمور هی أؤلا أن القانون مجموعة 
قواعد ء وثانيا أن هذه القواعد تنظم سلوك الافراد ۰ وثالثا أن المجتمع 
يلزم أفراده: بهذه::القواعد ویقرنها بجزاء يجب أن يؤقع جبرا :على من 
يخالفها ٠ )١(‏ 


"ومع أن هه الأمور ماتزال تثير الجدل بين العلماء وتؤدى الى غير 
قليل من مظاهر الخلط فى هذا الموضوع » الا أن ثمة اتفاق فيما بینهم على ان 
القاعدة هی ما يمثل الوحدة التى يتكون منها القانون » بمعنى آنها منه 
كالخلية من الكائن الحی ٠‏ وان کانو! قد میزوا فى الوقت تفسه بين طائفتين 
من القواعد ويرون أن القانون لا يوجد الا فى طائفة واحدة متها ۰ أما 
الطائقة الأولى قهى تصف ما هو كائن ای ما يقوم فعلا من علاقات بين الظواهر 
بمعنى آنها تصف الواقع الوجود بالفعل » ويضربون مثالا لذلك تلك القاعدة 
التى تبين درجة حرارة الماء وغليانه وغير ذلك من القواعد أو ( القوانين ) 
التى تعنى بها العلوم الطبيعية ٠‏ 

Li‏ الطائفة الثانية من القوانين فلا تبين ما يحدث فى الواقع من علاقات 
بين الظواهر ولكن ما يجب أن يحدث ٠‏ والقواعد القانونية شأذها فى ذلك 
شان القواعد الاجتماعية الأخرى مثل القواعد الدينبة والأخلاقية تدخل فى 
الطائفة الثانية التى يطلق عليها القواعد التقويمية للتمبیز بينها وبين الأولى 
التى آطلقوا عليها القواعد التعزيزية ٠‏ 


(۱) يربط البعض بين القانون وبين الارادة على اعتبار أن هذه المعلاقة تدخل فى تعريف 
القانون وتتصل بجوهره وأساس وجوده ٠‏ فالقانون هو مجموعة القواعد التى تصسدر عن 
« ارادة e‏ الدولة وتنظم سلوك الأفراد والهيئات الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين فى 
تكوينها ٠‏ ويعتبر القانون طبقا لهذا عملا صادرا عن الدولة ٠‏ 

( انظر فى ذلك : سسمير عبد السيد تناغو ٠‏ القانون والارادة ۰ مجلة عالم الفكر 
الكويتية ٠‏ مرجع Gila‏ ۰ صفحة ۱۵۹ ٠‏ 


۲٩ ES 


كذلك فقد اثار البدا العام القائل بان القانون ينظم سلوك الأقراد 
فى المجتمع كثيرا من الجدل الذى یتبلور حول نقطتين بذاتهما ۰ وتتعلق 
النقطة الأولى بالتساؤل عن مكانة القانون فى نسق الضبط الاجتماعى والكيفية 
التى يؤدى بها وظيفته الضابطة وتحت أية ظروف: ٠‏ على حين تدور الثانية 
حول مسالة تحقق وجود القانون ذاتها وما اذا كان يوجد فى كل مجتمع أو فى 
مجتمع من شكل معين وطبيعة معينة ٠‏ 

وفيما يتعلق .بالنقطة الأولى فمن. الواضبح أن القانون وان كان لا يقوم 
وحده بحكم علاقات الأفراد باعتبار أن هناك قواعد أخرى تشارك فى اقرار 
الضبط الاجتماعى ٠‏ فان القانون يعتبر ولا شك pal‏ هذه الضوايط جميعها ٠‏ 
ويرجع السبب فى ذلك الى أن القانون يتميز عما عداه من الضوابط الاجتماعية 
پانه ليس مجرد مجموعة من القواعد التى تحكم سلوك الأفراد » واتما هو 
نظام هيكلى شامل يرتكز الى قيام اعتقاد جماعى بوجوب الاجبار على تطبيق 
ما يتضمنه من تنظيمات وقواعد(١) ٠‏ 


على أن هذه الأفكار كانت بدورها سببا فى كثير من النقاش ٠‏ فليس 
يعنى وجوب الاجبار فى القانون أنه لا يتصور امكانية الخروج عليه ومخالفته ٠‏ 
ويرى بعض الفکرین أنه اذا كان القانون ذاته مما يعتبر عملا ارادیا باعتباره 
ضادرا عن ارادة الدولة » فان الظاهرة التى يحكمها القانون وهی فى جوهرها 
الارادة الانسانية مما لا يمكن السيطرة عليها واخضاعها بطريقة حاسمة ۰ ولعل 
أكبر شاهد .على ذلك أن أحكام القانون لا تحترم دائما » وبلغ ذلك حدا دفع 
الى القول بأن القانون يلزم ولكنه لا يحترم وذلك لأن ارادة الانسان تعنى بحسب 
طبيعةها القدرة على الاختيار آی القدرة على القبول أو الرفض(؟) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذا الموقف GU‏ يقوم هنا انفارق الأساسى بين 
القانون الذى ينظم المجتمع » وبين القوانين التى تصف الطبيعة » فالاول يامر » 
على حين يقوم الثانى بتسجيل الواقع فحسب ٠‏ والأولى هى ما يتصور بالنسبة 
لها المخالفة » على حين لا يتصور بالنسبة للثانية أدنى مخالفة ٠‏ وهو فهم أدى 
على اية حال الى ظهور التقسيم الثنائى المأخوت به للعلوم ۰ اذ قسمت الى 


)1( جلال العدوی ٠‏ القانون والاجتماع الانسانى ٠‏ مجلة الحقوق ٠‏ العددان ۳ و ٤‏ ۰ 
السنة الخامسة عشرة VAVY ٠‏ صفحة ۲۰۲ ۰ 


۰ ۱9۹ سمي عبد السيد تناغو : المرجع نفسه ۰ صفحة‎ (Y) 


۳ > 


علوم تعزيزية وفی مقدمتها العلم الطبيعى والی علوم تقويمية وهی تشمل 
اساسا القانون والگخلاق(۱) ٠‏ 


وكنا قد ذكرنا من قبل أن القانون مجموعة قواعد يلزم بها المجتمع 
آفراده ونقرنها بجزاء يجب أن يوقع جبرا على من یخالفها ٠‏ ولعل اهم المعانى 
التى يتضمنها هذا الالزام أن القاعدة تحمل معنى الأمر أو التكليف الذى 
يعتبر عنصرا لازما ولا غنى عنه لوجود القاعدة القانونية ٠‏ 


ولقد أمكن فى ضوء هذا التمييز بين النظام القانونى والنظام غير 
القانونى » ذلك أن الشعور بوجوب احترام القواعد التى تقيم النظام لايد 
أن يقترن بالشعور Ob‏ مخالفة القاعدة مما يؤدى الى وقوع نوع او آخر من 
الجزاء ٠‏ وليس الحال كذلك بالنسبة الى القواعد الاجتماعية وهذا معناه 
أن هذا الجزاء هو الوسيلة اذن التى يلجا الیها المجتمع لكفالة احترام القاعدة, 
بمعنى أن وجوده یعتبر ضمانا ليس فقط لضرورة مراعاة القاعدة القانونية 
بل وأيضا ضد الخروج عليها ٠‏ 


Se 


والحقيقة أن مسالة الجزاء هذه هی التى تميز القانون عن ساثر القواعد 
الأخرى التى توجد فى الجتمع والتى قد يكون لها دورها فى مجال ضبط 
السلوك الانسانى ۰ فالعروف أن كل مجتمع فيه قواعد سلوكية يتفق عليها 
الناس ويتواضعون على اتباعها وهی من هذه التاحية آشبه بتقاليد الجتمع 
ان أن منها ما تقضی به الجاملات » ومنها ما یعتاد عليه الناس من واجبات 
وأيا كانت قيمة السلوك الذی یعتاده الناس فى مجال أو آخر فالأغلب أن یکون 
جزاء مثل هذا السلوك أو القاعدة الاجتماعية بتعبير آخر » رد فعل الآخرین 
أو محاولة ضبط سلوکهم بوسيلة او باخری من وسائل الضبط البسيطة ودون 


Bergson, H.; Les Deux Sources de la Morale et de 0) 
la Religion. P.UE. (ed.) 100, Paris, 1961. P. 45. 129. 


والفارق الاساسى بين هذين القسمين يوجد فى نوع الظاهرة التى يحكمها كل نوع من 
القواعد ٠‏ قاذا كانت الظاهرة غير ارادية فان القاعدة ( أو العلم ) الذی يحكمها يكون علما 
تقريريا ٠‏ اما اذا كانت الظاهرة ارادية فان العلم الذى يحكمها يكون علما تقويميا . ومن هنا 
فتعتبر دراسة القانون دراسة لأحد العلوم التقويمية لان الظاهرة التى تحكمها قواعد القانون 
هی الارادة الانسانية باعتبار أن هذه القواعد تهدف الى تقويم هذه الارادة بما يجعلها متفقة 
فى سلوكها العام مع الأحكام التى تتضمنها ٠‏ 


ل 


أن يرتفع ذلك الى حسد تبخل السلطة لتوقيع الجزاء المادى المرتبط بالقانون 
حفاظا على هيبته واحترامه ٠‏ 


كذلك يتمثل معيار التمييز بين القاعدة: القانونية وبين القواعد 
الاخلاقية فى ماهية الجزاء ٠‏ فالعروف أن المجتمعات الانسانية تزخر بانماط 
أي نماذج او مثل تشكل فى مجموعها تلك القواعد التى تحض بوجه عام 
على فعل الخير والسلوك النبيل ٠‏ وأهم ما تتميز به قواعد الأخلاق عن قواعد 
القانون ان جزاء مخالفة القواعد الأخلاقية یتمثل فى تانيب الضمير او 
استنكار الآخرين للسلوك ٠‏ 


ومع ذاك هناك صلة وثيقة بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية 
او بين القانون عموما والأخلاق ٠‏ ذلك أن كلا من الواجب الأخلاقى والواجب 
القانونى هما Sloat‏ مرغوب فيهما الى أيعد الحدود ۰ ومن هنا نجد أن 
كل جماعة تعمل جاهدة على حمل أفرادها على احترام أكثر ما يمكن من 
القواعد التى تنظم السلوك على الوجه الذى يمثل الصورة النموذجية أق 
الصورة الأفضل للحياة الاجتماعية كما تتمثل للجماعة فى وقت معين ٠‏ 


ولكن قوة الجماعة كثيرا ما تقصر عن كفالة كل ما تتمثله من قواعد 
السلوك » ومن ثم يكون عليها أن تهياً لنفسها قدرا من القوة لكفالة احترام 
بعض القواعد دون البعض الآخر ٠‏ ويكون ذلك بعملية موازنة بين ما لدى 
الجماعة من وسائل الجبر على احترام القواعد ومدى آهمية الواجبات 
المرغوب فى تنفيذها » فتتخير قدرا من هذه الواجبات ترى أن وسائلها 
المادية كافية لضمان احترامها ان لم يكن بصفة مطلقة فعلى الأقل بالقدر 
الذى يبقى لقوة الجماعة هيبتها تجاه الأقراد , وهذا القدر هو الذى تجعمل 
منه واجبات قانونية » وتترك الواجبات الأخرى وهی الأقل أهمية فى اقامة 
النظام الرغوب فيه الى ضمائر الأفراد والتزامهم الأخلاقى ٠‏ 


ويتضح من ذلك أن دائرة الأخلاق تستغرق اذن دائرة القانون Saas‏ 
يمكن اعتبار كل قاعدة قانونية أخلاقية وليست كل قاعدة خلقية قاعدة 
فانوئية ٠‏ 


والحقيقة أن اكثر القواعد القانونية هی فى الوقت نفسه قواعد LGI‏ 
او على الأقل تفريعا على مبادىء اخلاقية ABS‏ التى تمنع الجرائم .على سبيل 
JAU‏ بتحریم الاعتداء على جسم الغیر gt‏ على القيم التى تمثل GLS‏ العنوی , 
وكلما.تقدم. المجتمغ فالنتظر على ای الاحوال ان یتسم. نطاق هذه الدائرة 
المشتركة بين القانون والأخلاق ٠‏ 


P a e 


والدين بمعناه العام هو مجموعة wel gill‏ والاحکام التى يسود الاعتقاد 
بانها من عند الله Lly ٠‏ كان مضمون القاعدة الدينية ومدى تاصل العقيدة 
فى النفوس فان الرای الغالب بين العلماء أن القاعدة الدينية لا تدخل فى نطاق 
القانون أى لا تعتبر قاعدة قانونية الا اذا فرضتها الجماعة على الأفراد 
ووضعت لخالفتها جزاء يوقع جبرا فى الحياة الدنيا ٠‏ 


وبوجه عام فيمكن القول فى ضوء كل هذا أن القانون هو اذن ذلك الجزء 
الثابت المستقر والعادة المدعمة التى حظیت باعتراف رسمى فى شكل قواعد 
عامة تضعها السلطة العامة أو السيادة ٠‏ فالقواعد المتى تضعها الدولة أو 
التى تعترف بها هی وحدها التى تصبح قانونا بمعنى أن موافقة الدولة هی 
السمة الميزة للقانون ٠‏ 


د عد د 


Lt‏ قدما يتعلق بالنقطة الثانية وهی كما قلنا من قبل بصدد المجتمع 
الذى يوجد القانون فيه » فقد كانت بدورها مثار جدل عميق شارك فيه 
فقهاء القانون وعلماء الاجتماع والاجتماع المقارن على السواء ٠‏ ققد كان 
أحد الأسئلة التى طالما شغلت يال هؤّلاء ما اذا كان القانون يوجد فى كل 
مجتمع gi‏ أن وجوده لا يتحقق الا فى مجتمع يتكون على صورة خاصة ٠‏ 
والواقع أنه اذا كانت فكرة القانون واضحة فى أذهان الكتاب فيما يتعلق 
بالمجتمع الحديث فليس الأمر كذلك تماما فيما يتعلق بالجماعات المحلية 
التقايدية البسيطة والمجتمعات البدائية(١) ٠‏ ويرى البعض أن القانون 
لا يوجد الا فى المجتمع السياسى النظم الذى يخضع آفراده لسيادة سلطة 
عامة من النمط الذى أشار اليه أوستن تكفل اجبارهم على احترام قواعده ٠‏ 
ومعنى ذلك أن أصحاب هذا الرای یضعون شروطا يمكن فى ضوئها أن يقال 
أن هناك قانونا » فلا بد من وجود المحاكم أى وجود Usa‏ قضائية متخصصة 
تعقد بانتظام ۰ وكذلك وجود هيئة تنفيذية تشرف على تنفيذ الأحكام 
والقرارات التى يصدرها القضاة المتخصصون وتستطبع أن تلجا الى القوة 
حتى ( تجبر ) الأطراف على قبول هذه الأحكام ٠‏ فالقانون كما عبر عن ذاك 
هوبل « له أسنان يمكن أن يعض بها اذا لزم الأمر )١(»‏ ۰ وبذلك فيعتبر استخدام 
القوة أهم مظهر من مظاهر القانون وهو الاتجاه نفسه الذى سار فيه روسكو 


)1( أحمد أبو زيد ۰ البناء الاجتماعى ( الانساق ) مرجع سابق ٠‏ صفحة 10۰ ٠‏ 
Hobel. ; Op. Cit., P. 92 00‏ 


G A هه‎ 


رم ۲ - ple‏ الاجتماع القانونى ) 


باوند الذى اعتبر أن القانون هو الضبط الاجتماعى عن طريق استخدام قوة 
المجتمع المنظم تنظيما سياسيا استخداما منهجيا مطردا ۰ وان لم يكن معنى 
ذلك بالضرورة أن الدولة هى الصورة الواضحة للمجتمع السياسى المنظم فى 
الوقت الحالی » فقد وجد القانون فى مجتمعات كثيرة قبل نشاة الدولة فى 
شكلها الحدیث(۱) ٠‏ 


ولقد رای بعض العلماء أن هذا الفهم للقانون يضيق كثيرا من معناه 
ونطاقه ۰ وفى اعتقاد هؤّلاء أن القواعد القانونية توجد بالضرورة فى كل 
مجتمع بصرف النظر عن درجة حضارته أو بدائته(١)‏ ۰ ویبدو هذا متفقا 
تماما مع ما ذهب اليه فلاسفة اليونان منذ القديم عندما قالوا « انى 
توجد الجماعة يوجد القانون » وآنی يوجد القانون توجد الجماعة » , 
وهو قول يعكس الاعتقاد السائد بين علماء الاجتماع والانشروبولوجیا Leste‏ 
یقولون بان القانون ظاهرة اجتماعية حتمية ٠‏ 


وبالرغم من أن کل هذا يثير کثیرا من السائل التی تتعلق بطبيعة الضبط 
فى الجتمعات التی لا تولف دولة مثل العرف والتقالید والافعال الاجتماعية 
التی تستطیم Jis‏ هذه الجتمعات عن طریقها مواجهة الانحرافات واجبار 
آعضائها على التصرف وفقا للمعاییر الاجتماعية السائدة » فان النظرة الاکثر 
شیوعا تشير الی‌آنه لا یلزم أن توجد فى الجتمم الذی يسوده القانون سلطة 
عامة منظمة لها حق ممارسة القوة والقهر e‏ وانما یکفی فى مثل هذا الجتمع 
أن یتحقق التضامن بين آفراده الى الحد call‏ یجعل peia‏ مجتمعین وحدة 
تستخلص منها ارادة جماعية لا ینکر الأفراد خضوعهم لسلطانها ۰ ویدل التاریخ 
على أن تحقیق هه الوحدة یقتضی أن یوجد فى الجعاعة قدر من السلطة 
یترکن فى يد فرد أو آفراد خاصة من GUS‏ السن والشیوخ تتولی تدبیر المجتمع ٠‏ 
ولا یتاتی لهذه السلطة أن تقوم بوظیفتها على الوجه الذی‌یحقق الغرض من 


Cardozo, B.N.; The Growth of the Law, Yale 0۱ 
University Press, 12th printing. 1963. P. 52. 

)1( يرى هؤلاء أن الاستخدام الشروع للقوة مسالة حديثة نسبیا ۰ واذا ابتعدتا عن 
لظم المقدمة كنظم الامبراطورية الرومانية الحديثة والحكومات الغربية الحديثة فاننا لا نجد 
القانون وحده وانما القانون مصحوبا باجراءات رسمية ضخمة كان موجودا من قبل أن يكون 
للدولة الوسائل الكافية لفرض احترامه ۰ بل ان القانون كان موجودا حتى من قبل أن توجد 
عمليات منتظمة لاستخدام القوة ٠‏ 

: انظر فى ذلك‎ 
F. Pollock. ; First Book of Jurisprudence. London 1913. Chap. 1. 
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وجودها بصورة فعالة الا اذا كانت قادرة على فرض ارادتها على الأفراد ٠‏ 
وقد تحقق هذا على أرقى مستوى وصل اليه التنظيم فى الدول التى تعتبر 
فى الوقت الحالى الصورة النموذجية للمجتمع الذى يسوده القانون ٠‏ 


ولكن هذا كله لا يعنى Last‏ أنه یلزم أن يصل المجتمع الى هذا المستوى 
من التنظيم المعقد gia‏ يوجد فيه القانون ۰ فهناك كثير من المجتمعات 
التقليدية حيث توجد قواعد ونظم لا تقل فى فاعليتها عن القانون فى المجتمع 
الحديث » حتى وعلى الرغم من آنها لا تستند الى وجون المحاكم المتخصصة 
أو الهيئة التخصصة لاصدار الأحكام ٠‏ وكله يعنى فى آخر الأمر أنه من 
الصعب اثبات أو انكار وجود القانون فى المجتمعات الأقل Gisa‏ مادامت 
توجد فى تلك المجتمعات قواعد ونظم معينة للضبط الاجتماعى لها قوة 
القوانين وفاعليتها فى المجتمع الحديث » وما دام يقوم على ممارستها وتنقيذها 
فئات معينة من الناس تتوافر فيهم شروط معينة بالذات حتى وان لم يكونوا 
منقطعين لذإك بصفة دائمة أو مستمرة(١) ٠‏ 


وعلى العموم قاننا لو فحصنا مضامين هذه التعاريف gill‏ عرضنا لها 
وما يكشف عنه تحليلها من خصائص مميزة لفكرة القانون لوجدنا أنها تمثل 
المادة الأساسية للدراسة التقليدية للفقه القانونى ۰ وهی نظرة يعتقد 
الكثيرون أنها على غاية من التشعب نظرا لأنها تضم فى اطارها فلسفة القانون 
التى تختلف من حيث موضوعها الذاتى عن سائر العلوم القانونية التفصيلية ٠‏ 
Hig‏ على اعتبار أن البحث هنا یزتفع عن مستوى دراسة القواعد القانونية 
الموجودة فعلا si‏ التى وجدت من قبل ومقارنتها بما يوجد فى الجتمعات 
الأخرى . الى حستری اعلی أكثر عمقا وتاصیلا » Jolis‏ القانون بوجه عام 
أو القانون فى ذاته » كما :بحث فى البادیء والأصول الاولية التی تهیمن على 
القانون باعتباره ظاهرة عامة لا یخلو منها مجتمع من الجتمعات ۰ وبتعبیر 
آخر تبحث فلسفة القانون فى ماهية القانون وفی الأهداف البعيدة التى 
يهدف Gall‏ کالبحث فى فكرة العدالة والفهوم القانونی الدقیق الذی ینبفی 
أن psi‏ وراء البادیء الصحيحة للدولة ٠‏ 


ومع أن تنوع نطاقات البحث وبالتالی اختلاف الادوات التصورية قد 


ساعد من غير شك فى اثراء میدان الفقه القانونی ۰ الا أنه كان فى انلوقت 


٠ +۶۲ أحمد ابو زيد : الرجع السابق نفسه ۰ صفحة‎ )١( 


~ Yor 


نفسه عاملا رئيسيا فى عدم التجانس الذى توصف به نظرية القانون المعاصرة 
الأمر الذی دفع الى القيام بتحليل انتقادى لهذا العلم على ما اسلفنا الاشارة ٠‏ 
فالفقه كما رأينا حتى الآن يكرس اهتمامه فى دراسة مشكلات مجردة مشل 
مفهوم المعايير وأشكال المعايير القانونية وغير القانونية » والجزاءات » والقانون 
الوضعى والقانون الذاتى ٠‏ ولغة القانون وما الى ذلك ٠‏ 


ومع التسليم بان لكل هذه الجوانب مزایاها باعتبارها مداخل للتعريف 
بالبحوث الأساسية ۰ الا انها جميعا تتعامل مع تصورات ومفهومات معيارية 
تتصل بالشكل الواقعى للقانون وبمحتواه الملزم ۰ زمن البديهى أن أية 
تغييرات فى هذا القانون المازم لابد وآن تؤدى الى تغييرات من نوع أو آخر 
فى تفسير المفهومات المعيارية ذاتها » ويترتب على ذلك منطقيا أن تعتمد 
اهتمامات البحث فى نظرية الدولة والقانون على الشكل ألواقعى للقانون وما 
یطراً عليه من تعديلات وتحورات * 


وهكذا نجد أنه على المرغم من ادعاء العلم بأنه يتعقب الانتظامات 
العامة الشاملة ء فان كل تغير فى نمط الانتظامات فى أى دستوى من مستويات 
التشريع من المحتمل أن يؤدى الى التغيير فیما يدعى أنه قضايا علمية تتصف 
بالصدق والثبات(١) ٠‏ 


ومع أن دراسة القانون قد دخلتها بعض النظرات والاجراءات 
السسيولوجية ۰ فان الملاحظ أن فقهاء القانون لم یاخنوا بذلك أو يطبقوه 
الا فى أضيق الحدود ٠‏ وبالنسبة Last‏ الى مشكلات منفصلة وجزئية أكثر منه 
كونها وسيلة للتعميم أى للوصول الى شىء ذات دلالة فيما يتعلق بعمل القانون 
ككل ٠‏ ومن هنا فقد ظلت هذه البحوث أشبه بكونها أدوات فحسب لدراسة 
عمل الأنظمة القانونية » وبخاصة تلك التى تتصف بالجدة والحداثة e‏ ولا تكاد 
قيمتها تتعدى الناحية التعليمية لأنها لا تمس بالتغيير جوهر المشكلات 
الرئيسية التى يشتمل عليها الميدان وهی مشكلات صنفها البعض فى مجموعتين 
lo‏ : 

المجموعة الأولى وتضم الأفكار والاعتبارات التى تهدف للوصول الى 
قضايا عامة عن الأنساق القانونية وبخاصة فيما يتعلق بالتصورات الختلفة 
عن مصادر القانون وبنائه وأصوله الاجتماعية , وكذلك الكفاية الواقعية لبعض 
العاییر القانونية ووظائفها الاجتماعية , والدوافع التى تقوم وراء احترام 
القواعد والمعايير القانونية ۰۰ الخ ٠‏ ولعل أوضح مثال للقضایا من هذا 


Podogork.; Op. Cit., P. 7. (» 
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النوع تلك التی نجدها فى النظرية الماركسية فى القانون والقائلة بان المعايير 
القانونية تقوم عادة لأجل حماية مصالح الطبقات الحاكمة ودعم العلاقات 
التى تؤكد وجود هذه الطبقات وتسانده ٠‏ 


أما المجموعة الثانية فتشتمل على تلك المشكلات المنهجية التى تتعلق 
بصياغة القضايا التى لا ترتبط بالقانون فى ذاته ولكن بالنظم القانونية 
الواقعية ٠‏ 


وان كان من المشكوك فيه كثيرا أن يتم التغلب على هذه الصعوبات ما لم 
يتم » أولا » التحرر من القوالب والمصطلحات الفنية الجامدة التی تمیز 
الدراسات القانونية التخصصة » وثانيا , ابتعاد التفكير فى القانون عن 
التأملات الصورية والمعيارية . والا اذا اتضحت أمام العلماء أهمية التفكير 
فى القانون فى ضوء العلاقة المتبادلة بين التحليل القانونى والبحث 
السسيولوجى ٠‏ 


HRN 
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الفصل الثالث 


من المهم أن نعطى هنا جانيا من العناية لمسألة نمى النظرية القانونية 
والمراحل التى تطورت Gad‏ مبادیء القانون ٠‏ وذلك GY‏ أولا يفسر طبيعة 
القانرن . وثانيا لأنه یکشف عن مصادر هذه الظاهرة ( ای القانون ) وأخيرا 
لأنه يعطى صورة عن الاتجاهات التى اتخذتها هذه العملية » وكله خليق فى 
النهاية يالقاء مزيد من الضوء على تلك المشكلات العامة التى ترتبط بوضع 
القانون فى الثقافة والمجتمع والداخل الختلفة التى يلجا اليها العلماء 
ولتعيين المنظور السسيولوجى فى دراسة الظاهرة القانونية ٠‏ 


ولقد رأينا عند تعريف القانون آنه مجموعة قواعد يلزم بها المجتمع 
أفراده » وأوضحنا عند تحليل هذا التعريف أن ارادة الجماعة هی مصدر 
الالزام بالقواعد القانونية ۰ وقد كانت احدى المشكلات التى طالا شغلت تفكير 
العلماء تدور حول الكيفية التى تظهر بها هذه الارادة » أو بتعبير آخر كيف 
تتعرف الجماعة على ما تريد ؟ 


ويتفق معظم العلماء على أن احدى الخطوات المنهجية فى هذا السبيل 
تتمذل فى ضرورة التعرف على ما يسمى مصادر القانون ۰ وهم يرجعون آهمية 
ذلك الى أن هذه الصادر هی التی تضم الطرق أو الوسائل التى تعبر بها الجماعة 
عن ارادتها من ناحية , ومن الناحية الثانية كافة العوامل التى تسهم فى تكوين 
مادة القاغدة القانونية ای موضوعها آو مضمونها ۰ او ما يطلق عليه بوجه 
عام الصادر الرسمية أو الشكلية للقانون ۰ والصادر الادية أو الوضوعية على 
الترتیب ۰ وقد أطلق عليها مصادر رسمية لأنها الطرق العتمدة التى تنفذ منها 
القواعد القانونية وتصبح ملزمة للمخاطبین بها » وسمیت مصادر شكلية لأنها 
الظهر الخارجی الذی تظهر فيه ارادة الجماعة اللزمة (۱) ۰ وسوف نعرض 
على التوالی لكل من هذه الصادر فى شىء من التفصیل ٠‏ 


(۱) منصور مصطفی منصور : دروس فى الخل لدراسة العسلوم القانونية ( مبادیء 
القانون ) ۰ دار النهضة العربية ۰ القاهرة ۰ iaia ۰ ۱٩۷۲‏ ۸۵ رما بعدها ٠‏ 


-` 


۲ - الصادر الرسمية للقانون : 


تختلف المصادر الرسمية للقانون باختلاف الجتمعات فى الزمان والکان ٠‏ 
وعلی الرغم من أن بعض الکتابات توحی بان القانون فى الدنیات القديمة التى 
icin‏ هیر اتسور كان ينظ اليه عبان اتنه ظاهرة Taito‏ وغين 
متفیرة(۱) وهو اتجاه متأثر ولا شك بفكرة الفلاسفة والفکرین عن القانون 
الطبیعی » فان تقدم الجتمعات على مر الزمان قد هز هذا الاعتقاد تماما » وکان 
wy‏ أن يطرا على الافکار القانونية من التعدیلات ما تعدد معنا مصادر القانون 
تلبية لحاجات الجتمعات التغيرة والتجددة باستمرار ٠‏ 


۱ - العرف : یعتبر العرف آول مصدر رسمی ظهر من الناحية التاريخية e‏ 
ویقصد به اعتیاد الناس على مسلك معین فى ناحية من نواحی حیاتهم » 
وتواتر العمل به الى أن Lae‏ الاعتقاد لدی الجماعة بأنه ملزم تستتبع 
مخالفته توقيع جزاء Gol‏ ۰ ومن هنا فیتم الامتثال له بطريقة آلية فى 
الأغلب ۰ 


ویری الکثیرون أن هذا الصدر هو الطریق الطبیعی الذی توحى به 
الفطرة للتعبیر عما ترتضیه الجماعة من قواعد لاقامة النظام فیها حیث یکتسب 
حرمته من عراقته فى القدم ومن السحة الدينية التی تضفی علیه(۲) ٠‏ 


ویمیل جانب کبیر من الکتابات الاجتماعية والانثربونوجية الى مقابلة 
العرف بالقانون ۰ فعلی الرغم من الاعتراف العام بان العرف كان ولایزال مصدرا 
رسمیا للقانون . الا آنه حالما تقوم هذه القابلة فتتم على الفور التفرقة بين 
الجتمعات التی یوجد لدیها قانون dbs‏ التی یخضم فیها السلوك لعاییر تقليدية 
طابعها القبول ولیس الجزاء أو القهر ٠‏ 


٠ ۸٩ حسن الساعاتی : مرجع سابق ۰ صفحة‎ (Y) 

dial (Y)‏ العرف أهمية كبيرة فى الهند خلال القرنین الآخیرین الأمر الذی يرجع الى أن 
البناء الاجتماعی لم یخضع سوی لتفیرات طفيفة laa‏ خلال هذه الفترة ۰ ویذهب ماين فى کتابه 
الکلاسیکی الشهیر عن القانون الهندوسی ۰ الى أن الجانب الاکبر من القانون الحالی انما 
تالف من الأعرف القديمة التی خضعت للتأثیرات الارية والبراهمية ومن ثم یعتقد تماما فى 
عدالتها رقداستیا ٠‏ 

: انظر فى ذلك‎ 
J. D. Mayne ; A Treatise On Hindo Law and Usage. 

(10th ed). 1948. P. 47. 
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والواقع أن التفرقة بين blat‏ المجتمعات التى يخضع فيها اللسلوك 
للعرف وتلك التى يخضع فيها للقانون تفرقة تنطوى على تبسيط زائد للأمور ان 
لم تنطى على التعسف ٠‏ وقد كان أحد الاسهامات الاساسية التى قدمها 
مالينوفسكى توضيحه لمدى تأثير العرف وبخاصة فى المجتمعات البدائية ٠ )١(‏ 


ويرى هوبل أن هناك ثلاثة عناصر فى القانون تميزه عن قواعد العرف 
وهذه العناصر هی القوة أو القسر والسلطة الرسمية والعيارية أو القياسية ٠‏ 
والواقع أنه بالنسبة الى المجتمع البدائى يعتبر العرف الوجه التقنینی للتقاليد 
والعادات الجمعية والآداب العامة بل ويرتبط ارتباطا LIS‏ باجراءات دينية 
وطقوس سرية ومبادىء خلقية مما يجعل منه وسيلة فذة للضبط الاجتماعی(۲) ٠‏ 
وهذا هو الوضع بالنسبة الى عدد كبير من الجتمعات التقليدية وبخاصة تلك 
المجتمعات القبلية التى تفتقر الى وجود جهاز تنفيذى أو تشريعى یتولی اصدار 
القوانين الملزمة وانما توجد لديها ثروة هائلة من القواعد والأحكام التى تعتبر 
حصاد خبرات السنين الطويلة وتبلورت فيما أصبح يعرف باسم القانون 
العرفی(۲) ٠‏ 


وقد ذهب أوستن آیضا الى شىء قريب من هذا ٠‏ فقرر أن العرف والقواعد 
العرفية لا تصبح قانونا الا بعد أن يصادق Yale‏ من قبل المحاكم أو المؤوسسات 
القضائية(؟) ٠‏ 


Malinowski, B.; Crime and Custom in Savage 00) 
Society. 1929 


Hobel, Man in Primitive World. P. 364. (") 


(۲) العروف أن القانون العرفى حظى بعناية واقرة من السير هنرى مين فى كتابه 
> القانون القديم » وذلك ابان تمييزه للمراحل التى تطور Gad‏ القانون ٠‏ ويعتبر مين مرحلة 
القانون العرفى Customary Law‏ المرحلة التى تبلورت Gai‏ العادات الاجتماعية 
وتكون كيان واضح متماسك ۰ كما اعتبر عصر القانون العرفی وانحصاره فى فئة متميزة من 
الناس عصرا فريدا جاءت بعده المرحلة التالية فى تاريخ الفقه وتاريخ القانون القارن وهی 
مرحلة مثلت عهدا متمیزا يمكن تسميته عهد القوانين المدونة Codes‏ وتعتبر الالراح 
الاثنا عشر الرومانية Lait‏ وأشهر مثال لها ۰ وبمجرد أن اتخذ القانون البدائى شكل القانون 
المدون تكون قد انتهت بالنسبة الى مين ما يمكن تسميته بمرحلة القانون التلقائى ومنذ ذلك 
الحين مان كل التغيرات التى تأثر بها كانت تاتی من الخارج وتتم عمدا ٠‏ 

( انظر فى ذلك : أحمد ابو زيد ۰ نظرية مين فى تطور القانون ۰ مرجع سابق * 

Carleton Kemp Allen. ; Law in the Making, Oxford. 3 

(5th ed.) 1048. P. 122 
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Y‏ - الشریع : ولكن على الرغم من أن العرف يعتبر أسبق المصادر القانونية 
ظهورا فى التاريخ » فالذی لا شك فيه هو أنه يقصر عن الوفاء بحاجة 
الجتمع الى القواعد القانونية كلما تقدم فى الزمن وخضع لزید مسن 
التغيرات الاجتماعية التى تتشعب معها أوجه النشاطات وتتعقد بالتالى 
العلاقات بين الأفراد » فهو مصدر بطىء لا تنفذ منه القاعدة القانونية 
وتتحدد فى شكل واضح الا بعد فترة طويلة تكفى لتكوين عقيدة 
الالزام(۱) ٠‏ 


وقد عمدت المجماعة الى طريق آخر للتعبير عما ترتضيه من قواعد وهذا 
الطريق هى التشريع الذى یعتبر مصدر القوانين قى المجتمعات التمدينة على 
العكس من قوانين الجماعات البسيطة التى لا تنتج من التشريع بمدناد التکنیکی 
الضيق ٠‏ ومن الواضح أنه كلما تعقدت الحياة الاجتماعية زادت أهمية المتشريع 
لانه اداة تمكن بسهولتها وسرعة انجازها من الوفاء بحاجة المجتمع وتطويره 
بقواعد تتمیز بالوضوح والانضباط c‏ مما یساعد على سهولة التطبیق ۰ وبالتالی 
استقرار العلاقات والعاملات ٠‏ وان كان من pall‏ أن ننظر الى هذه السالة من 
زاوية أخرى » أى من حیث أن الصادر القديمة للقانون لازالت تحول دون 
التمادی فى وضع التشریعات الکثيرة اذ یقف العرف والعادة فى وجه التفيرات 
التطرقة أى الفجائية » أو حتی تلك التغییرات التی لا تريد السلطة احداثها ٠‏ 


وقد آشار دیسی Dicey‏ الى هذا فى مولفه الکلاسیکی العتون « القانون 
والرای العام فى انجلترا خلال القرن التاسع عشر »(۲) والذی درس فيه تأثیر 
الآراء العامة التضمنة فى الذاهب السياسية والاجتماعية على التشریع » وحیث 


مصالحهم ۰ والشیء نفسه بالنسبة الى الطبقات والدول ۰ واستطرادا مع ذلك 
فقد رای دیسی أن التشریع يعبر من ثم عن المنافع والمصالح الذاتية للأفراد 
والطبقات التي بيدها تقاليد الأمور Es ٠‏ الات 
٠‏ الدین : ولقد عرفت المجتمعات بصرف النظر ع زدرجة تحضرها الدين 

بمعنى ما يوحى به الله للناس أيا كانت الفكرة عن الدين أو تصور 


٠ ۸۸ منصور مصطفى منصور ۰ مرجع سابق * صفحة‎ )۱( 
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الآفراد والجماعات له ۰ فهو يوجه عام كل ما يستمد من قوة غير 
منظورة تتصف بالقداسة ۰ وبقدر سيطرة الدين وقوة شعور الجماعات 
پوجوب احترامه یختلف حظه ياعتينازه مصدرا رسمیا للقانون + 
فاذا ارتضی الجتمع أن يسير وفقا للقواعد الدينية وجعل طاعتها 
واجبة على وجه ملزم ذلك الالزام الذی یکشف عن حرص الجتمع 
عليه ما يوقعه من جزاءات على مخالفة هذه التواعد . كان Cas‏ 
مصدرا رسمیا للقانون ٠‏ 


ومع ذلك فاللاحظ أن آهمية الدین کمصدر للقانون تعتبر بوجه عام فى 
الجتمعات القديمة والبسيطة آکبر Yoo‏ فى الجتمعات الحديثة العقدة » وان 
كان عدم اعتبار الدين مصدرا رسمیا لا یلفی فى الوقت نفسه ابتعاد القانون 
نهائیا عن الدین » فقد توضع القاعدة عن طریق التشریم الذی یعتبر عندئذ 
مصدرها الرسمی » ولکن الشرع یستقی مادة القاعدة أى مضمونها من الدین 
فیعتبر الدین » من ثم مصدرا ماديا لها ٠‏ 


£ - الفقه والشروح العلمية : ومازال کثیر من العلماء یختلفون حول مكانة 
الفقه کمصدر رسمی للقائون ٠‏ ویقصد بالفقه هنا آراء العلماء الذین 
تخصصوا فى البحث فى القوانین التی یقولون بها فى کتبهم وفی أبحاثهم 
وفتاویهم القانونية ۰ وقد كان فى بعض الجتمعات القديمة مصدرا 
رسمیا للقانون على الاقل فى حدود معينة . ولكنه لا يعتبر کذلك فى 
القوانین الحديثة ۰ ففی القانون الرومانی على سبیل المثال كان لبعض 
الفقهاء ga‏ اعطاء الفتاوی اللزمة للقضاء وذلك فى القضایا التی تعطی 
الفتاوی بشانها , ثم فى مرحلة لاحقة اصبحت آراء خمسة من کبار الفقهاء 
آراء ملزمة يتعين على القضاة الأخذ بها فیما یمرض علیهم من نزاع ٠‏ 


اما بالنسبة الی العصر الحدیث قلم یعد الفقه مصدرا رسمیا , ولکن 
اقتصر دوره على أن یکون مصدرا تفسیریا پستاتس به القضاء فی التعرف على 
حقيقة القواعد التی یطبقونها مستمدة من مصادرها الرسمية ۰ 

ومع ذلك يلعب الفقه دورا بالغ الاهمية من الناحية الواقعية ۰ فعلی الرغم 
من أن آراء الفقهاء لیس لها من الناحية الرسمية قوة ملزمة , الا آنها تسهم 
بالنصیب الأكبر فى تكوين مادة القاعدة القانونية . من حيث أن مادة القانون 
تتکون من الافکار gall‏ يهتدى ie Gall‏ الانسان على ضوء الحقائق الواقعية 
للمجتمع ۰ والفقهاء هم الذين یعنون بالبحث فى القانون » ومن هنا دورهم 
فى الکشف عن مضمون هذه القواعد الوجودة » والحکم على هذه القواعد 
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يما اذا كانت ملائمة للظروف الاجتماعية آو أنها لم تعد كذلك » وبالتالی 
يقترحون قواعد أخرى جديدة ٠‏ 


۰ - القضاء : وفى السنوات الأخيرة بدا الاهتمام يتزايد بالقضاء والقرارات 
القضائية كمصدر اضافى للقانون نتيجة للأحوال المتغيرة التى تنجم عن 
البيئة النامية والمتطورة باستمرار ٠‏ ويقصد بالقضاء Yol‏ مجموع الهيئات 
لتى تتولى الفصل فى النازعات أى المحاكم ٠‏ أي السلطة القضائية ٠‏ 
كما يقصد به ذانيا الأحكام التى تصدرها الحاکم » وأخيرا فيقصد به 
أيضا استقرار محاکم الدولة فى مجموعها على اتجاه معين ذيما تقضى 
به فى مسالة ما + 


وقد قام القضاء بمعنى السلطة القضائية فى القانون الرومانى بدور كبير 
فى خلق القواعد القانونية فكان بذاك مصدرا رسميا ۰ وعلى الرغم من أن 
بعض الفقهاء قد أصبحوا ينظرون الى الفقه على أنه مصدر استئناس يهتدى 
به القضاة والمشتغلون بالقانون فى التعرف على حقيقة القواعد القانونية ala‏ 
يمكن القول بوجه عام أن القوانين عموما ليست نتيجة التشريع بقدر کونلا 
من الوجهة الواقعية على الأقل ۰ ثمرة اعتراف القضاة آو مؤّسسات العدالة » 
اذ لا وجود لقواعد قانونية فى cl‏ مجتمع لا تحظى باعتراف موّسساته 
القضائية )١(‏ وهو اتجاه أدى بيعض العلماء من أمثال آوستن الى أن يرى 
أن القواعد العرفية ذاتها لا تصبح قانونا الا بعی مصادقة المحاكم والمؤسسات 
القضائية Yule‏ كما أسلفنا القول ۰ 


> - اما المصدر الرسمى الأخير فهو مبادیء القانون الطبيعى الذی يلجا اليه 
للبحث عن القاعدة القانونية اذا لم توجد فى الصادر السابقة جمیعها ۰ 


«ب» الصادر امادية للقانون ( جوهر القانون ومادته » : 

لا تقتصر مصادر القانون على تلك الصادر الرسمية التی عرضنا لها . 
فهناك كما قلنا من قبل ما یطلق عليه الصادر الادية , او الأفکار الجوهرية التی 
یتکون منها القانون أو مادته الأولية بتعير آخر ٠‏ 

وعلی الرغم من تعدد الذاهب التی تناولت مادة القاعدة القانونية » فهناك 
على الأقل اتجاهین کبیرین فى هذا الخصوص . الاتجاه الأول یومن آنصاره 


(Y)‏ قيس النوری ۰ طبيعة الجتمع البشری فى ضوء الانثربولوجیا الاجتماعية ۰ جزه 
ثان ۰ بفنداد ۱۹۷۰ ۰ ١‏ : 
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بما يسمى القانون الطبيعى والاتجاه الثانى يضم تلك المذاهب التى تتفق فى 
انكارها لهذا القانون الطبيعى أى ما يعرف عموما بالمذاهب الوضعية ٠‏ وسوف 
نعرض لهذين الاتجاهين فى شىء من التفصيل لنتبین الأفكار والمسائل التى يعرض 
لها اصحابها ٠‏ 


أولا : مذهب القانون الطبيعى : 

القانون الطبيعى هو مجموعة قواعد سلوكية كامنة فى الطبيعة وثابتة 
لا تتغير بمرور الزمن ولا تختلف من مكان الى آخر ٠‏ وهو قانون مثالى يكشف 
عنه العقل البشرى ولا يوجده ٠‏ وقد ظهرت فكرة القانون الطبيعى قديما عند 
فلاسفة اليونان ٠‏ فكما استرعى انتباههم وجود علاقات مطردة بين الظواهر 
الطبيعية » فقد استرعى انتباههم أيضا وجود شبه كبير فيما تجرى عليه معاملات 
الناس وعلاقاتهم من نظم وانماط < فقالوا بوجود قواعد تهيمن على هذه النظم 
ولا تتغير من حيث الزمان ولا من حيث المكان ٠‏ 


ويعتبر أرسطى هو صاحب نظرية القانون الطبيعى التى لم يتخطها الفكر 
الانسانى حتى الآن ٠‏ فقد رای أن المدينة ( الدولة ) أو الجتمع السياسى أسبق 
بالضرورة باعتباره يمثل الكل ٠‏ اما الفرد فطابعه المميز هو طابع الخضوع 
للقانون والعدل ۰ فالعدل هو اذن القانون الطبيعى الذى يجب أن توضع 
على آساسه القوانين الصادرة عن ارادة المشرع ٠‏ 


ولقد احتل القانون الطبيعى أهمية خاصة عند الرواقيين الذين قرنوه 
بالقانون الأخلاقى » فاعتقدوا أن القانون الأخلاقى قانون طبیعی وهو قانون 
العقل نفسه ٠‏ وذهبوا فى تقديرهم له الى حد القول بانه كاف قى ذاته لتنظيم 
العالم باكمله وتدبير شئونه دون حناجة الى السياسة ۰ فقانون الطبيعة عادل 
بصفة مطلقة » آولا o‏ لأنه يحدد آفعال الأفراد ویوجه تصرفاتهم ٠‏ وثانيا ء لأنه 
يقابل مختلف الاحتياجات والظروف ٠‏ وثالثا » لأنه ليس نتيجة تدريب أو تعليم 
ولكن لأنه يوجد فى الجنش البشرى كله باعتباره من جوهر طبيعة الفرد 
الانسانية ذاتها ٠‏ 


وقد أخذ septa‏ الرومان فكرة القانون عن المدرسة الرواقية » ولكنهم 
اضافوا اليها الكثير نتيجة للظروف والمشاكل التى كانت تواجههم ۰ فالرومان 
فصلوا الفرد عن الدولة واعتبروا الأخيرة خلقا طبيعيا ولیس نتيجة تعاقد ٠‏ 
ولقد ترتب على ذلك أن آصبح للقانون الطبيعى عندهم وضعا خاصا ۰ فعلی 
الرغم من آنهم قصلوا بينه وبين ما أسموه قانون الشعوب لأنهم أرادوا بذلك 
اعطاء تبرير لذظام العبودية الذى لم يكن قانون الطبيعة يسمح به باعتبار أن 
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الطبيعة لم تفرق بين فرد وآخر ء الا أنهم استفادوا من غير شك من جوهر النظرية 
وذلك بتطويعهم ما تضمنته من تفاسير لبادیء العدالة فى وضع قانون 
عملى ٠ )١(‏ 


واذا كان أرسطى قد عبر بوضوح عن أن القانون الطبيعى هو القانون 
العقلى وان ادراك العدل يكون بواسطة العقل السليم » فان هذه الفكرة ذاتها 
قد لقيت فى آوربا فى العصور الوسطى بعض التغيير على أيدى الفلاسفة 
المسيحيين ٠‏ فمع تسلط اللاهوت على الفكر السياسى والاجتماعى نتيجة تزايد 
سلطة الكنيسة واتساع نفوذها e‏ لم يعد هذا القانون فى نظرهم قانونا عقليا 
يدركه الانسان بما یشم فى عقله من نور e‏ ولكنه اصبح قانونا مقدسا مصدره 
الوحید هو الله ودلیل وجوده هی الکتب القدسة (Y)‏ ۰ ومع ذلك فقد عاد توما 
الاکوینی الذی یعتبر أعظم الفلاسفة السیحیین الى تأکید مذهب آرسطو فى أن 
القانون الطبیعی هو قانون العقل وأنه مرادف للعدل فى ذاته وبذاك فهو يشمل 
کل الفضائل ۰ وقسد بلغت هذه الفكرة على ید هذا الفیلسوف ذروة مچدها . 
فالقانون الطبيعى هو انعکاس لحكمة الله مثلما هو الحکم او القاعدة التی تصلم 
الصواب GV ٠‏ يفيض بالخرورة من GAS‏ الله القدسة ویحدد طبيعة الأشياء 
كما هی قائمة فى ذات اش ٠‏ 


ولو نظرتا الى فكرة القانون الطبیعی فى القرنین السابع phe‏ والشامن 
عشر لوجدناها قد ازدهرت وزادت آهمیتها حتی برزت آثارها لدی فلاسقة العقد 
الاجتماعی على وجه الخصوص . ویرجم ذلك الى أن آوربا كانت قد استکملت 
فى ذلك الوقت قومیتها وتحررت الى حد بعید من سلطان الكنيسة وسیطرتها 
فنشات الدول الحديخة مستقلة ولا سلطان لدولة على آخری ۰ وكذلك كان الحال 
فیما یتعلق بعلاقات الأفراد » فقد ظهرت الحاجة الى وجود قواعد تنظم علاقات 
الدول بعضها ببعض والی وجود العلاقات التی تنظم علاقة الحکام بالحکومین ٠‏ 
وقد استخدمت فكرة القانون الطبیعی فى Goda‏ الجالین استخداما واسعا من 
حيث أن استقلال الدول وعدم وجود سلطة Lle‏ فوقها كان Lela‏ الى الالتجاء 
للعقل لوضع الاسس التی تقوم علیها العلاقات الدولية ٠‏ 


ولا كان الفکرون فى حاجة باستمرار الى تعزیز الآراء التی یهتدون الیها 
بعقولهم فقد لجاوا الى فكرة القانون الطبیعی ۰ أضف اليه أن ظهور مبدا سيادة 


Sabine, G. : A History of Political Thought. Holt, 0) 
Rine, (Hart and Winston). N.Y. 1963. PP, 13 — 54 
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الدولة واستقلالها كان بدوره من الأسباب الدافعة الى الاستعانة بالفكرة « وذلك 
كنتيجة طبيعية للمغالاة فى تصوير سيادة الدولة والقول يأنها سيادة مطلقة 
ى ليس هناك ما يلزمها بشیء قبل الأفراد ۰ وبتعبیر آخر كانت فكرة القانون 
الطبيغى فى هذا العصى وسيلة للحد من هذه السيادة وبمثابة حماية للأفراد 
من طغيان الدولة ٠‏ 


ونحن لا نناقش هنا نظرية السيادة أو قضية العقد . ولكننا نعرض فقط 
للأفكار التى كانت سائدة والتى اعتبرت أساسا للنظرية السياسية والاجتماعية 
الحديثة وكما وضحت عند بودان على day‏ الخصوص ۰ فالدولة عند هذا 
المفكر الفيلسوفٍ حكومة شرعية تتحدد شرعيتها طبقا لقوانين الطبيعة ٠‏ كما 
السيادة فهى السلطة الدائمة التى تقوم وظيفتها قى عمل القوانين للشعب ٠‏ 


والواقع أن بودان اقام تفرقة واضحة بين القانون الطبيعى وقانون 
الشعب ٠‏ كما أكد على ضرورة أن يخضع الحكام للقانون المطبيعى والقانون 
الالهى » وقد دفعه الى ذلك خوفه من.آن يتحولوا الى حكام مستبدین ٠‏ 


ويختلف هذا الموقف كثيرا عما نجده لدى هوبز على الرغم من مساندة 
كل منهما لسلطة الحاكم المطلقة بوصفه صاحب السيادة ٠‏ ففى الوقت الذى 
نفى هوبز أية قیود على هذه السلطة باستدناء قوة الشعب فحسب » نجد أن 
بودان قد قيد هذه السلطة من أكثر من ناحية وذلك برجم بالطبع الى قهم كل 
Lagia‏ للقوانين الطبيعية » فعلى حين كان لهذه القوانين معنى كنسى يرتبط 
بالمبادىء المسيحية فى العصر الوسيط بالنسبة الى بودان » فلم تكن تعنى 
بالنسبة الى هوبز سوى ما يكشف عنه العقل قحسب ٠‏ 


والواقع أن هويز ينتمى الى نظرية القانون الطبيعى » ولكنه ينحرف 
بهذه النظرية انحرافا أدى به الى تبرير النظم الاستبدادية رغم أن هذه النظرية 
فى أساسها تضع قيدا شديدا على ارادة المشرع وهو قيد العدل والعقل 
والأخلاق ٠ )١(‏ ويعتبر البعض أن مصدر الانحراف يتمثل فى الخلط بين 
القانون الطبيعى والقانون الوضعى أو الخلط بين العقل الخالص الذى يعتبر 
مصدر القانون الطبيعى » وعقل الدولة gay‏ مصدر القانون الوضعی ٠‏ فالذی 
بصنع القانون الطبيعى فى نظر هوبز هو ( عقل ) الکومنواث ای الدولة ٠‏ 
ومعنی هذا أنه ليس هناك من وجهة نظر هوبز ‏ ما يبرر البحث عن مصدر 
القانون الطبيعى لأنه مصدر معسروف وهو عقل الدولة أى عقل المشرع بتعبير 


(۱) سمير عبد السك تناغو ٠‏ مرجع Gilu‏ ۰ منفحة ۱۹۲ ۰ 


۷ 


آخر ۰ وبالتالی فان Jic‏ الدولة هو المصدر الوحيد للقانون الوضعى وهو ایضا 
الصدر الوحید للقانون الطبیعی ولبادیء الأخلاق ۰ 


ولقد كانت احدی النتائج الخطيرة التی ترتبت على ذلك أنه لا يوجد 
Gil‏ » أو لا یتصور وجود قانون ظالم . وهذا معناه مرة Goal‏ أنه لا تجوز 
الثورة أو القاومة فى مواجهة نظام الدولة وقوانینها ۰ وهذا معناه أيضا أنه 
لا قيد على ارادة الحاکم لأن ارادته هی مصدر کل خير والتزام » فارادة الافراد 
تخضع لارادة الحاکم بشکل مطلق ۰ آما ارادة الحاکم فلا تخضع لشیء(۱) ٠‏ 
وواضح من کل هذا أن ثمة تناقض أساس مع مبادیء نظرية القانون الطبیعی 
من حيث أن ارادة الشرع تخضع لهذا القانون كما آنها ليست مصدرا له ٠‏ 


ولکن الفیلسوف الذی pial‏ اهتماما LaLa‏ بفكرة القانون الطبیعی 
متحررة من الصفة الدينية هو الفقیه الهولندی جروئیوس ( ۱۵۸۴ / ۱۱۶۵ ) 
الذی اقام نظریته السياسية على فكرة العقد © فاعتبر بذلك من آکبر الدافعین 
عن حقوق الأفراد على اعتبار أن جوهر فكرة العقد تؤيد هذه الحقوق وتؤكد 
الحريات الطبيعية للأقراد ٠‏ 


ويعرف جروثيوس القانون الطبيعى بانه القاعدة التى يوحى بها العقل 
القویم والتی بمقتضاها نحکم بالضرورة آن عملا ما یعتبر عدلا آو ظلما وفقا 
لوافقته آو مخالفته للمعقول ۰ وقد اتخذ جروثيوس من هذا القانون الطبیعی 
وسيلة لتوجیه القوانین الوضعية وجهة العدل التى تحررها من تحکم أصحاب 
النفون والسلطان , ودعا الى اقامة علاقات دولية على اساس القانون الطبیعی 
فى السلم والحرب ٠‏ وکان بذلك الوسس للقانون الدولی العام فى العصر 
الحديث ٠‏ 


على أن جروثيوس عندما فصل قواعد القانون الطبيعى » قد أقر کثیرا 
من العادات والنظم التى كانت سائدة فى عصره على ما فيها من قسوة وغلظة ٠‏ 
ومثال ذلك المرق والفتح ٠‏ فمع أن الأصل عنده أن الانسان قد ولد حرا طليقا 
طبقا للقانون الطبيعى » فانه يفقد حريته على اثر الحرب e‏ كما يستطيع التنازل 
عن هذه الحرية يعقد يبرمه ٠‏ واذا كان الانسان يستطيع أن يتنازل عن 
حريته » فان LY!‏ أيضا تستطيع أن تفعل ذلك فتضع نفسها فى كنف أمة أخرى 
تكون سيدة عليها على أن تظلها وتحميها ۰ 


(۱) المرجع السابق نقسه ۰ صفحة ۱٩۳‏ ۰ 


= fA 


وعموما فقد أتيح لذهب القانون الطبيعى فى هذين القرنين حظ كبير من 
الانتشار ۰ فاعتنقه كثير من المفكرين الذين نظروا اليه على أنه يتضمن قواعد 
تفصيلية تواجه كل ما يعرض فى الحياة الاجتماعية من حالات وتبين أحكامها 
العامة ٠‏ وقد بدا القانون الطبيعى على هذا الوجه قانونا نموذجيا كاملا . بينما 
يقتصر عمل المشرع على الكشف عن هذه القواعد وتحويلها الى قانون 
وضعی | 


HHR 


ومع ذلك فقد تعرضت نظرية القانون الطبيعى » وبخاصة خلال القرن 
التاسع عشر » الى غير قليل من الانتقاد ومحاولات التعديل ٠‏ ويمكن تلخيص 
هذه الانتقادات فى مجموعتين ۰ تدور أولاهما حول ما يدعيه انصار القانون 
الطبيعى من وجود قانون ثابت لا يتغير فى الزمان والمكان » وتدور ثانيتهما حول 
يترتب على هذا القانون من حقوق طبيعية للانسان ٠‏ 


ويعتبر أنصار المذهب التاريخى آهم من وجه النقد الى فكرة القانون 
الطبيعى ذاتها ٠‏ فالقول بوجود قانون ثابت صالح لكل زمان ومكان يعتبر 
ضربا من الخيال يكذبه الواقع ۰ والتاريخ يشهد بان القانون الوضعى يختلف 
من مجتمع الى آخر ويتطور بتطور ظروف الجتمعات ۰ ولو كان القانون يوضع 
على ضوء قانون مثالى لا يتغير بتغير الزمان ولا يختلف باختلاف المكان لما 
وجد هذا الاختلاف الكبير بين قواعد القوانين الوضعية ٠‏ اضف الى ذلك أنه اذا 
كان العقل البشری هو الذى يكشف عن القانون الطبيعى » فان العقول ذاتها 
تختلف بين الاشخاص وباختلاف المؤثرات ۰ فما قد يراه البعض Yue‏ قد يراه 
البعض الآخر ظلما وعدوانا ٠‏ 


وتعتبر محاولة ستاملر Stamler‏ اهم المحاولات التى قامت للتوفيق 
بين فكرة القانون الطبيعى الذى يتميز بالثبات » وبين تعاليم المذهب التاريخى 
للذى يؤمن بان القانون دائم التغيير » وذلك فيما أسماه ستاملر القانون الطبيعى 
ذو الضمون المتغير ۰ 


ولقد ذهب ستاملر الى أن القانون الطبيعى هو الثل الأعلى للعدل » وهو 
ثابت فى فكرته ولكنه متغير فى مضمونه ٠‏ فاذا كانت القوانين تختلف من مجتمع 
لآخر Lai‏ تتضمنه من قواعد ۰ فان هناك شیئا ثابتا لا يتغير فوق تلك القوانين 
جميعا , وهی فكرة القانون العادل ۰ فالذى لا يتغير هو وجود عدل ينبغى 
fA.‏ - 
( م ۶ - ple‏ الاجتما ء القانون, » 


وما من شك فى أن فكرة التمييز بين العدل والظلم واقامة القواعد 
القانونية على مقتضى العدل قد وجدت » وستوجد دائما فى شعور الناس فى كل 
مكان وزمان ۰ آما طرق التمييز بين العدل والظلم » ووصف يعض صور السلوك 
بأنها عدل والبعض الآخر بأنها ظلم فهذا ما لا تلحقة الوحدة أى الثبات لأنه 
يتأثر بظروف الجتمعات ٠‏ ولكن هذا الاختلاف فى طرق تحقيق العدل لا يقدح 
فى وجود فكرة العدل ذاتها فى كل المجتمعات وخلودها على مر الزمان ٠‏ 


ولقد انتقد الكثيرون فكرة القانون الطبيعى ذو الضمون المتغير التى قال 
بها ستاملر على أساس أن صاحبها لم bas‏ صفة الثبات والخلود الا لاطار 
فارغ ٠‏ بل انه كما يقول البعض قد هدم مثله الأعلى للعدل بتسليمه بتغير 
مضمونه أى اختلافه من مكان الى آخر ومن وقت لآخر ٠‏ 


كذلك رای بعضهم أن ستاملر قد حاول احياء مصطلح pasi‏ هو مصطلح 
القانون الطبيعى ولكن فى معنى آخر » قهذا القانون يعنى منذ الأزل مجموعة 
مبادىء ثابتة عالمية تسيطر على القانون الوضعى ويكشفها العقل ۰ أما المشل 
الأعلى عند ستاملر فلا يعدو أن يكون فكرة خلقية تتضمن فى الحقيقة انکارا 
لاقانون الطبيعى باعتباره خلاصة مجهود العقل ٠‏ 


ولكن هذا الوقف ينبغى النظر اليه نظرة أكثر اتساعاً وشمولا ٠‏ فالواقع 
أن فكرة القانون الطبيعى ذو المضمون المتغير فكرة أسيق من ستاملر بکثیر 
وقد عبر عنها أرسطى نفسه فى كتابه السياسة )١(‏ ۰ حيث آوضح أنه اذا كان 
العدل ثابتا لا يتغير فان التعبير die‏ يتغير من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر ۰ بل 
ان اختلاف التغير ضرورة يقتضيها القانون الطبيعى ذاته ٠‏ فلكل شعب نظام 
الحكم الذى يناسبه . ولا يوجد نظام آفضل من غيره بالنسبة لجميع الشعوب » 
وبقدر ما يكون الحكم مناسبا للشعب e‏ ويقدر ما تکون القوانين ملائمة للظروف 
التى صدرت فيها » تكون فكرة العدل قد وجدت لها صدى حقيقيا فى الواقع ٠‏ 
وهذه القوانين المتغيرة الملائمة » تستحق أن توصف بانها قوانين طبيعية ای 
مستمدة من طبيعة الأشياء ٠‏ ولا تعارض بين أن يكون الشیء طبيعيا وان يكون 
متغيرا ذلك أنه توجد أشياء طبيعية وتكون فى الوقت نفسه قابلة للتغيير (۲) ٠‏ 


ومع هذا كله « قمهما كانت القوانين الوضعية مستوحاة من العقل 
وموافقة لطبيعة الأشياء » قليس معناه اختلاطها تماما مع القانون الطبیعی » 


Aristotle. ; Politique. Liv 2. Ch. 6. P. 116 0) 


Aristotle. ; Ethique de Nicomaque. 5, 7. 3. 0 


اذ أن هناك فارقا أساسيا فى مصدر كل منهما ٠‏ فالأول مصدره العقل الخالص » 
على حين تعتبر ارادة الانسان مصدر الثانى ٠‏ وأيا كانت محاولة هذه الارادة 
أن تستوحى العقل الخالص فاذها تظل محكومة بحقيقة كونها ارادة انسانية غير 
قادرة على التخلص تماما من تأثيرات عالم الحس الذى نعيش فيه ٠‏ 


والخلاصة من كل هذا أنه ينبغى اذن الحافظة على هذا الازدواج 
الضرورى بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى , وهذا أيضا ما نجده 
بوضوح عند أرسطو Gall‏ ينادى بضرورة المحافظة على « التفرقة » بين الدول 
بحسب القانون » والعدل بصفة عامة أو بين العدل القاذونى وبين العدالة بتعبير 
آدق (۱) ۰ فالقانون الطبيعى اذن هو العدل فى ذاته . وهو ثابت لا يتغير ٠‏ 
آما القانون الوضعى فهو العدل الذى يصطنعه المشرع والذى يجوز آو يجب أن 
يتغير من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر ۰ فكان التغيير لا يمتد اذن الى القانون 
الطبيعى ذاته e‏ ولكن الى وسيلة التعبير عنه ای التشريع الذى يفترض أنه 
يعبر بصورة ما عن مضمون القانون الطبيعى ٠‏ 


آما Lud‏ یتعلق بالانتقادات التی وجهت الى فكرة تثبیت بعض الحقوق 
الطبيعية للأفراد بمقتضی القانون الطبیعی فقد حمل لواء‌ها اتصار الذهب 
الاشتراکی الذی pala‏ الذهب الفردی والاثار السيئة التی صاحبته سواء من 
الناحية السياسية آو الاقتصادية آي الاجتماعية مما Gal‏ الى النیل من فکرة 
القانون الطبیعی ذاتها لا رسخ فى الأذهان من اقتران وجود الفكرة والتزع 
الفردية ٠‏ 


ونحن لن نذهب بعیدا فى تتبع الاصول الأولی للفردية أو للمذهب الفردی 
ولکن تکفی الاشارة الى أن الفردية بترکیزها على فكرة العدالة فى اقسرار 
الساواة بين الأفراد فیما لهم من حرية » قد ادت الى أن اصبحت هذه المرية 
أداة فى يد الأقوياء مکنتهم من السيطرة على اداة الحکم » وبالتالی اصبحت 
غایتهم تحقیق مصالحهم الخاصة واغفال ما للجماعة من مصالح یقتضی منحها 
الکثیر من الحقوق اللازمة للحد من طغیان الأقراد ٠‏ 


وعلی اثر هذا فقد ظهر الاتجاه الاشتراکی کرد Jad‏ لهذا الواقم حيث 
لم يعد الفرد ینظر اليه على أنه کائن مستقل , ولکن باعتباره عضوا فى جماعة , 
ای باعتباره جزء! من كل ۰ وترتب على ذلك أن اصبح هدف القانون هو تحقيق 
مصلحة الجماعة التی تعتبر غاية فى ذاتها ولیست مجرد اداة لتحقيق مصالح 
الأفراد ۰ وبعد أن كانت القوانين توضع على آساس النظر الى الفرد باعتبساره 


Ibid. 5. 7. 7. (0) 


= ۵۱ 


محور وهدف كل تنظيم قانونى » أصبحت توضع على أساس ان القرد جزء من 
الجماعة gly‏ مصلحة الجماعة باعتبارها كلا » هى هدق كل تنظيم قانونى على 
أن تتحقق من وراء ذلك المصالح الفردية الختلفة ٠‏ وبتعبیر آخر أنه اذا كانت 
مصلحة الفرد فى المذهب الفردی هی GLI‏ فان مصلحة الجماعة فى المذهب 
لاشتراكى هى الغاية ٠‏ 


ولكن ما سبق ليس معناه أن الفكر الاشتراكى يقدم التغييرات فى القانون 
ارتباطا بالفرد والمجتمع على مثل هذا النحو من التبسيط الزاش ٠‏ فهناك 
ولا شك الكثير من النظريات والاتجاهات والآراء التى تثير بدورها خلافات 
كبيرة بين العلماء والمفكرين ليس هنا على Gt‏ الأحوال مكان التعرض لها 
والافاضة ٠ Ya‏ 


وعلى العموم فقد يكون عرضنا للأفكار السايقة تضمن اشارات ابعض 
المسائل المفلسفية وتجاوز المستوى الذى تسير عليه دراسة العلوم الاجتماعية من 
حیث آنها تتجه الی الوضوعية , ولکن لا غضاضة فی ذلك مادمنا بصدد 
توضیح الحقائق التی تسهم فى تکوین مادة القانون وهسنه بطبیعتها مسالة 
خلافیه ۰ والواقع أن هذا الاختلاف برجم فى الاصل الى الخلاف من حول 
السائل والشاکل الفلسفية ذاتها فى الوجود والعرفة والقيم ۰ ویمکن القسول 
Ah‏ ا و ان ء علی خلاف Lad‏ يجب أن یکون 
عليه القانون 


اد 


ثانيا ‏ الاتجاهات العامة للمذاهب القانونية الوضعية 

قلنا من قبل أنه الى جانب الاتجاه الذى یقول بالقانون الطبیعی فى تکوین 
مادة القانون ومضمونه » یوجد اتجاه آخر قوی يضم الذاهب الواقعية فى الفقه 
التی تجمع على انکار هذا القانون ۰ وهو اتجاه یجذب عددا متزایدا من 
الأنصار الذين لا يؤمنون الا بالواقع الذی يمكن التحقق من وجوده بالشاهدة 
والتجربة » وسوف نعرض فيما يلى لأهم هذه المذاهب أو الاتجاهات وابعدها 
تأثيرا + 


- المذهب التاريخى : 


يعتبر المذهب التاریخی فى مقدمة المذاهب التى آثرت تأثيرا واضحا فى 
الفكر القانونى ان أولت اهتمامها الى دراسة مصادر القانون ومراحل نموه 
والأسباب التى ادت الى تغيره وتطوره ۰ علاوة على اهتمامها بدراسة علاقة 


~~ 


الفقه بالتنظيمات والمؤسسات الاجتماعية الختلفة متبعة فى ذلك النمج 
التاريخى ٠‏ 


ومع أن البوادر الأولى لهذا المذهب قد ظهرت فى القرن الثامن عشر فى 
كتابات بعض الفقهاء من آمثال مونتسکیو الذى اكد اختلاف القوانين باختلاف 
البيئات » فان المذهب لم يكتب له الذيوع والانتشار الا فى القرن التاسع عشر 
على يد الدرسة التاريخية الألمانية وعلى راسها سافینی Savigny‏ رم 
وبوشتا وبخاصة عندما تصدى سافينى لحاربة الدعوة التی ظهرت فى المانيا 
الى تقنين (۲) القانون الألمانى اسوة يما Sas‏ فى فرنسا التى بدأت فیها حركة 
التقنین الحديثة عقب الثورة فى عهد نابلیون ٠‏ 


ویمکن تلخیص تعالیم الذهب التاریخی فى نقطتین آساسیتین : الاولی 
هی انکار وجود القانون الطبیعی الذی لا یختلف باختلاف الکان ولا يتغير بتغیر 
الزمان ٠‏ فالقانون كما یری سافینی وغیره من زعماء هذا الاتجاه نتاج قوی 
الاضی والمؤثرات الختلفة التی آثرت فيه على مر الزمن ۰ ومن هذه الوجهة 
فهو لیس من خلق قانونی معین یضمه عن قصد e‏ ولکنه ناجم عن نمی 
الجتمع وتعقده البطیء خلال القرون الطويلة ۰ أى أنه ینمی تلقائیا فى ضمیر 
الجماعة نتيجة تفاعل العوامل التی تؤثر قى الجتمع بمعنی أنه من خلق البيئة 
ونتيجة للتطور التاریخی ۰ واذا كان القانون ینش ویتطور على هذا النحسو 
فهو یختلف بالضرورة من مجتمع لاخر ويتغير فى الجتمع الواحد من وقت 
إلى آخر + 

اما النقطة الثانية فهى أن هذا الذهب قد أولى القانون العرفی عناية 
خاصة » ان يرى أتصاره أن العرف هو المصدر الأمشل للقانون ٠‏ فالسرف 
باعتباره مادرج عليه الناس هو انكاس للشعؤن الجماعی الناشیء عن تفاعل 
الظروف الخاصة بالجمتع ويسير فى تطوره مع تطور هذا الشعور لیعبر Lila‏ 
عن آثر التفاعل القائم بين عناصی الحقيقة الاجتماعية جمیعها ٠‏ 


Edwin, W. Patterson.; Jurisprudence. Men and ©) 
Ideas of the Law. Brooklyn. 1953. P. 16 


(Y)‏ المقصود بالتقنين تشريع جامع يتميز بأنه يشتمل على اکثر القواعد الخاصة بفرع من 
فروع القانون فى مدونة واحدة مرتبة ومبوبة فهو صورة من صور التشريع لا تصافه بالرسمية ٠‏ 
وقد بدات حركة التقنين فى فرنسا عقب الشورة فى عهد نابليون وقد ادى هذا بالفتیه الالانی 
تبو الى الدعوة الى تقنين القانون الالانی وعندئذ عارضه سافينى ارتکازا الى انه من الخطر 
أن تصب قواعد القأنون وهى تتطور تلقائيا نتيجة العوامل التى تؤثر فى المجتمع » فى قوالب 
جامدة فى النصوص التى تطبعها بالجمود ۰ وقد انتشر التقنين على أية حال فى بلاد كثيرة 
مثل النمسا زايطاليا والبرتغال وهولندا ٠‏ 


“btan 


ويكشف هذا الموقف عن عداء واضح للتشريع بوجه عام وللتقنين بوجه 
خاص ۰ فالتشريع حيث تتدخل الارادة الواعية الدبرة ينبغى أن يقتصر دوره 
على تسجيل القواعد التى تكونت بالفعل بعد ضبطها وايضاحها(١)‏ » اذ ليس 
من وظيفة المشرع خلق القانون ٠‏ وفى هذا ما یفسس خشيتهم أن يتجاوز المشرع 
هذه الوظيفة وهی تسجيل القواعد فیأتی بقواعد غير ملائمة , كما كانوا 
يخشون أن يقف المشرع عن ملاحقة التطور فتصبح القواعد التشريعية فيما بعد 
تعبيرا غير صادق عن حاجات المجتمع وظروفه ٠‏ 

والواقع أن المذهب التاريخى فى القانون قد اسهم مساهمة فعالة فى تقدم 
العلم القانونى ۰ وكان ذلك عندما أكد حقيقة أن النظم القانونية دائمة التغيير 
مهاجما بذلك الدرسة التحلياية التى اعتبرت القانون شيئًا ثابتا لا يتغير » وكذلك 
عندما أوضح الخطورة التى تتمثل فى صب قواعد القانون فى قوالب جامدة 
كما استهدفت حركة التقنين على وجه الخصوص © فضلا عن اعتراف المذهب 
بأهمية العرف والأنظمة القانونية البدائية التى تنمو مع تطور Shall‏ 
الاجتماعية لتصبح اساسا لنمو القانون ٠‏ 

ومع ذلك فقد لقی آصحاب الذهب التاریخی نقدا شدیدا من الققهاء الذین 
عابوا عليه عجزه عن التدخل لتطویر GLAM‏ طالا أن کل مهمة الذهب 
التاریخی هی تسجیل التطور التاریخی للقوانین الختلفة(۲) ۰ کذلك فقد رای 
البعض الآخر أن الذهب التاریخی قد بالغ فى ربط القانون بالبيئة والقول 
بانه Lan‏ ويتطور تلقائيا دون ما تتدخل الارادة المدبرة فى هذا التطور ۰ ففى 
هذا اغفال لجهد العقل البشری فى تنظيم الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وما من شك فى اننا لا نستطيع انكار أثر البيئة وظروف المجتمع فى 
تكوين مادة القانون » ولكن أن نقصر تكون القانون على مثل هذه الظروف 
وحدها أمر فيه مجافاة للواقع » ذلك أن استعراض التاريخ يدل بوضوح على 
اشر العقل البشری فى تغيير القوانين » كما أن حركات الاصلاح الكبرى لم تات 
تلقائيا او بفعل قوى غامضة « وانما نتيجة الدعوات التى قام بها آفراد اعسلوا 
عقولهم لتحقيق أهداف وغايات معينة ٠‏ 


Podogorki. Op. Cit. P. 13 (» 


۰ ٤٤ صفحة‎ ۰ ٠۹١١ ٠ النظرية العامة للتجريم‎ ٠ محمد خليفة‎ saal (Y) 
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: مذهب الغاية الاجتماعية‎ m Y 


وعلى أساس ادراك دور القانون فى تنظيم المجتمع ودور الارادة العاقلة 
فى تكوين مادة القانون وتطوره قام مذهب آخر هى مذهب النفعية الاجتماعية 
آو مذهب الغاية والكفاح LS‏ يقال عنه أحيانا ۰ ويرجع الفضل فى ظهور هذا 
المذهب الى الفقيه الالانی رودلف اهرنج jhering‏ الذى كانت لآرائه 
وأفكاره النفعية من ناحية » ولتعاليم المذهب التاريخى من ناحية ثانية » اضر 
واضح فى تكوين نظريته ٠‏ 


ویعتبر اهرنج من آوائل الققهاء الذین لخنوا علی الذمب التاریخی 
قوله أن القانون ینشاً ویتطور تلقائیا بطريقة غير محسوسة دون أن تکون هناك 
ارادة تسيرة نحو هدف معین ٠‏ فالقانون بحسب تعریف اهرنج هو وسيلة الى 
غاية آو هدف محدد (۱) » adag‏ الفاية gl‏ الهدف هو ما ييغى الشرع تحقیقه ٠‏ 


وصحیح أن اهرنج قد احتفظ فى نظریته بما یقوله آنصار الذهب التاریخی 
من خضوع القانون للتطور » ولکن النقطة انتی ركز علیها بشدة هی أن هذا 
التطور انما يتم ads‏ الارادة البشرية الواعية التی تعمل على تحقیق غایات 
عملية قد تستدعی کثیرا من النضال والکفاح ۰ فالانسان بطبیعته آنانی ومیال 
الى تحقیق آغراضه الشخصية » ولذا كان ضروریا أن یضع القانون الصدود 
Lil pally‏ لیمنع تطرف آنانية الفرد من أن تطغی على حقوق الآخرين آو تمسها ٠‏ 
ولذلك يرى اهرنج أن هدف القانون هو تحقیق الظروف اللائمة للوجود والحياة 
الاجتماعیین ۰ ومن هنا cele‏ تسمية نظریته بالنفعية الاجتماعیةر۲) ۰ 


ویوّکد اهرنج فى مجال تحليله لطبيعة دور القانون أنه ولید ارادة البشر 
فى دآبهم على تحقیق التقدم فى کل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعی ٠‏ 
ویذهب الى أن تاريخ القانون لیس الا تاريخ التفکیر الانسانی وهو یعکف على 
توفير أسباب الحياة الاجتماعية فهو اذن من صنع البشر ومن خلقهم ۰ Lily‏ 
كانت الصورة التی بظهر فیها عرفا كانت gl‏ تشریعا . فان دوره يبرن بوصفه 
حکما غير متحیز ۰ یسعی الى ربط النظم القانونية بالاحتیاجات والصالع 
الفعلية ٠‏ 

ولا يشك امرنج فى ان تطور الجتمع البشری وتطور الصالح وازدیاد 
تشابکها مما یستلزم كله تطوير النظم القانونية ذاتها لتصبح مسايرة لهذا 


Podogorki. Op. Cit., P. 14. (’) 


( انظر أيضا : عبد الرزاق السنهورى ٠‏ مرجع سایق ۰ صفحة ٩۲ , ٩۱‏ ۰ 
Patterson ; Op. Cit. P. 459. ~)‏ 
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التطور ٠‏ ويركز اهونج على هذه الناحية » فهى يرى أن استمرار الكفاح بين 
أصحاب الحقوق وبين الذين ينكرونها يستدعى تعديلات جوهرية فى النظم 
القانونية » ويتطلب تحقيق هذه الغاية أن يكون المسئولين عن السياسة التشريعية 
على دراية كاملة بالمجالات والظواهر الاجتماعية المراد تنظيمها بحيث يراعى 
التنظيم تحقيق التوفيق والانسجام بين المصالح » وايجاد حلول موفقة تقضى على 
الصراع القائم بینها ٠ (Ny‏ 


ولقد تضاربت آراء العلماء فى تقديرهم لنظرية اهرنج » فالبعض يرى 
أنه قد أسرف فى القطع بان الارادة الانسانية الواعية هی التی تهيمن على تكوين 
وتطور القواعد القانونية جميعا تشريعية كانت او عرفية ٠‏ فالمؤكد أن القواعد 
العرفية تتكون بطريقة تدريجية غير محسوسة وتكاد تكون لا شعورية فى اعماق 
الانسان ٠‏ ذلك بالاضافة الى أن النظرية لم تفصح تماما عن مفهومها لتلك 
الغايات الأساسية التى يجب أن يتجه اليها السلوك الاجتماعى ٠‏ ذلك فى الوقت 
الذى أخذ عليه البعض الآخر اسرافه ‏ كالمذهب التاريخى ‏ فى التعلق بحقيقة 
التطور مما آدی به الى أن يغفل ما بين القوانين المختلفة من أوجه التماثل التى 
تستجيب لبعض الحاجات الانسانية التى لا يؤثر فيها اختلاف البيئات ومرور 
الزمن (۲) ٠‏ 


ولكن بالرغم من كل هذا فمن الصعب أن ننكر LIS‏ ما صادفته نظرية 
اهرنج من توفيق » اذ يرجع اليه الفضل فى ابراز دور الارادة الانسانية 
العاقلة فى خلق القانون وتطوره » الآمر الذى كانت المدرسة التاريخية قد أغفلته 
تماما ٠‏ كما نجحت افکاره فى أن تلفت النظر الى آهمية ابراز الخلفية 
الاجتماعية للنظم القانونية على ما نجد فى كتابات ماكس sad‏ ويوجين آرليخ 
على وجه الخصوص ۰ فقد أوضح فيبر أن فى خلفية كل نظام قانونى تقوم 
ولابد فلسفة نابعة من وجود المجتمع ذاته(۳) ۰ بينما اكد ارلیع ضرورة ان 
تعكس القوانين الطابع النوعى للنظم الاجتماعية للامة ٠‏ وأوضح فى ذلك Jai‏ 
الجهاز التصورى للقانون الوضعى فى أن يعكس ما اسماه بالقانون الحى 
Living Law‏ الذی يشير الى النمط المعيارى الذى ينمو عند حسم 
التنافس فى المصالح الاجتماعية داخل الجماعات والنظم المكونة للبناء 
الاجتماعى ٠‏ 


Dennis Lloyd.; The Idea of Law. Pellican. 1970. (۱) 
P. 208. 


(۲) منصور مصطفى منصور ۰ مرجع سايق ۰ صفحة ۱۸۰ ۰ 
Dennis Lloyd. Op. Cit., 2. 8 M‏ 
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ويفسر آرليخ وجهة نظره بأنه توجد فى كل مجتمع مجموعة من التنظيمات 
والترتيبات الاجتماعية التى تشكل فى مجموعها اسلوب الحياة فى الجتسع 
وتشبه فى ذلك النمط الثقافی السائد ٠‏ ولكن هذا القانون الحی Lead‏ يرى ارليخ 
ليس مفهوما ثابتا ولكنه دينامى ويتغير ويلزم أن يستجيب لكل تطور آو تغيير 
يحدث فى الحياة الاجتماعية ٠‏ ويرى أنه اذا استطاع هذا القانون أن يعبر 
بصدق ge‏ اسلوب الحياة الاجتماعية وطابعها ء فان احترام الناس للقانون 
يكون تثقائيا دون ما حاجة الى القسر ای القهر ۰ وهی الأمر الذى يتطاب 
تحقيقه أن يتمتع الشرع بحساسية فائقة فى قياس نبض الجتمع(۱) ٠‏ 


وعموما فقد كان لكل هذا أثره فى ظهور الاتجاهات الأكثر حداثة التى 
أخذ العلماء يعالجون بها القانون فى ضوء المضمون الاجتماعى للمجتمع 
محاولين بذلك ابراز دوره الاجتماعى والوظیفی ٠‏ 


۳ مذهب التضامن الاجتماعى : 

Lit‏ الذهب الثالث من بين الذاهب الواقعية التى لا يؤمن أنصارها الا 
بالواقع ويرفضون التعلق بالثل العليا الكامنة فيما وراء الطبيعة والتى يقال 
أن القانون الوضعى يستفى منها مادته » فهو مذهب التضامن الاجتماعى أو 
المدرسة الاجتماعية أو ما يعرف أحيانا باسم مذهب ديجى Duguit‏ نسبة الى 
الفقيه الفرنسی ليون فرنسوا ديجى ٠‏ 


وتتمثل النقطة الأساسية فى هذا الذهب فى الايمان بان القانون نقاج 
للقوى الاجتماعية وانه لابد وآن يخدم الحياة الاجتماعية ٠‏ ومن هنا فان أهمية 
القانون والبادیء. القانونية رهينة بنتائجها وآثارها » وهذه هی الناحية التى 
يجب أن توضع فى الاعتبار عند الحكم عليها وليس ما تتضمنه من آراء او 
نظريات بعيدة عن الواقع العملى للمجتمعات والجماعات ٠‏ 


وقد كان لمذهب النفعية الاجتماعية كما رأيناه عند اهرنج » ولا يعرف 
بوجه عام بمذهب الذرائع الذی یرتبط اساسا بجیرمی بنتام » أثر ملموس فى 
ظهور الذهب كما تبلور عند ديجى ٠‏ ففى ضوء الاتجاه العام لهذه النظريات 
التى تقضى بتقدير القانون تبعا لأغراض اجتماعية محددة ۰ آثبت ديجى Bac‏ 
وقائع اعتبرها بمثابة العمود الفقرى لمذهبه ٠‏ وهذه الوقائع هى : 


أولا أن وجود المجتمع والحياة الاجتماعية حقيقة واقعية ٠‏ 


Ibid., P. 209. 0) 
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وثانيا أن هذه الحقيقة ذاتها تبرز الحاجة الى وجود نوع من التوازن 
والتجانس الاجتماعيين ۰ الأمر الذی لا يتحقق الا بوجود رابطة التضامن 
الاجتماعى آو الاعتماد المتبادل بين المصالح المختلفة فى المجتمع ۰ وقد اعتبر 
ديجى أن هذا هو البدا الوحيد الذى يحكم تنظيم المصالح والذی يتيح 
لها أن تقوم بوظيفتها الاجتماعية ٠‏ 


وثالثا at.‏ نشا من shall‏ الاجتماعية التى استتبعت وجود التضامن 
بين الأفراد ( التضامن بالاشتراك أو بالتشابه ) ۰ ما أطلق عليه ديجى الاصل 
او « الحد » الاجتماعى الذى يوجب الامتناع عن كل ما يخل بهذا التضامن . 
ويوجب القيام JS‏ ما من GLE‏ تحقيقه ودعمه ٠‏ 


ولقد رأى ديجى أن كل القواعد الاجتماعية قد تفرعت عن هذا الأصل ٠‏ 
والقاعدة لا تعدى أن تكون قاعدة اقتصادية أو قاعدة خلقية ۰ فالقاعدة 
الاقتصادية هى التى تنظم نشاط الأقراد فى مجال انتاج الثروة وتداولها 
واستهلاكها » ويترتب على مخالفتها المساس بهذه الثروة ٠‏ آما القاعدة ۱۳۶5 
فهى التى ترسم طريقة السلوك وتحدد نمطه بما يتفق مع الآداب العامة للمجتمع 
ويترتب على مخالفتها والخروج عليها استنكار الناس ورد قعلهم ٠‏ 


ويرى ديجى أن القاعدة الاقتصادية أى الخلقية ترتفع وتتحول الى قاعدة 
قانونية عندما يشعر الأفراد المكونين للمجتمع بان احترامها آمر ضرورى للحقاظ 
على الاستقرار والأمن والنظام » وأن UUS‏ هذا الاحترام يستوجب الاجبار 
1ى الجزاء الذى توقعه الجماعة على من يخالفها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الاتجاه قد نجح فى ابراز الوظيفة الاجتماعية 
لتقسيم العمل وتبادل الخدمات مما يجعل قوة القانون اللزمة تقوم فى هذه 
الحاجات الاجتماعية والمصالح التى يخدمها » وكله من شأنه أن يوجد العلاقة 
بين علم القانون والعلوم الاجتماعية » فانه لم يلبث أن تعرض لكثير من الهجوم 
والانتقاد ٠‏ 


ولعل آهم الانتقادات ما وجه الى المبدا ذاته الذى قال ديجى أنه تصدر 
aic‏ القواعد القانونية وهو الشعور بالتضامن او الاعتماد المتبادل بين المصالح ٠‏ 
فمن المسلم به أن وجود قدر من التوازن بين المصالح الختلفة فى المجتمع مما 
يعد أمرا ضروريا للغاية © كما أن وجود التضامن الاجتماعى حقيقة واقعة 
محسوسة كما رای ديجى . ولكن الشىء الهام هنا هو أنه توجد Last‏ حقائق 
اجتماعية أخرى مناقضة ويمكن ادراکها فى المجتمع غير هذا الشعور بالتضامن ٠‏ 
فكيف تخیر اذن ديجى هذا الشعور بالتضامن دون غيره من الحقائق 


- A. 


الاجتماعية ليجءل منه المصدر الوحيد الذى تستمد القاعدة القانونية منه 
مادتها ؟ وبتعبير آخر JOU.‏ لم يتخير ديجى ظاهرة التنافس مشلا أو ظاهرة 
الصراع الاجتماعى ليجعل منها مصدرا لمادة القانون ؟ لقد أخذ عليه ناقدوه 
أنه اذ فعل ذلك فقد تجاوز نطاق الواقع الملموس واندفع فى اتجاه المشالية وهو 
ما يتعارض اساسا مع منهجه الواقعى ٠‏ 


RRR 


بعد هذا الاستعراض السريع لتلك المدارس والمذاهب والاتجاهات » يتبين 
لنا أنه منذ أن بدا المفكرون فى البحث فى القاتون وقد وجد دائما الاعتقاد 
فى وجود قانون طبيعى ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا يختلف باختلاف المكان 
مما يجعله جديرا بان يمثل العدل المطلق ٠‏ واذا كان الوضعیون قد انكروا 
وجود هذا القانون وبلغ تأثير مذاهبهم على ple‏ القانون بوجه Lalu ple‏ 
كبيرا e‏ فان هذا لم glis‏ فى زعزعة ايمان آنصار القانون الطبيعى باتجاههم ٠‏ 
ویبدو لنا أن وجود هذين الاتجاهين الفكريين سيوجدان طالا ظل الانسان تشغله 
فكرة العدل وفكرة القانون العادل لاجل صالح الجتمعات الانساتية ٠‏ 


كذلك تبدو لنا تلك الدارس والذاهب الوضعية متكاملة الى حد بعید على 
الرغم مما قد یظهر فیها من مواقع الخلاف وعدم الاتساق ۰ فعلماء الدرسة 
الاجتماعية على سبیل‌الثال وهم یدرسون القانون فى اطاره الاجتماعی باعتباره 
نظام يؤثر على بقية النظم الأخری . انما یدرکون تماما آهمية الاضی وقیمته 
ULL‏ أن نمو القانون متصل gai‏ هذه النظم وما يطرا علیها من تغییر خلال 
الزمان ٠‏ وهو اتجاه یکمله على أى الأحوال الاتجاه التحلیلی الذی يجرد 
علماژه القانون كحقيقة اجتماعية ویفصلونه عن الظواهر الاجتماعية الأخرى 
ویتوفرون على دراسته کوحدة منفصلة ومستقلة لها نموها الذاتی ۰ والشیء 
نفسه يمكن أن يقال بالنسبة الى الدرسة التاريخية والدرسة القارنة خاصة 
من حيث آنهما یمکنان من استخلاص البادیء العامة التی لا غنی عنها فى 
القانون وفی الجتمع على السواء ۰ وهو ما یعتبر sal‏ الاهتمامات الاصيلة 
التی یعنی بها علم الاجتماع القانونی بمفهومه الحدیث ٠‏ 


WR 


=l- 


الباب الثاني 
علم الاجتماع القانونى 
الفصل الرابع 


لا اعتقد آننا بحاجة الى التأكيد ء ثانية » على أن القانون بالعنی الواسع 
لهذا الصطلح قدیم قدم الجتمع الانسانی » وأن الاهتمام بدراسته هو اهتمام 
قدیم HIS‏ » ومع أن OLE‏ الدارسین والباحئین قد اختلفت دائما من وراء 
ذلك » فالهم هو أنهم قد نجحوا عن طريق بحوثهم النهجية والوضوعية فى 
القانون فى أن يطوروا تلك الدراسات التی یطلق علیها العلوم القانونية مثل 
تاريخ القانون والقاتون Goll‏ والقانون القارن وفلسفة القانون ۰۰ الخ ٠‏ 
أو ple‏ القانون فى عمومه واطلاقه ۰ 


والواقع أنه یصعب کثیرا القول بایاء مؤسسين لعلم من العلوم » او حتی 
تحدید الوقت الذی بدا العلم فى التکوین ۰ ومع التسلیم بان المعرفة الانسانية 
تمثل كلا بالغ التشابك والتعقید » وان ای علم من العلوم ینشا فى مراحل متعددة 
من الاعداد والتمهید والتکوین ثم التطور والتقدم والنضح والاکتمال وهى 
مراحل متداخلة فى آخر الأمر ویعتبر الفصل بینها مسالة تعسفية الى أبعد 
الحدود e‏ فان التفق عليه عموما هو أنه بدأت فى وقت حدیث نسبیا بعض 
موضوعات البحث التصلة بالقانون باعتباره ظاهرة اجتماعية تحظى بعناية 
علماء الاجتماع والقانونیین التأثرین بالأفكار الاجتماعية ۰ ونتيجة لذلك فقد 
بدا يتبلور ple‏ خاص هو ple‏ الاجتماع القانونى Sociology of Law‏ 
الذى يركز فى موضوعه على محاولة التعرف على anb‏ القانون من هذا 
النظور الاجتماعى » واستخلاص البادیء المهيمنة على تطوره والعوامل التى 
تؤثر فيه ومدى تأثيره هو فى سائر النظم الاجتماعية الأخرى ٠‏ وبتعبير اضر 
دراسة القانون من منظور الصلة الوثيقة الواقعية بينه وبين المجتمع والثقافة 
Ths‏ ماه 


-We 


ولكن القول بحداثة علم الاجتماع القانونى لا يعنى أنه لم تكن هناك جهود 
طويلة مسبقة هی التى cage‏ لظهور العلم وارست قواعده ٠‏ فالباحث فى 
كتابات المفكرين الأقدمين لابد سيجد اشارات تنبیء عن بعض الأفكار والحقائق 
التى حددت فيما بعد الابعاد الحقيقية لعلم الاجتماع القانونی فى العصر 
الحديث ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد تضمنت تصورات ارسطو عن الشرعية والعدالة 
اشارات عديدة عن القيم الأساسية للنسق الاجتماعى » وأقوالا لها دلالتها 
الامبريقية من حيث انها عبرت بوضوح عن حاجة المجتمع والجماعة الاجتماعية 
الى قدر من النظام والاتساق الداخلى ٠‏ كما يمكن اعتبار تمييزه الذی آقامه 
بين القانون والاخلاق علامة لتلك البحوث الامبريقية التى قام بها كثير من 
العلماء المحدثين ٠‏ 


وصحيح أن أرسطى قد تمم دراستهالاجتماعية للقانون باتجاهه الیتافیزیقی 
وبفلسفته العملية التى تدرس المقاصد النهائية للساوك الفردى )١(‏ والجمعى 
ووسائل الوصول اليها » ولكنه نجح مع ذلك فى تكوين فكرة عامة تؤكد ان 
حقيقة القانون لا تستطيع أن تثبت الا فى محيط اجتماعى - 


والواقع أن أرسطو كان من أسبق المفكرين الذين طرحوا بشكل مباشر 
مشكلة الواقع الاجتماعى للقانون (Y)‏ ۰ فالقانون كما عبر عنه بأنه العقل مجردا 
عن. الهوى e‏ ليس سوى صياغة عقلانية لمتطلبات المعايير الاجتماعية أى النظام 
الاجتماعى ٠‏ ولكن المشكلة بالنسبة اليه تقوم فى أن القانون أكثر GLE‏ وتجريدا 
من هذه المعايير التى تتصف بالدينامية . ولهذا! فانه يميل الى التخلف عنها 
ولابد له من أن ASE‏ دائما معها ٠‏ وان كانت مشكلة تكيف القانون هذه سوف 
تثير فيما بعد كثيرا من الجدال الذى مازالت آصداؤه تعلو حتى الآن ٠‏ 

ومن الناحية الآخرى فقد رای أرسطى أن أنماط القوانين ليست سوى 
وظائف للأنماط المختلفة من التماسك الاجتماعى والجماعات الاجتماعية 2 
فالوسط الاجتماعى الذى يوجد فيه القانون يقوم على ترابط اجتماعى وقانونى ٠‏ 
ولكن اذا كان الترابط الاجتماعى مما يمكن أن يتحقق أحيانا بدون قانون » فان 


Gurvitch.; Op. Cit. PP. 53. 54. 0) 
٠ وراجع أيضا‎ 
Barker, E.; The Political Thought of Plato and Aristotle. Oxford. 
1964. 


(Y)‏ سمير نعيم احمد ple ٠‏ الاجتماع القانونى ۰ مكتبة سعيد رأفت ۰ القاهرة ٠‏ الطبعة 
الأولى ۰ صفحة ۱۸ ۰ 


=W- 


القانون يستحيل أن يوجد دون ترابط اجتماعى ٠‏ لأن هذا الترابط هو الذى يشكل 
الأساس الذى ينهض عليه القاتون ٠‏ والواقع أن هذه كانت بمثابة مسلمة اقام 
عليها تمييزه بين أنواع القوانين المختلفة من حيث أنه ربط بين كل من هذه 
الأنواع وبين نوع بذاته من الترابط الاجتماعى » فقانون العقوبات على سبيل 
المثال يعتمد على الترابط الاجتماعى الذى تحكمه المعايير » وقانون التوزيع 
الذى يحكم توزيع الملكية والامتيازات يعتمد على الترابط الذى قد يكون بين 
مجموعة من الأفراد غير التکافئین فى القوة » على حين يعتمد القانون التعاقدى 
على الترابط الذى تحكمه القواعد بين مجموعة من الأنداد ٠‏ 


وعموما فقد قرر آرسطو أن العدل هو ما ينبغى أن يكون مضمون القانون ٠‏ 
وهذا العدل يقوم على الساواة التى اعتبرها ارسطو all‏ الذی يصدر عنه 
التشريعات ٠‏ وفى ضوء هذا فقد قسم العدل الى نوعين أولهما العدل التوزيعى 
أى العدل بالعنی السياسى » والنوع الثانى هو العدل التبادلى او Jae‏ التسوية 
او العدل التعويضى الذى ينطبق فيه Last‏ مبدا الساواة Lily‏ بشكل يختلف 
عن تطبيق هذا المبدا قى النوع الأول (۱) ٠‏ 


ويعتبر ابن خلدون ( ۱۳۳۲ / ٠٤١١‏ ) علامة مميزة فى جهود الرواد 
الأول الذين ساعدت أفكارهم فى تأسيس علم الاجتماع القانونى وتكوين أبعاده 
المختلفة ٠‏ فقد اتضحت عنده العلاقة العضوية بين القانون والواقع الاجتماعى 
لدرجة أن أصبحت احدى الرکائز الرئيسية التى آقام عليها نظريته فى الضبط 
الاجتماعى التى مثلت جانبا ضخما من تفكيره من حيث أنه ضرورة من ضرورات 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فالانسان على الرغم من أنه مدنى يطبعه الا أن له ميولا 
عدوانية تتطلب آداة فعالة bual‏ سلوكه ٠‏ 


والواقع أن ابن خلدون كان يرى ضرورة وجود القانون فى المجتمع 
كظاهرة جبرية لابد منها وذلك ليعين على استمرار قيام عمران الجماعة 
والقضاء على التنازع الناجم عن تضارب حاجات الناس فى الجتمم() ۰ 


كذلك ناقش ابن خلدون العلاقة بين التطور الاجتماعى والتطور القانونی » 


وهى مسألة تعتبر من آمهات مسائل ple‏ الاجتماع القانونى » فعنى بالنظرة 
الى التجاوب بين الحقائق الاجتماعية وبين التنظيم القانونى وهى تلك النظرة 


(۱) محمد بدر ۰ تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ٠‏ الهيئة العامة للكتاب والاجهزة 
العلمية ٠‏ القاهرة ۱۹۷۱ ۰ صفحة £0 ۰ 


۰ ۱۹۸۲ دار عكاظ للنشر والتوزيع‎ ٠ علم الاجتماع القضائى‎ ٠ مصطفى محمد حسنین‎ (Y) 
٠ YA صفحة‎ 


يم 


التى فات مونتسکیو أن يعنى بها على به قل جيرقيتش ذلك على الرغم من 
اهتمام مونتسکیو بتأثير بعض العوامل البيئية فى القانون عموما(١) ٠‏ 


كما ربط ابن خلدون آیضا بين التطور الاجتماعى والتطور السياسى 
بصفة عامة والقانونى بصفة خاصة وكان ذلك أثناء تعرضه للعلاقة بين تطور 
الجماعة من جهة العصبية وتطور النظام السیاسی القائم ٠‏ كما نظر الى النظام 
القانونى على أنه تعبير عن التطور الاجتماعى من حيث أنه يخضع «al‏ وأن هذا 
التطور يؤدى الى olala‏ جديدة وأوضاع جديدة لابد وان تتاثر بها النظم 
القائمة من حيث تطوراتها التبادلة من ناحيتى البناء والوظيفة معار۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ابن خلدون قد اعتبر الدين أهم وأقوى الضوابط التى 
تنظم سلوك الانسان بما يضعه من أوامر ونواهى تحدد للأقراد حسدودا 
لا يتخطونها فى معاملاتهم وترسم لهم الطريق السوى الذی ينبغى أن يتبع فى 
مختلف الأمور وأنواع التعامل » مما يؤكد الدور الذى يقوم به فى دعم تماسك 
الجتمعات وبقائها ۰ فقد كان الدين بدوره هو أساس السياسة العقلية التى 
ضمنها القانون اللازم لتنظيم شئون البشر ٠‏ 

والواقع أن ابن خلدون قد عبر عن كثير من الضوايط الاجتماعية 
يمصطلحات قانونية » كما أنه فى ربطه بين القانون والدولة قد اهتم بابراز 
القوى الاجتماعية التى تساعد فى تكوين القاتون وتشكيله وهی ما يتمثل فى 
الدين والاعراف الاجتماعية والمثل العليا والعادات الجمعية والتقاليد ٠‏ 


والجدیر بالذكر أن ابن خلدون قد آکد على ضرورة النظر الى الظاهرة 
القانونية من جوانبها المختلفة لنرى مدى تآثرها وتأثيرها فى غيرها ۰ ويعتبر 
التزام ابن خلدون بقاعدة القارنة والقابلة من آهم الأمور التی يعتمد عليها 
ple‏ الاجتماع القانونی باعتبارها تسهل الوقوف على الصادر الحقيقية للظاهرة 
القانونية ٠‏ 
كذلك ظهرت هذه الاتجاهات فى كثير من الکتابات التی ترجم الى منتصف 
القرن الثامن عشر وبخاصة SLES‏ مونتسکیو ‏ ۱۱۸۹ / ۱۷۰۵ ) حیث يبين 
لنا فى GUS‏ « روح القوانین » أنه لا يمكن ped‏ القانون الدولی gt‏ الدس‌توری 
آو الجنائی أو الدنی فى اى مجتمع من الجتمعات الا فى ضوء علاقاتها آحدها 
بالآخر من ناحية « وعلاقاتها بالترکیب السیاسی والحياة الاقتصادية والدينية 


Gurvitch.; Op. Cit., P. 62. 0) 


٠ بحث فى « فقه السياسة : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية‎ ٠ حامد عبد الله ربيع‎ (Y) 
۰ 19571 اعمال مهرجان ابن خلدون الذى أقامه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام‎ 
۰ ۲۰۲ صفحتى ۳۰۱ و‎ 

Pa بك‎ 


والثاخ وحجم السکان و العادات وقواعد الحرف » بل وأعزجة الناس من الناحية 
الاخری ٠‏ وبذلك فقد عاوض الاتجاه السيطر على الخظرية القانونية فى آوربا فى. 
ذلك الوقت والتی كانت ترقكز على فكرة القانون الطبیعی, ٠‏ 


ولكى يدعم مونتسکیو آراءه فقد pli‏ بجمع المعلومات والحقائق عما 
أصبح يطلق عليه بعد ذلك فى منتصف القسرن التاسم عشر الفقه الخاص. 
بالأجناس البشرية » وهو ما توافر على دراسته بعدئذ امثال السير هنرى مين 
وميتلند وفینو جرادوف وغيرهم من علماء المدرسة التاريخية ٠‏ وقد هداه 
وصفه لهذه الحقائق التى استقاها من التجارب القانونية فى انماط مختلفة 
من البلدان الى أن يقرر أن القانون يهتم بما هو كائن وليس بما يجب أن يكون ٠‏ 
كما أنه لا يبرر سلوك الأفراد وانما یفسره ٠‏ 


وبالرغم من أن الكثير من آراء مونتسکیو قد ثبت خطئوها فيما بعد ۰ فان 
ما يهمنا هنا هى تلك المكانة التى وضع فيها القانون ٠‏ فالقانون الذى يعتبر جزءا 
من الضبط الاجتماعی هو جزء من الحياة الاجتماعية بمعنى أن القانون يتم 
تكوينه بواسطة المجتمع » وهو فى الوقت نفسه يشكل المجتمع وبذلك يكون هناك 
آثر وتاثير متبادلين بين القانون والمجتمع ٠‏ وهذه iiia‏ أصبحت بمثابة 
مسلمة من السلمات الاساضية التی ینبتی علیها علم الاجتماء القانونی 
الحدیث ۰ ولعل هنذا ما دفع SULA‏ آرلیج الی أن یضع مونتسکیو 
فى مکانة لائقة بين الذين اسهموا فى تأسیس علم الاجتماع القاتونی ۰ فذهب 
الى أن « روح القوانین » يعد الحاولة الأولی نحو تأسیس العلم حیث لم يترك 
مونتسکیو فی کتابه هذا موضوعا من موضوعات علم الاجتماع القانونی 
الا واشار اليه من قريب أو بعید وکانت له آراء صائية ‏ 


الا أن اللاحظ مع ذلك أن مونتسکیو كان يرى أن الضمیر والذکاء 
والارادة كلها أمور تتدخل فى السلوك البشری ۰ وفى ضوء ذلك فك ذهب 
الى أن هناك امكانية لخلق القوانين وتغییر الثابت الستقر فيها » وتقوم دلالة 
ذلك فى أنه يعنى من جانب رفضه الصريح لأن يكون علم الاجتماع القانونى 
ذى أساس طبیمی بحت » الأمر الذى يعززه احتفاظه الواضح بالصلة بين 
الحقيقة الاجتماعية وروحها ٠‏ 


وعند هذه النقطة بالذات ينتقد جيرفيتش مونتسكيو انتقادا عنيفا » فهو 
یری أن مونتسکیو عندما آراد؛تحدید غاية ple‏ الاجتماع القانونى قد اضطر 
الى الاعتماد على معيار آخر غير الأخلاق ٠‏ فالقانون فى GLUES‏ يبدو موضوعا 
بواسطة مشرع e‏ ومع ذلك فان معاله قد حددتها من قبل فى صيغة جامدة 
سلطة عليا هی سلطة الدولة © وهذه مسالة من الواضح انها تنطوی عسلیر 


toa‏ لم 


رم 5 ple‏ الاجتماع القانونی » 


«تصوز يبتعد عن ale‏ الاجتماع باعتباره أنه يضع الشرع والدولة بشكل آعم 
.وراء الجتمع الحقيقى ۰ مما يؤثر .بالتالى فى تقييم دراسته الاجتماعية 
للقانون التى ضمنها GES‏ روح القوانين » من حيث أنه لم يستطع تكوين ple‏ 
اجتماع قانونى على الرغم من نجاحه المنهجى الواضح فى دراسته ٠‏ 


Lt,‏ ما كان الرای Lud‏ ذهب اليه جيرقيتش يصدد آراء مونتسكيو ققد 
نجع الأخير فى وصفه لقوانين المجتمعات المختلفة ومقارنته Lal!‏ وارجاعه 
gol all‏ بينها الى الاختلافات فى الظروف الاجتماعية والطبيعية » وهذه 
مسالة نجحت نی أن تترك آثارها فى كثير من العلماء الذين جاءوا من بعده ٠‏ 


والواقع انه ينبغى أن نشير هنا الى اسهامات علماء الانثريولوجيا فى 
.تطوير واثراء المادة العلمية لعلم الاجتماع القانونى وذلك Ge‏ طريق مشاهداتهم 
ومادتهم التى جمعوها من خلال دراساتهم الحقلية وبخاصة فيما يتعلق بالعملية 
الضابطة رالوسائل التى تلجا Gal‏ الجماعات البدائية والقديمة بوه 
محا + 


قفى ضوء المنهج التاريخى المقارن تقفز الى الذهن أسماء كل من مورجان 
بوتایلور وفريزر وغيرهم من أصحاب الموسوعات الأثنوجرافية التى حوت 
مظاهر الضبط الاجتماعی من عادات واعراف وتقالید وسنن ۰ وقد ادی هذا 
الاتجاه التاریخی القارن الى الاهتمام بتکوین ple‏ الاجتماع القانوتی على 
أساس دراسة الاجناس البشرية ووصف حیاتها الاجتماعية [Ste‏ بکتابات 
السیر هذری مین (۱) ۰ وان كان فقهاء القانون من الجیل التالی مثل میتلاند 
وفینوجرادوف قد انتقدوا بعنف منهج مين وذهبوا الى أنه من العسف اقامة 
حتوازیات فى النمو التاریخی , وارجعوا ذلك الى أن النهج التاریخی الحقیقی 
gila Lai‏ حقائق متفردة لا تتکرر على آی نحو ۰ كما ذهبوا ایضا الى أن 
السمة الواضحة التى تسم تطور القانون فى شتى انواع المجتمعات هى انه 
ظاهرة بالغة التعقيد ولا تتصل حلقاته اتصالا مستمرا , وكله يجعل من 


gie )۱(‏ السير هنرى مين بالدراسة التاريخية القارنة للقانون والأوضاع القانونية 
والاجتماعية فى المجتمعات القديمة ٠‏ وقد حاول مين أن يظهر مدی التشابه فى النظم القانونية 
للمجتمعات ذات الأوضاع المتشابهة وذات المستويات الحضارية المتماثلة المتقاربة ٠‏ كما أولى 
الضرابط السلبية مريدا من عنايته باعتبار انها تعكس مصدر السلطة الجماعية فى الجماعات 
:اليدادّية + 


. 1 


الضروری أن نسقط من حسابنا القانون القديم على أنه الأساس الذى أقيم 
القانون عليه ٠ )١(‏ 


ولقد برزت هذه الاتجاهات ایضا فى كتابات بوست Post‏ فى WU‏ 
وشتاینمیتز Steimeits‏ فى هولندا ٠‏ وقد آفادا من كتابات الرواد الاوائل, 
والتى تبلورت فيما بعد على أيدى أمثال مالینوفسکی ورادكليف براون فی 
انجلدرا والمدرسة الفرنسية التى تزعمها دوركايم فى فرنسا والجیل اللاحق 
من العلماء من أمثال موس ولیفی بريل وغيرهم ممن ساهمت كتاباتهم فی, 
اماطة اللثام عن العقلية البدائية () ٠‏ 


ولقد استطاع يوست اجراء سلسلة من البحوث والأعمال التى تضمنت 
الكثير فى مجال القانون من حيث أنه أعلن اعتقاده بان دراسة السلالات 
البشرية من شأنها أن تلقى الضوء على أسباب نشاة كل حياة قانونية والتوصل 
الى القوانين التى تحكم تطورها فى كل المجتمعات ٠‏ 


كما یعتبر ماكسيم کوفالسکی 1507812511 من قادة هذه المدرسة 
التى تابعت خطوات ومنهج مين فى البحث » وان كان قد عالج الدراسة 
التاريخية القارنة بطريقة أكثر قطنة من سابقیه على ما يظهر بصفة خاصة فى 
أعماله المتصلة بنشاة وتطور الأسرة والملكية ر ۱۸۹۲ ) وكذا العرف المعاصر 
والقانون القديم ( ٠ ) ١855‏ 


د د 


غير أن ple‏ الاجتماع القانونى لم تتح له فرصة النمو الحقيقى الذى 
تحددت معه ذاتيته الا عن طريق جهود لقیف من العلماء الأكثر Blaa‏ من 
أمثال دوركايم وجيرفيتش وديجى فى فرنسا » وماكس فيبر فى المانبا وارلیسخ 
فى النمسا وتشارلز كولى وباقى أعضاء مدرسة الضبط الاجتماعى فى الولايات 
المتحدة » اضافة الى غيرهم من العلماء الذين اسهموا فی‌نمو الاتجاه الاجتماعی. 
بين فقهاء القانون الذين تأثروا بكتاباتهم وبخاصة روسكوباوند فى أمريكا ٠‏ 
فمع ظهور علم الاجتماع منذ منتصف القرن التاسع عشر كعلم متميز مستقل. 


Vinogradoff. ; Outlines of Historical Jurisprudence. 0) 
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sist‏ الدراسة السسيولوجية للقانون تتقدم بشكل سريع على الرغم من انها 
أخذت صورا متنوعة ۰ فقد أوضح يوجين آرليش على سبيل الثال أن السلوك 
القانونى والكيفية التى ينمو ويتطور بها لا تعتمد بالضرورة على التشريع 
آو على العلم القانونى أو القرارات القضائية » وانما على المجتمع .ذاته ٠‏ 


Las‏ اکد روسکو باوند علی ضرورة درابسة القسانون فی اثناء فعله 
الواقعی. . ولیس كما یظهر لنا في الکتب + ومن ثم gad‏ اداة فعالة من آدوات 
الضبط الاجتماعی » وذلك هو الاتجاه الذی سارت فيه مدرسة اسکنديناوة التی 
JS pin.‏ من Geiger jose‏ وأوليفر کرونا ولندست من آبرز علمائها عندما 
أكدوا جمیعا الأصل الاجتماعی للقانون وحثوا على دراسته باعتباره حقيقة 


٠ اجتماعية‎ 


ولقد لعب العلامة الفرنسی اميل دورکایم دورا هاما فى هذا الضمار )١(‏ » 
فاوضح فى کتابه « تقسيم العمل الاجتماعى » العلاقة بين الأشكال الختلفة 
للتماسك الاجتماعى وأنواع القانون » واعتبر أن الرمز الظاهر للتضامن 
الاجتماعى ومظاهره الحيوية متجسدة فى القانون ٠‏ ويتعبير آخر أنه لا يمكن 
اجراء أى تصنيف موضوعى لأنواع القوانين ما لم يكن ذلك عن طريق تصنيف 
أشكال التضامن ٠‏ وفسر القانون على أساس أنه يعبر عن حقيقة اجتماعية ثم 
ميز بين عدة أشكال من التضامن وعدة أنواع من القوانين ٠‏ 


والتضامن الاجتماعى عند دوركايم قد يكون تضامنا آليا وقد يكون 
تضامنا عضويا ۰ ta,‏ التضامن الآلى عادة عن اشتراك الناس فى olala‏ 
معينة فيتعاونون للحصول عليها LS‏ يحدث بين أفراد الجماعات أو المجتمعات 
الصغيرة والمتجانسة ۰ بينما ينشا التضامن العضوى عن اختلاف الناس فى 
حاجاتهم وقدرتهم على تحصيل الحاجات » فيقسم العمل فيما بينهم على أساس 
التخصص . ويسود هذا النوع من التضامن غالبا المجتمعات المتقدمة نظرا 
لاتساع وتشعب حضارتها وتعقد حياتها الاجتماعية وتنوع أنشطتها 


٠ الاتتصادية‎ 


(۱) الحقيقة أن دوركايم قد اسهم مساهمة جادة فى تطوير علم الاجتماع القانونی ٠‏ ونجد أبحاثه 
هى هذا العلم فى ثلاث مصادر رئيسية متفرقة هى GUS‏ عن تقسيم العمل الاجتماعى الذی نشر 
عام ۱۸۹۳ وترجم الى الانجليزية فى VAVO‏ › وفى بحشه المنشور فى حولية علم الاجتماع 
بعنوان قانونان للتطور الجنائى : زکنلك فى AT‏ مؤلفاته وعلن الاخص ملاحظاته التی كان 
بینشرها فى الجزء الثالث من الحولية الاجتماعية والذى خصصه لابحاث ple‏ الاجتماع 
القانونى ؛ 


مات 


ويقابل Gada‏ النوعين من التضامن الاجتساعی نوعان من القانون هما 
القانون الرادع Restitutive‏ والقانون التعويضى Repressive‏ ۰ ويقصد 
دوركايم بالقانون الرادع قانون العقوبات الذى يكون هدفه قمع كل ما من شانه 
مخالفة نظام الجتمع والتإثير على التسوازن الاجتماعى عن طريق فرض 
العقوبات الرداعة ٠‏ ويقصد بالقانون العوض القانون المدنى وهو ذلك 
انقانون الذى يقرر أنواعا من التعويضات والجزاءات لعالجة الأضرار التی 
حدثت نتيجة الانحراف عن الضوابط الاجتماعية ٠ )١(‏ 


وقد کشف دور كايم أن هناك العديد من UY)‏ على التوازى بين القانون 
golli‏ والتضامن الآلى من جهة e‏ وبين القانون المعوض والتضامن العضوى 
من جهة أخرى ٠‏ فالعقوبات الرادعة المتضمنة فى القانون الرادع تحمى 
المصالح الاجتماعية ٠‏ فما الجريمة الا تمزيق للتضامن الآلى وتصرف عدائى 
موجه ضد الوعی الجمعى ٠‏ 


ويقرر دوركايم فى هذا الصدد أنه كلما ساد التضامن الآلى قى المجتمع » 
وكلما اندمج الفرد قى مجتمع متجانس ساد القانون الرادع على القانون 
المعوض . وعلى العكس من ذلك يحفظ القانون المعوض أجزاء المجتمع المتباينة 
فى وظائف وفى جماعات فرعية وفى مختلف النشاطات الفردية الشخصية ٠‏ 
فالقانون العوض اذن يضمن التقسيم الحر للعمل الاجتماعی 6 وكلما ساد 
التضامن العضوى الجتمع تقلص نفوذ قانون العقوبات ٠‏ وعلى هذا الأساس 
ينسب دور كايم التضامن الآلى والقانون الرادع الى الجتمعات البدائية 
والتاريخية ٠‏ 

ولكى dis‏ دور كايم على صحة Gly‏ نجده يضرب أمثلة من التاريخ 
القانونى نيوّكك أنه كلما كان المجتمع bali‏ وأثريا سادت العقوبات الرادعة 
ذات الصبغة المتغالية فى العنف ٠‏ وكلما كان المجتمع أكثر تطورا كانت 
العقوبات Gai‏ حتى يكاد يحل التعويض محلها أو محل الردع تماما (۲) . 
ولذا فقد ساد الردع القاسى فى التوراة وفى القوانين الماذوية ٠‏ واذا أمكننا 
مقارنة تقنين مختلف أنواع العرف فى المجتمعات المسيحية بقوانين العصور 
الوسطى ۰ وهذه القوانين بدورها بقواذين العصور الحديثة أمكن استخلاص 
حقيقة أن العقوبات تصبح أكثر رحمة وأخف وطاة كما تحل الالتزامات 
gal!‏ بضدة تدر دحا محل الجزاءات الرادعة ٠‏ 


Gurvitch, G. Op. Cit.. PP. 84, 85 o) 
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ومن هذا العرض الختصر يتضح لنا أن دوركايم قد Sal‏ بدراسة العلاقة 
بين المجتمع والقانون على مستويين اولهما الممستوى الأفقى ای العلاقة بين 
نوع القانون ونوع التضامن الاجتماعى الذى يرتبط بدرجة تماين الأفراد 
أو عدم تمايزهم على أساس تقسيم العمل فى مجتمع ما ٠‏ وهذا المستوى هو 
ما يطلق عليه جيرفيتش اسم التحليل السسیولوجی للوحدات الصغرى 
( میکروسسیولوجی ) ۰ وثانيهما المستوى الرأسى أو التطورى الذى عالج فيه 
نشاة وتطور أنواع القوانين فى ارتباطها بنشأة وتطور أنماط الجتمعات وهو 
ما gibi‏ عليه جيرفيتش اسم سس La gly‏ الوحسدات الكبرى 
( ماكروسسيولوجى ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا لا نسعى هنا الى انتقاد آراء دوركايم الا أنه يكن 
القول بأنه فى غمرة حماسة لتدعيم ple‏ الاجتماع الوليد قد غالی مغالاة 
ملحوظة فى تأكيد كل ما هو اجتماعى وبلغ به الأمر فى ذلك الى حد أنه كاد 
ينكر حق العلوم القانونية جميعا فى أن يكون لها كيانها القائم الستقل رل . 
وذهب الى أن فروع علم الاجتماع ومنها علم الاجتماع القانونى يمكن أن تحل 
محل العلوم القانونية فى کلیات الحقوق ٠‏ ونسى أن فاسفة القانون مشلا من 
ناحية < وفقه القانون من الناحية الآخرى يمكن أن يقدما بأساليبهما المنهجية 
ووسائلهما الفنية الخاصة خدمات كبيرة لعلم الاجتماع القانونى باعتبارها 
نقاط البداية التی یبدا هذا العام منها حوضوعاته ودراساته رت - 


كذلك قاللاحظ أن دوركايم قد اتجه بکل‌مشاکل ple‏ الاجتماع القانونى 
ومحاولته البحث عن حلول لها الى أصول النظم القانونية فى المجتمغات البدائية 
على وجه الخصوص حيث مضی يستقصى مصادر نشاتها ويتتبع تطورها بمعنى 
آخر أنه حصر نظرته فى نطاق التطور والتحول gill‏ يطرا على الأتمساط 
الاجتماعية التى عنى بدراستها » فقاده هذا الوقف الى الاعتقاد يان الأصول 
الأولى pal‏ القانونية والديذية والأخلاقية فى المجتمعات غير الحضرية هى 
وحدها التى يمكن أن تتخذ نقطة بداية لفهم المنظم فى المجتمعات العساصرة , 
وهذا بالطبع موقف يصهب الاطمئنان الى صحته على اعتبار أن النظرة الى 
مجال البحوث الاجتماعية القانونية ينبغى أن تكون أكثر رحابة ٠‏ وربما كان 
من هنا عدم اهتمامه ببحث الدور الذى يمكن أن تلعبسه الأشكال الاجتماعية 
المعقدة للتجمعات البشرية الكبيرة كنقابات العمال مثلا والكنيسة وما الى ذلك 
فى مجال الحياة القانونية بل انه لم يعن حتى بدراسة التقابل بين التنظيم 


)1( مصطفی محمد حسنين ۰ مرجع سابق ۰ صفحة £0 وما بعدها ٠‏ 
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القانونى للمجتمع والتنظيم القانونی للدولة على الرغم من خطورة. هذا الفهوم 
واهمیته البالغة ٠‏ 


ومهما يكن من Gal‏ هذا کله . فلا ینیغی أن يكون ذلك سببا فى انكار 
جهود دوركايم التى بذلها باعتباره أول من حاول .أن يعطى علم الاجتماع 
القانونی سماته الميزة » Gly‏ يشق له طریقه الستقل بين العلوم الاجتماعية 
الأخرى . ولیس ثمة شك فى أنه قد نجسح فى أن يثير کثیرا من الوضوعات 
والقضايا التی ما زالت. تعتبر من pal‏ موضوعات هذا العلم وقضاياه ٠‏ 


آما ماكس ذيبر ( VATE‏ / ۱۹۲۲ ) فقد. تناول.بالدراسة بعض جوانب 
ple‏ الاجتماء القانونى فى .العديد من مؤلفاته حيث ربط بين الجتمع الصناعى 
العقلانى وبين البيروقراطية الصاحبة لهذا المجتمع من ناحية . وبين القانون 
من ناحية ثانية (۱) ۰ وقد رای فيدر أنه مع تطور المجتمعات نحو baill‏ 
العقلانی rational‏ يحدث تحول بيروقراطى فى تطبيق العدالة فيحل 
التخصحون الدربون على سن وتطبيق القو Gail‏ على أسس عقلانية مجردة من 
الانفعال والأهواء الشخصية ۰ محل آولثك الذين كانوا يطبقون القوانين على 
أساس التقاايد والمبادىء غير العقلانية ٠‏ 


ويرى فيبر أن ذروة الجمود والتشدد على الشكل والاجراء فى حياة 
القانون توجد فى الوقت الذى تلتقى فيه ارادة الدولة اذا رغبت فى الاستزادة 
من سلطات أجهزتها الادارية لتحقيق النظام وتأكيد السلطة المركزية مع مصالح 
الطبقة التوسطة التى تسعى الى الحفاظ على مصالحها والابقاء عليها بعيدا 
عن عوامل التطور فى حياة المجتمع ۰ 


كذلك فقد فرق فيبر بين الأحكام القضائية العقلانية التى تعتمد على 
. القاذو 
اللاعقلانية والتی تعتمد اساسا على التقالید القدسة التی تفتقر الى الاساس 
الذی یتخذ معیسارا للحکم على الحالات العقلية الخالفة 


التی تم تحدیدها بدقة ورسمية « وبين الأحكام القضائية 


الواضح الحدد 
واضح 


٠ للقانون‎ 


ویری فیبر أن هناك علاقة قوية بين الرأسمالية وما تتطلبه من بيروقراطية 
تتمثل فى الادارة التخصصة الدرية علی اسس عقلائية وغیر شخصية + وبين 
غة gle Sat all‏ اسس بیروقراطية تعتمد علی النصوص الحددة ۰ كنا بين 


Max Rhobinstein (ed) Max Weber.; On Law, in o 
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فبير أن المجتمع قبل الرأسمالی انما كان یمتمد بصفة عامة فى تطبيق العدالة 
على فئة تحتكر الاشتغال بالقانون ولا تسمح لغيرها بذلك e‏ بينما يسمح المجتمع 
الحديث بتدريب وتعليم مختلف الفئات لمارسة هذه المهمة » وقى هذا الصدد 
فقد أجرى القارنات بين المجتمع الانجليزى والمجتمع الالانی بالنسبة لأسلوب 
تطبيق القانون وطبيعة المشتغلية به » وبين أن الاختلافات بين المجتمعين فى هذه 
النواحى انما ترجع بالدرجة الأولى الى عوامل اقتصادية وسياسية ٠‏ 


ولقد ذهب فريدمان الى أن نظرية فيبر فى اجتماعية القانون تتضصح 
فى النقطة التى يلتقى lasie‏ أسلوب السير هنرى مين فى الدراسة الفقهية 
القانونية التاريخية من ناحية » وطريقة تناول ماركس للأمور من ناحية ثانية ٠‏ 
كما تؤكد دراساته ضرورة الاعتماد المتبادل بين القانون والقوی السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية معا (۱) ٠‏ 


ویعتبر جورج جیرفیتش أن الاسهام الأساسى لاکس قیبر فى علم الاجتماع 
القانونی یتمثل Laai‏ قدمه من أنماط قانونية وربطه بين هذه الاأنماط وبين غیرها 
من آنماط الجتمع ۰.کما وصف طریقته بأنها محاولة للتوفیق بين علم الاجتماع 
القانونى من ناحية وفلسفة القاتون من ناحية آخری (۲) ٠‏ 


والواقع أن وجهة نظر جیرفیتش هذه تعتبر صائبة الى أيعد الحدود ٠‏ 
فالتمییز الذی آقامه jad‏ بين الفقه ple,‏ الاجتماع القانونی تميين آساسی 
ویظهر ذلك من حيث أن الأول یسعی الى تحدید العنی الجوهری القصود من 
القاعدة القانونية وارتباطها النطقی وانسجامها مع القوانين الأخرى ۰ على 
حین یسعی علم الاجتماع القانونی الی « فهم » السلوك الذی یعکس دلالة ما عن 
اعضاء الجماعة بالنسبة لقواعد القانون ۰ gl‏ بتعبیر آخر يهقم ple‏ الاجتماع 
القانونی بقحدید تآثیر هنذه القواعد القانونية على الساوك الاجتماعی 
day‏ عام ٠‏ 


ولقد ضمن جيرفيتش أفكاره فى ple‏ الاجتماع القانونی فى کتابه الشهير 
الذى أسماه « علم الاجتماع القاذونى » والذى ترجم ونشر لأول مرة فى عام 
LS, ٠ ۷‏ ذكرنا من قبل فقد ذهب جيرفيتش الى أن ple‏ الاجتماع القانوتی 
هو ذلك الجزء من علم اجتماع الروح والانسانية الذی يهتم بدراسة الحقيقة 


W. Friedmann. ; Legal Theory. Stevens. London. 0) 
1969. P. 183. 
Gurvitch. ; Op. Cit., P. 116. w 


51 


الاجتماعية الكلية للقانون ٠‏ كما أن وظيفته تقوم فى تفسیر الأنماط السلوكية 
الجماعية والمظاهر المادية للقانون طبقا للمعانى والدلالات الداخلية التى 
تتخللها وتعمل على تحويلها وتغييرها ٠ )١(‏ 


ویعتبر جيرفيتش من pat‏ العلماء الذين عنوا بدراسة موضوع أنماط 
الجتمعات القانونية السائدة فى الجتمع البشرى عموما ۰ وفى رأيه أن هناك 
نظما قانونية تسود تلك الجتمعات التى تقوم على أساس دينى أو سحرى ويقصد 
بذلك الجماعات الوثنية » وأيضا تلك النظم التى توجد فى المجتمعات التى 
وحدتها سلطة محلية < والنظم الموجودة فى الجتمعات الاقطاعية التى تقوم على 
اساس سلطة الكنيسة وقوتها » وأخيرا النظم القانونية التى تسود فى المجتمعات 
التى توحدت عن Gob‏ سيادة الدينة فالامبراطورية ٠‏ ومن هنا فان ple‏ 
الاجتماع القانونى انما ينبغى أن يهتم بتطور النظم القانونية والتغيرات التى 
Ubi‏ على هذه النظم وفقا لما يحدث فى المجتمع من تغيرات تمس نظمه وثقافته 
المادية واللامادية على السواء (۲) ٠‏ 


أما بالنسبة الى الولايات المتحدذ الأمريكية فيعتبر القاضى أوليفر هولز 
Holmes‏ من أوائل الذين اهتموا بدراسة القانون دراسة اجتماعية متأثرا 
فى ذلك يوجه عام بالمدرسة التحليلية التى هجرها لينضم الى المدرسة التاريخية 
وان كانت تجربته كقاض قد جعلته يهجر هذه المدرسة آیضا ليتجه الى المدرسة 
الاجتماعية التى أصبح من أقوى دعامتها ٠‏ 


ويعزى الى هولز الفضل فى تطوير ple‏ الاجتماع القانونی فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ۰ واقامة العلم فى ضوء الصلة الوثيقة بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى ۰ وأيضا فى ضوء الاهتمام بالوظيفة الاجتماعية للقانون والاعتراف 
بالصلة بين الاتجاهات السياسية التی تؤثر فى صياغة القوانين والأحكام ٠‏ 
كنا pel‏ على ضرورة اعتماد الفقهاء على الدراسة التجرنينة الوضوعية 
للواقع الاجتماعى الحى تماما مثلما يحدث فى مجال العلوم الاجتماعية بعامة 
وفى علم الاجتماع بخاصة ٠‏ 


ويرى هولز أنه من الضرورى أن ينظر الى القانون oly‏ تتم دراسته 
دراسته باعتباره وثيقة انثربولوجية أى أنه يتعامل مع الانسان ويتفاعل 
معه وقد عبر عن ذلك كله بعبارة شهيرة مؤداها ان حياة القانون لاتقوم على 


Ibid. P. 48. 5 


٠ وما بعدها‎ ٠١١ صفحة‎ ٠ مرجع سابق‎ ٠ ابراهيم آبور الغار‎ (Y) 


۷۲ 


المنطق » ولکنها . تستند Gi‏ أبياسها على التجربة 'الحية. والتجربة هننا. هى 
تجربة الجوهر والضمون الذی ینبغی أن یوصف من خلال ple‏ الاجتماع 
القانونی (۱) ۰ 


ویعتبر روسكو باوند امام علماء الاجتماع القانونی فى الولایات التحدة 
الأمريكية ۰ كما یعتبره البعض عمید الفقه الاجتماعی دون منافس ۰ وقد نشا 
روسكو sigh‏ بدوره تابعا للمدرسة التحليلية ثم انضم الى الدرسة التاريخية 
وبعدها الدرسة القلسفية لینتهی به الطاف الى الدرسة الاجتماءية ويصبح من 
آنصار الفقه الاجتماعی ۰ 


ویمکن القول Ob‏ روسكو باوند قد pial‏ بصفة خاصة بطبيعة اثقانون 
وبنمو الأفكار التصلة بهدفه وبالعلاقات بين القانون والأخلاق وبالعملیات 
الادارية والقضائية ۰ كما ركز ترکیزا فائقا على ضرورة دراسة القانون فى ظل 
الضمون الاجتماعی اذ أن دراسة الواقع الاجتماعی عن طريق اجراء البحوث 
العلمية مما یساعد الشرع فی التوصل الى ما یریده من معلومات واقعية عن 
الصالح والاهتمامات التى يريد تنظیمها ٠‏ 


ویری روسکو باوند آنه اذا كان ple‏ الاجتماع القانونی قد وجه أرضه 
الخصبة فى Lost‏ التی يقترن مفهوم القانون فى نظرها بما يشير اليه القاتون 
الطبیعی من مثل العدالة والحق > فان آمریکا قد نحت نحوا عملیا أذ وجهت 
معظم اهتمامها الى ققه القانون الاجتصاعی jill‏ يحلل مشاكل التلبیق 
القضائى ویهتم بموضوعاته التی تثیرها الدعاوی قى الحاکم ۰ 


Ross ادوارد روص‎ Ge يبدو أن روس كو باوند قد أخذ‎ Alas 
فكرته القائلة بان القانون يعتبر وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعى » وقد ظهر‎ 
ذلك فى اتجاهه الذی اهتم فيه بدراسة الآثار الاجتماعية للنظم القانونية فى‎ 
الضوابط الاجتماعية الأخرى ۰ فضلا عن دراسة آثر هذه الضوايط نفسها فى‎ 
٠ )۲( القانونی ومدى اسهامها فى تحقيق الغايات التى يسعى اليها‎ 


Gurvitch, Op. Cit., 123 0۳ 


۰ لررسکو باوند اکثر من کتاب تناول نیها العديد من موضوعات علم الاجتماع القانونی‎ (Y) 
کتابه الشهیر عن الضبط الاجتماعی بعنوان.« الضبط الاجتماعی .عن‎ VAT) صدر له فى عام‎ sii 
طریق القانون » ثم کتابه العدالة من خلال القانون وتناول فيه مشاکل تحقیق العدالة فى‎ 
مجال التطبیق القانونی ۰ وكذلك کتابه الهام فى فلسفة: القانون بعنوان الدخل الى فلسنة‎ 
+ القانون‎ 


مه ۷۳6 = 


كذلك فقد اشتهر فى هذا الجال القاضى كردوزى Cardoz‏ الذی بدا 
مناصرا لفكرة الفائدة Goll!‏ للقانون cus‏ وضحت آراژه التى نادی فيها 
يضرورة تطوير الأسلوب القضائى بهدف سد الثغرة القائمة بينه وبين الواقع 
الحى للقانون العاصر ٠ )١(‏ وهو يرى أن بمقدور ple‏ الاجتماع القانونى 
أن يسهم مساهمة فعالة فى مواجهة الصعوبات المختلفة التی تواجه القضاه 
فعلا وقى تقديم الحلول التى تساعد على التغلب عليها ٠ (My‏ 


كذلك نجد ليولن Lleweilyn‏ الذى اتجه بدوره الى دراسة القانون 
دراسة اجتماعية علمية صرفه ٠‏ ولخص وظيفة القاتون فى أنها العملية التى 
يتم بها تطوير الفساد والقضاء عليه ٠‏ 


ولقد بدا ليولن أول كتاب له بتوضيح أن الأساس العلمى لنفقه هو علم 
الاجتماع القانونى وأن أول خطوة لعلم الاجتماع القانونى تتمثل فى التمييز بين 
العلم والفن ۰ كما أكد على أن القانون لا يخلق المجتمع لان المجتمع أسبق 
فى وجوده من جميع القواعد والنظم والقوانين ومن ثم فان القانون يحتاج 
دائما الى ما يمكن أن تطلق عليه عملية مراجعة للوقوف على مدى ملاءمته 
الظروف الاجتماعية الختلفة (۲) ۰ 


(۱) ابراهیم آبو الفار ۰ ابرجع السابق ۰ صفحة ۱۳۶ ۰ 


Cardozo, B.N., The Nature of Judical 6 ©) 
Univ. Press. New Haven. 1921. PP. 20 — 25. 


(۲) اشترك ليولن مع هوبل فى GUS‏ هام GLAM‏ أوضحا فيه دور الجماعات الخاصة فى 
القانون ۰ وقصدهما من ذلك أن دراسة القانون ينبغى أن تتم فى داخل الجماعة كيما تسهل 
معرفة العادة الأمر الذى يتطلب الوقوف بوضوح على انماط التفاعل المختلفة وسائر القوى 
التى تمارس من داخل الجماعة ٠‏ 


Vo 


الفصل الخامس 
»يدان علم الاجتماع القانونی وحدوده 


من الواضح فى ضوء كل ما سبق أن هناك علاقة وثيقة تربط بين علم. 
الاجتماع القانونى والقانون من Guy «Gal‏ وعلم الاجتماع من الناحية 
الأخرى ٠‏ 


والواقع أن هذه العلاقة المزدوجة كانت منذ البداية سببا فى قيام خلاف 
كبير بين العلماء سواء بين القانونيين والاجتماعيين gi.‏ حتى بين علمساء 
الاجتماع وقفة القانون على السواء ٠‏ فمن ناحية نجد أن علماء الاجتماع قد 
اعتبروا دائما أن ميدان القانون ميدانا تطبیقیا وعمليا » على حين یعتبر ميدان. 
ple‏ الاجتماع من وجهة نظر رجال القانون میدانا نظريا ۰ وبالنظر الى عدم 
الانسجام الأولى هذا فى طريقة التفكير فقد قرر الكثيرون صعوبة أن تتلاقى 
الأطراف المختلفة على شىء يمكن الاتفاق عليه ۰ وقد ذهب جيرفيتش الذى يعتبر 
من آبرز العلماء الذين ناقشوا هذه الاختلافات الى أنها ترجع بالدرجة الأولى 
الى أن دراسة علم الاجتماع القانونى تتصل بالقانون من جهة » وبعلم الاجتماع 
من جهة لضری ١‏ اضافة الى حدم الاتفاق كذلك فى طرائق التفكير ومناهج البحث 
فى مجال فقه القانون وعلم الاجتماع القانونى على السواء ٠ )١(‏ 


ولكن هذا الوقف الخلافى على الرغم من أنه قد يبدو سليما فى مجموعه , 
الا أن اننظرة الفاحصة تکشف عن أنه يتطوى على كثير من المظاهر الشكلية - 
فالواقع أن الصلة بين الیدانین ليست فى حاجة الى اثبات او تأكيد » فمن الممكن 
تضييق نطاق علم الاجتماع لدراسة النظام القانونى الذى يتولى مسئولية حفظ 
النظام فى المجتمع , ذلك فى الوقت الذی يمكن لرجال القانون وبخاصة اولشك 
الذين يتجهون وجهة اجتماعية + أن يدرسوا القانون فى المجتمع بوصفه عاملا 
أو وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعی التى أصبح وجودها من الزم اللزومیات 
خاصة بالنسبة الى المجتمع الحديث ٠‏ 
Gurvitch. Op. Cit., PP. 1 -- 3 0)‏ 
ويراجع أيضا محمد عبد الله ابو على ٠‏ المرجع السابق نفسه ٠‏ صفحة ٠ Y‏ وكذلك ابراهیم, 


بو الغاز ٠‏ نفس المرجع السابق الاشارة اليه - صفحة ۱۳ ۰ 


+ 


وبناء على هذا يرى فريق من العلماء انه يمكن تجنب الصراع بين علماء 
الاجتماع وفقها والقانون بتحديد مجال كل علم والطرق التى تتبع فى دراسته ٠‏ 
وبينما pigs‏ الفقيه القانونى أساسا Lath‏ أو المعيار » فان عالم الاجتماع 
يهتم بتفسير الحقائق ٠‏ 


ولكن الواضح أنه تترتب بضعة امور على مثل هذا الوقف الذى يتجاهل 
:فيه كل طرف الطرف الآخر « وأول هذه الأمور أن يصير علم الاجتماع مجالا 
مستقلا عن مجال ple‏ القانون ولا يمكن بالتالى أن يتفاعل معه » ومن ثم يقتصر 
.كل ple‏ على دراسة موضوعه الخاص به ۰ الأمر الذى یعنی بالضرورة استحالة 
وجود ple‏ الاجتماع القانونى » طالا أن ale‏ الاجتماع لن يهتم sl‏ يقترب مسن 
دراسة القانون ٠‏ 


ولقد أمكن التخلب على هذه «المشكلة بفضل التطور الذی JS Gal‏ من 
العلمین ۰ وقد عبر الفقیه وعالم الاجتماع موريس Heuriow posa‏ عن ذلك 
أفضل تعبیر فى عبارة شهيرة له مؤداها أن قلیلا من علم الاجتماع Usan‏ عسن 
القانون « ولکن کثیره یصود بنا الى القانون مرة آخری ٠‏ ویقول جیرفیتش أنه 
لکی نتصف بالدقة » فلابد أن تضيف الى قول هوریو السابق أن القلیل مسن 
#لقانون يبعدنا عن ple‏ الاجتماع » ولکن الکثیر مته یمود بنا الى ele‏ 
الاجتماع . الأمر الذى یعتی اعترافا صريحا بان مجال ple‏ الاجتماع ومجال 
القانون یتصلان اتصالا وثيقا ومتین الوشائج ٠‏ 


والواقع أن روسكو باوند قد عبر بدوره عن هذه الفكرة ذاتها ولکن 
بطريقة آخری » وکان هذا عندما اكد أن pat‏ التطورات فى ple‏ القانون الحديث 
انما تتمثل - من وجهة نظره - فى الانتقال من الاتجاه التحلیلی الى 
الاتجاه الوظیفی » وذلك على اعتبار أن هذا الجال بتطلب من الفقهاء والقضاة 
والحامین ادراك العلاقة بين القانون والواقم الاجتماعی » وهذا معناه فى 
الوقت نفسه أن هذا الاتجاه الوظیفی انما یمثل ثورة ضد الفقه التحلیلی او 
الیکانیکی Gall‏ كان سائدا فى آواخر القرن التاسع عشر ۰ وحتی آوائل القرن 
العشرین ٠‏ والذی كان یقضی بالفصل بين القانون والواقم الاجتماعی ۰ ومن 
هنا فکان هذا الاتجاه الوظیفی قد استهدف توسيع النطاق الذی يشتق منه 
القانون وذلك بالاهتمام بالبيئة الاجتماعية وما فیها من الجماعات gall‏ لها 
دورها البالغ فى تحدید القانون وتشکیله ٠‏ 


ولیس من شك فى أن عالم الاجتماع هو الاقدر بنظریاته ومناهجه على 
الکشف عن طبيعة هذه العلاقة بين القانون والواقم الاجتماعی ۰ وحتی اذا نحن 
سلمنا بما يذهب اليه البعض من أن جذور ple‏ الاجتما القانونی تتصل بالفقه 


-VAL 


اکثر من اتصالها بعلم الاجتماع وهذه مسالة درجة لیس الا )١(‏ ۰ فان ذلك لا يقلل. 
آبدا من خقيقة أن عالم الاجتماع فى استطاعته مساعدة: الفقيه القانونى 
مساعدة جدية والى آبعد الحدود ٠‏ فهل هناك ple Gal‏ اجتماع خاص للقانون 
يدرسه كما تدرس الظواهر philly‏ الاجتماعية أى فى اتصاله بغيره من النظم, 
والظواهر وفی ضوء نظريات ومناهج علمية محددة ؟ 


د يد % 


ويؤدى هذا التساؤل Ge‏ ذاتية ple‏ الاجتماع القانونی وشخصيته adl‏ 
مشكلة التعريف فى العلم وهی مشكلة ‏ كما قلنا ‏ بالغة الصعوبة خاصة. 
بالنسبة الى العلوم الاجتماعية واذا ما تعلقت بتعريف علم من علومها أو فرع 
من فروعها ٠‏ وهی صعوبة ترجع أصلا الى أن الأسس المنهجية ذاتها لهذه 
العلوم مازالت موضع خلاف بين العلماء ۰ الأمر الذى ينعكس فى التعريفات. 
الكثيرة التى اقترحت لعلم الاجتماع والتى مازالت حتى اليوم تتداخل فى تحديد. 


ميدانه ۰ 


tass‏ عام يمكن القول بأن هناك ثلاثة مواقف رئيسية ينظر من خلالها: 
علماء الاجتماع الی علم الاجتماع القانونى ٠‏ فهناك من ناحية » من يرى أن ale‏ 
الاجتماع القانونی هو آحد فروع ple‏ الاجتماع العام ٠‏ وعلى الرغم من شيوع 
هذه الوقف وانتشاره فانه يثير على الفور كافة المشكلات المتعلقة بالملامح التى 
تميز ple‏ الاجتماع القانونى عن غيره من المداخل السسيولوجية » وآیضا 
ما الذى يمكن لعلم الاجتماع القانونى أن يقدمه لاثراء المعرفة الاجتماعية 
الشاملة ٠‏ 


ومن الناحية الأخری فقد نظر البعض الآخر الى ple‏ الاجتماع القانونى 
على أنه نقلة حديثة أريد بها أن تحل محل الققه القانونى بعدما أصبح مشكوكا 
فيه الى آبعد الحدود ٠‏ 

على حين ذهب فريق ثالث الى أن علم الاجتماع القانونى لا يعدو 
أن يكون أحد الصطلحات أو الفهسومات التى وان كان يفترض Iei‏ 
القدرة على احاطتنا بأحد الداخل الجديدة › الا أنها لا تقدم مع ذلك سوى 
أساليب بحث اجتماعية ثانوية بالقياس أو المقارنة بالأساليب القانونية: 
الأساسية ٠‏ وعلى ذلك » فان علم الاجتماع القانونى لا يزيد عن كونه أحد 


(۱) يرتكز اصحاب هذا الرای على ما يلاحظ من أن الدرسة الاجتماعية فى نظرية القانون. 
Legal Theory‏ قد stis‏ بفضل جهود بعض النقهاء مثل اهرنح وروسكو باوند وهولز 
وارلیغ وغيرهم ٠‏ 


-VWe 


:الشعارات الفارغة الريحة التی قد تكون قادرة على بعض الاخيافات » ولكنها 
.اضساقات عديمة الفائدة و ذات فائدة هامشبية فى تطوير النظرة القانونية 
التقليدية ٠ )١(‏ 


ونیا ما كان الأمر بالنسية الى هذه الواقف السابقة ۰ فان لنا أن نتساءل 
عن أكثرها ملاءمة من الناحية المنهجية » وأقدرها على التجاوب مع البحوث 
الأمبريقية التى تجرى فى الميدان ٠‏ 


لقد عرف جورج جيرفيتش علم الاجتماع القانونى بانه دراسة جماع 
الواقع الاجتماعى أو الحقيقة الاجتماعية الكلية للقانون › باقامة العلاقات 
الوظيفية الكامنة بين آنواع القانون وتنظيماته وأقسامه وصور الافصاح 
والتعبير عنه ‏ وبين أنماط الأطر الاجتماعية القابلة ٠‏ كما یبحث فى الوقت 
نفسه التغييرات التى تلحق باهمية القانون وبادواته ومذاهبه » وما يطرا على 
ذلك كله من تحولات » وأيضا الدور الذی تقوم به جماعات ورجال القانون » 
واخیرا النزعات الغالبة التى تسيطر على نشاة القانون ونموه والعوامل اللتى 
تؤثر فى هذا النمو فى داخل البناءات الاجتماعية الكلية والجزئية ۲) ٠‏ 


وفى ضوء هذا التعريف يرى جيرفيتش أن هناك ثلاثة مسائل هامة تشكل 
موضوع علم الاجتماع القانونى ٠‏ وينبغى الاهتمام بدراستها ومناقشتها 
:وهی (۲) : 

\ - علم الاجتماع القانونی النسقی Systematic‏ 

ple - ۲‏ الاجتماع القانونی التفاضلی Differential‏ 

ale _ ۳‏ الاجتماع القانونی النشوئى Genetic‏ 

والواقع أن جیرفیتش یعتبر من pal‏ الذین عنوا بدراسة blat‏ الجتمعات 
القانونية السائدة فى الجتمع البشری بصورة عامة ۰ ولکنه آقام فى ذلك تمییزا 
kuulat‏ بين نمط الجماعة ونمط الجتمع الشامل وذلك من حيث أنه رای أن 


الجتمعات الشاملة یختلف بعضها عن البعض الآخر وفقا لأنماط الجماعات 
"الختلفة التی تتکون منها . كما أن هذه الجماعات تختلف بدورها بعضها عن 


Podgoroki. Op. Cit., PP. 32 — 35. ©) 
Gurvitch. Op. Cit., P. 48. mM 
Ibid., P. 49. w. 


بح .من جیث الليول .والاتجاهات .والملاقات الاجتماحية السائدة ۰ ومعنى 
ذلك أن جيرفيتش قد ركز على دراسة النظم والقواعد القانونية فى ارتباطها 
بالبناءات الاجتماعية المختلفة ومن خلال ما يسودها من تفاعل اجتماعى وعلاقات 
اجتماعية واقعيية ٠‏ 


وعلى العموم فقد ذهب جیرفیتش الى أن موضوعات ple‏ الاجتماع 
القانونى لا تبدى منفصلة بعضها عن بعض ولكنها متداخلة فيما بينها يشكل 
ملحوظ ٠‏ فعلم الاجتماع القانونى النسقى على سبيل الثال وهو الذى يهبتم 
بدراسة القانون على أنه وظيفة للاشسکال الاجتماعية ومستويات الواقع 
الاجتماعى يبدو وثيق الصلة بالفرعين أو الموضوعين الاخریین ‏ وذلك من حيث 
أن الفرع الثانی ( علم الاجتماع القانونى التفاضلى ) يدرس القانون باعتباره 
وظيفة للوحدات الجماعية الواقعية عن طريق تصنيف الجماعات أو الجتمعات 
تصنيفا قانونيا . فى الوقت الذى يستند ple‏ الاجتماع القانونی النشوئى الى 
ple‏ الاجتماع القانونى التفاضلى من حيث أن الأول يدرس الاطرادات قى النظم 
القانونية وعوامل تغير هذه النظم وتطورها ٠‏ 


Li‏ سكولونيك Skoinick‏ فقد اعتقد أن المهدة الرئيسية لعالم الاجتماع 
القانونی هى السعى الى تطوير نظرية تنبثق من الدراسات الامبريقية للنظم 
القانونية » ورأى أن آهم الاسهامات واشملها التى قدمها علم الاجتماع القانونی 
للنظرية الاجتماعية انما تتمثل فى فهم العلاقة بين القانون من ناحية والتنظيم 
الاجتماعى من الناحية الثانية + 


كذلك رای أوبيرت Oubert‏ أن ple‏ الاجتماع القانونی هو جزء من 
نظام عام هى علم اجتماع العلم الذى يتعامل مع طريقة التقكير القانونية 
النوعية ٠‏ ومن هنا فان اتجاهه يتفق بوجه عام مع الاتجاهات السائدة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ خاصة من حيث تأكيده على أهمية العلم للعاملين 
فى ميدان القانون والقضاء ۰ وضرورة مراعاة أحكام المحاكم العليا لا باعتبارها 
مبادىء قانونية » ولكن لأنها تمثل الاتجاهات المتغيرة فى النظرة القانونية 
الاجتماعية « وكله يعنى اهتمامه بالبحث فى وظيفة القانون الاجتماعية والدور 
الذى ينبغى أن يؤديه فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


Li‏ بودجوركى Podgoroki‏ فقد ذهب الى أن ale‏ الاجتماع القانونی 
لا تتمثل مهمته فحسب فى تسجيل وصياغة إو تصنيف الارتباطاتٍ والعلاقات 
الداخلية العامة الوجودة بين القانون والعوامل الاجتماعية الاخری » ولكنها 
تتمثل كذلك فى أنه يحاول بناء نظرية عامة تفسر العمليات الاجتماعية التى 

امب 
رم ٩‏ - علم الاجتماع القانونى ) 


يتضمنها: القانون » وهی بذلك بربط بين هسذا النظام والمعرفة الاجتماعية 
المتراكمة ٠‏ 


كما ذهب سلزنيك Selznick‏ الى أن علم الاجتماع القانونى عبارة عن 
محاولة لترتيب ما نعرفه عن العناصر الطبيعية للحياة الاجتماعية « واستخدام 
هذه المعرفة فى مساندة العمل الواعى الذى تحدده موضوعيات وافکار بذاتها )١(‏ 
ولقد ميز سلزنيك بين ثلاثة مراحل رأى أن علم الاجتماع القانونى قد مر يها 
وهی أولا المرحلة البدائية أو التمهيدية » وثانيا المرحلة التى تنتمى الى الحرف 
الاجتماعية . وأخيرا مرحلة النضج الحقیقی للعلم حيث يذهب السسيولوجى الى 
ما هو أبعد من مجرد دور المهنى st‏ المهندس » ولكنه يرتبط بشكل آکبر بالبادیء 
الوضوعية والارش‌ادية التى تتصل بالمشروع الانسانى الذی اختاره 
لدراسته (۲) ۰ 


Li‏ کاربونییه Carbonnier‏ فقد عرف ple‏ الاجتماع القانونی Gl‏ العلم 
الذی يدرس الجانب القانونی من الظواهر الاجتماعية مستخدما فى ذلك مناهج 
وآدوات البحث السائدة فى ple‏ الاجتماع بالاضافة الى مناهجه وادوات بحشه 
الخاصة به والتی تتفق مع طبيعة موضوعه الذاتية (۲) ٠‏ 


ویذهب کویفیلیه Cuvillier‏ الى أن ple‏ الاجتماع القانونی هو الدراسة 
العينية لنشاة القواعد القانونية والوقائع القانونية واتماط التنظیم القانونی 
والنظم الوضوعية للقانون العام والقانون الخاص كما GAS‏ عن نقسها 
بوجه خاص فى الالتزام والعقد والسئولية ۰ كما يبحث العئم كذلك تطور 
هذه الأفكار وما یطرا علیها من تغییرات ۰ وهو تعریف یقترب على ای الأحوال 
من وجهة النظر القائلة بان ple‏ الاجتماع القانونی یهتم بدراسة تطور القواعد 
الاجتماعية وطبيعة الحاکم ونموها وميادين اختصاصاتها وتطور انساق التفکیر 
التی یستخدمها الحامون والقضاة للوصول الى الأحكام (ED‏ * 
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كما ذهب تیماشیت Timacheff‏ الى أن ple‏ الاجتماع القانونى هو علم 
صياغة القوانين » وآنه يسعى الى الكشف عن القوانين التى تعتبر ضمن أدوات 
التنسيق والتوافق الاجتماعى ٠ )١(‏ 


ومهما يكن من أمر هذه التعریقات جميعها ومظاهر الاختلاف أو الاتفاق 
فيما بينها » فقد كان من الطبيعى أن تؤدى الى تعدد وجهات النظر الى ميدان 
ple‏ الاجتماع الفانونی وحدوده ۰ خاصة Gly‏ قد صاحب ذلك امتزاج كثير من 
ob bi‏ الضبط ٠‏ بنظريات القانون والعرف والعادات وغير ذلك من مظاهر 
الثقافة بوجه عام ٠‏ مما ترتب عليه ظهور عدد من المشكلات النظرية والمنهجية 
التى یتعین القاء الضوء hale‏ حتى تتحدد بوضوح آبعاد العلم وموضوعاته 


٠ وقضاناه‎ 


: الاجتماع‎ ple الاجتماع القانونى والتعدد النظرى فى‎ ale 

إذا نحن سلمنا بالاتجاه السائد بين العلماء أن علم الاجتماع القانونى 
هو آحد الفروع المتميزة لعلم الاجتماع العام » فيترتب على ذلك أن المشكلات 
التی يثيرها العلماء يصدد ple‏ الاجتماع لابد oly‏ يكون لها أصداؤها قى ple‏ 
الاجتماع القانونی (۲) ٠‏ 


ومن التفق عليه بوجه عام أن العلاقة التموذجية بين ple‏ الاجتماع العام 
( النظرية الاجتماعية ) وعلم الاجتماع القانونی ینبغی أن تکون علاقة LAT‏ 
وعطاء أو هى علاقة تبادلية بتعبیر Got‏ قبینما ترشد النظرية الاجتماعية الباحث 
فى ple‏ الاجتماع القانونی وتوجهه » وتمده بالقهومات الأساسية وتحدد له 
آسالیب وادوات البحث التی بختار منها ما یلائم الظاهرة التی بدرسها ٠‏ 
فان ما یتوصل اليه alle‏ الاجتماع القانونی من نتائج عن الظاهرة القانونية 
ونشاتها وتطورها و علاقتها بغیرها من الظواهر الأخرى مما يعين عالم الاجتماع 
فى تعدیل وتطویر النظرية الاجتماعية واستخلاص مزید من التعمیمات العلمية 
عن الظاهرة الاجتماعية الكلية é ٠‏ 


Timacheff, N.; An Introduction to the Sociology 0) 
of Law, T. Morey and Son. Greenfield. N.Y. 1939. PP. 19 — 24 


(Y)‏ السيد يس ۰ ple‏ الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية ( ملاحظات منهجية ) الجلة 
الجنائية القومية ٠‏ العدد الثالث ٠‏ المجلد الثانى عشر ٠‏ صفحة لالاه + 


~ At. 


ولكن هذه العلاقات النموذجية بين ple‏ الاجتماع وفروعه اللتخصصة 
ومن بینها غلم الاجتماع القانونى يصعب الادعاء بأنها قد توافرت تماما ٠‏ 
فعلم الاجتماع مازال يعانى حتى الآن من تكثر نظرياته وتعددها بحيث 
لا نستطيع القول بان هناك نظرية متفق عليها من جميع العلماء أو حتى من 
معظمهم مما دفع تيماشيف الى أن يقول أنه لا يوجد فى علم الاجتماع اطار من 
القضايا المتسقة أو التجانسة » أو الاصطلاحات الصادقة المتفق علیها والتى 
تسمح بعرض الوقائع العروفة والتعميمات بوصفها اشتقاقات منطقية لبادیء 
محدودة ٠‏ بل ان علم الاجتماع قد تميز فى تطوره بظهور مجموعة كبيرة وغير 
عادية من النظريات المتصارعة ٠‏ 


وصحیح أنه يمكن القول بأن الخلاقات الأساسية حول طبيعة العلم قد 
أمكن تضييق الشقة فيما بينها » ولكن الصحيح أيضا أن الموقف النظرى لعلم 
الاجتماع المعاصر یتسم بالتعدد اللحوظ لدرجة أن أصبحت معالجة موضوعات 
العلم من خلال موقف نظرى موحد مسالة تنطوى على مخاطرة كبيرة تتم على 
حساب الوضوح والتحليل الصحيح ٠‏ ويكفى للدلالة على ذلك النظر الى 
التصنيفات المتعددة التی ساقها العلماء للنظرية الاجتماعية المعاصرة ٠‏ 
وقد أدى كل هذا الى عدم وضوح التصور المتكامل للحقيقة الاجتماعية » علاوة 
على المواقف المتناقضة سواء من حيث المنطلقات أو الضمون والتى PS‏ 
بالانتماءات النظرية والايديولوجية المتحيزة ۰ وكل هذا له بلا شك انعکاساته 
وتأثيراته عند محاولة التفسير والتحليل الاجتماعيين ٠‏ 


ويصيح التساؤل الملح الآن هو : ما هو اذن موقف ple‏ الاجتماع القانونی 
من هذا التعدد فى المواقف النظرية فى علم الاجتماع العام على ضوء تلك 
العلاقة التى آتینا على طرف منها ؟ 


من المنطقى أن تتوقع أن يترتب على ذلك التعدد فى المواقف النظرية فى 
الغلم الاجتفاغئ تعدذا Miles‏ فى وجهات النظر الاجتماعية الخاصة بالقانون . 
بل وفى أساليب البحث المتبعة فيه e‏ ونوعية المادة التى يهتم بجمعها وتحليلها 
عالم الاجتماع القانونى ٠‏ بل لنا أن نتوقع أيضا أن يؤدى كل هذا الى غير 
Jali‏ من التضارب بين الأسس النهجية ذاتها التى يسير ple Gale‏ الاجتماع . 
ومن ثم يكون لهذا التضارب تأثيره أيضا على علوم الاجتماع الخاصة ومن بينها 
علم الاجتماع القانونى ٠‏ 


ولقد ظهر هذا الاختلاف فى تحديد الأسس المنهجية لعلم الاجتماع بين 
جیرفیتش على سبيل JAU‏ وبين العالم الجلجيكى دوبریل » وأدى بكل منهما الى 


elt = 


أن ينظر الى القانون نظرة مغايرة ۰ فمن ناحية نجد أن دوبريل وقد كان متاثرا 
بكل من زيميل وتارد » قد عرف ple‏ الاجتماع بأنه دراسة مختلف الروابط 
الاجتماعية او أنه ple‏ الجماعات الاجتماعية » وقد أدى به هذا الى دراسة 
بناءات القوة فى هذه الجماعات ونزوعها الى التنظيم ای دراسة ظاهرة القانون 
من خلال دراسته اختلف الجماعات العاملة فى ميدانه مثل القضاة والمحامين 
والمحاكم وسائر الأساتذة فى الكليات والمعاهد وغيرهم ممن يعتبرون القانون 
قيمة مشتركة تقف وراء التشريع ۰ أما جيرفيتش من الناحية الأخرى فقد نظر 
الى القانون نظرة تكاد تطابق النسق العام الذى وضعه لعلم الاجتماع من حید. 
أنه يعد تطبيقا للعلم الاجتماعى ٠‏ فعند جيرفيتش ثلاثة أنماط أساسية يقيم عليها 
تحليله وهی الأنماط السسيولوجية الجزئية وانماط الجماعات الخاصة Blast,‏ 
الجتمعات الكلية » وهی بالذات الأنماط التى يقيم عليها الأسس النهجية لعلم 
الاجتماع القانونى على ما سبقت الاشارة ٠‏ 


ويترتب «لى ذلك كله أمران أساسيان الأول أنه لا يمكن اذن أن نفصل 
بين مناقشة الاسس المنهجية لعلم الاجتماع القانونى وتطور علم الاجتماع من 
ناحية « وبين :طور ple‏ الاجتماع وتطور مدارس الفقه القانونى من ناحية 
ثانية ٠‏ آما الأدر الثانى فهو أنه ينبغى النظر اذن الى علم الاجتماع القانونی 
على أنه aat‏ الفروع المتخصصة plad‏ الاجتماع العام » تماما كعلم الاجتماع 
العائلى وعلم الاجتماع الصناعى أو علم الاجتماع الدینی آو اللغوى ۰۰۰ الخ ٠‏ 
ومن هنا فلا يتبغى التغافل عن حقيقة أن ple‏ الاجتماع نفسه لابد Gly‏ يساعد 
الدراسات القانونية بسا يؤثر فى المهنة القانونية ذاتها ٠‏ ذلك أن التحليل 
الاجتماعى للظواهر التی يقوم القانون بتنظيمها مما يساعد المشرعين ودور 
المحاكم فى عملية صنع القرارات واتذاذها ۰ ولا يقل عن ذلك أهمية تلك 
الوظيفة الانتقادية لعلم الاجتماع القانونی عندما يحفز رجال القانون وينبههم 
باستمرار الى وظيفتهم الحقيقية فى المجتمع ٠‏ 


ويكون معنى ذلك كله أن هناك علاقة عضوية بين القانون وعلم الاجتماع 
القانونی Lini ٠‏ يدرس القانون القاعدة القانونية کقاعدة : ای دراسة 
عضوية من الداخل » فان ple‏ الاجتماع القانونى يدرس القانون كظاهرة 
اجتماعية تتصل بغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى » اى أنه يدرس القانون 
من الخارج ٠ )١(‏ وبمعنى آخر يعنى علم الاجتماع القانونى بتحديد دور القانون 
فى الجتمع وبالتفاعل بين النظام القانونى والبناء الاجتماعى Last,‏ بتصنيف 
النظم القانونية وتنميطها على ما يظهر فى تفكير كل من آرايخ وماكس فيبر على 
وجه الخصوص ٠‏ 


)1( السيد يس ۰ المرجع السابق ۰ صفحة ۰۳۳ ٠‏ 
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ويمكن القول فى ضوء كل هذا أن ple‏ الاجتماع القانونى هی الذى يقدم 
اذن التفسیر . العلمى للقانون 6 كما أنه يمهد فى الوقت نفسه لاتوصل الى أكثر 
الصيغ القانونية ملاءمة للمجتمع ٠‏ كما يكشف عن الأسباب العلمية التى تكمن 
وراء حالات الظؤاهر القانونية مما يسهم فى ترشيد السياسات التشريعية من 
ناحية » واتجاهات القضاة من ناحية ثانية ٠‏ ای أنه يلعب فى الحقيقة دورا هاما 
فى تطوير القاعدة القانونية وملاءمتها للواقع الاجتماعى بتعبیر آخر ٠‏ 


وما Gan‏ على أى الأحوال هو أن نؤكد بصفة خاصة على الرابطة بين 
ple‏ الاجتماع القانونى باعتبار أنه يدرس الجوانب القانونية مسن الظواهر 
الاجتداعية . وبين الاتجاهات العلمية الواقدية لدراسة القانون ۰ وذلك بصدم 
عزل القاعدة القانونية عن سباقها الاجتماعى ۰ وبالتالی وضع فكرة تأثر 
القانون بالأبنية المادية للمجتمع فى مكانها الصسحیح وهو ربط ضروری من حيث 
أن بحوث ale‏ الاجتماع القانونى فى المجتمع الرأسمالی مشلا . يصعب أن 
نتصور آنها تستهدف جديا الكشف عن علاقة القاعدة القانوزية التى تشرعها 
الطبقات الرأسمالية الحاكمة . بظاهرة التناقض الطبقى على أهميتها 


وخطورته! ` 


وميما يكن من أمر » فيجدر بنا أن نشير الى تفسير روسكو بازند للعلاقة 
الوثيقة بين ple‏ الاجتماع القانونى وفقه القانون من حيث أنه يجعل الأول 
أساسا GEN‏ ففقه القانون فى نظره ple‏ من علوم الهندسة الاجتماعية » كما 
أن وسائله الفنية الخاصة التى تناسب تفسير أوضاع معينة لانظم القانونية 
العملية والأشكال المختلفة للمجتمعات التى توجد فيها هذه النظم . تتوقف على 
الأغراض التى يهدف Gall‏ العلماء فى ابحاثهم , كما تتوقف هذه الأغراض 
بدورها على الجمع بين طبيعة القانون فى مجتمع وزمان معينين ‏ وهذا ما يراه 
روسکو پاوند صسلب دراسات ple‏ الاجتماع القانوتی - وبين الافسکار 
والقیم الفقهية السائدة فى ذلك الزمان والکان ۰ وهذا هو صلب الدراسات 


٠ القانونية‎ 


فكأنه يمكن القول اذن أن ale‏ الاجتماع القانونى يختاف من ثم اختلافا 
جوهريا عن فقه القانون وفلسفته على الرغم من کون القانون يمثل موضوعا 
مشتركا بينهما ۰ وربما كان ذلك هو سبب كل المشكلات التى تصادف balli‏ 
فى هذا الميدان » اذ من السهل أن ينحرف عن غير قصد من مجال الى آخر ٠‏ 
ولعل مما يزيد الأمر كله صعوبة Jalas‏ علماء الميدانين كل peia‏ للاخر عند 
محاولتهم صياغة آرائهم ونظرياتهم ٠‏ 
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وتدتىف هذه النقطة الأخبرة عن عدد من المشكلات النوعية التی تقوم فى 
ple‏ الاجتماع القانونى وتنعكس بالتالئ على تطوره والمدئ gill‏ قطعه على 
طريق تحقيق ذاتيته وشخصيته المستقلة » وسواء بالنسبة الى موضوع العلم 
أو منهجه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الملداء لم يتفقوا بعد على طريقة صياغة هذه المشكلات 
آو حنى تحديدها بشكل واضح . الا أنه يمكن استقصاؤها من خلال الكتابات 
التى عرضت لها على نحو أو آخر ٠ )١(‏ 

وتعتبر العلاقة بين القاتون من ناحية والاقتصاد من الناحية الثانية فى 
مقدمة هذه المشكلات ۰ فمن المتفق عليه أن علم الاجتماع القانونی يهتم اساسا 
بدراسة الروابط بين الاقتصاد والقانون فى التغيرات التاريذية التى تلحق بهما 
وفى الوظائف الاجتماعية التی يقومان بها وأيضا من حيث تأثير هذه الروابط 
على اختلافها على منطق العلاقات القانونية ٠‏ 


ويسلم العلماء بان هناك تلازما وثيقا بين نشاة وتطور وكذا انهيار كل 
من البناء الاقتصادى , البناء القانونى ۰ وعلى الرغم من أن أحدا لم يود 
يساوره الشك فى صدق هذه القضية . الاأن المشكلة التی مازالت موضع نقاش 
Jiasi‏ فيما اذا كانت هذه العلاقة شاملة » بمعنى ما اذا كانت تسم بتأثير عوامل 
اجتماعية أخرى سواء على القانون آو على الاقتصاد ٠‏ وكذا تأذیر الاقتصاد 
على القانون وبالتالى قدر هذا التأثير وشدته ومداه ٠‏ 


ونحن لو نظرنا الى السالة من زاويتها التاريخية الاجتماعية » لوجدنا 
أنه مع البدايات الأولى لتاريخ القانون كان الطابع الغالب على الاقتصاد أنه 
اقتصاد بدائى بسيط ۰ كما كان هذا النظام الاقتصادى البدائى هو الذی يحدد 
فعلا النظام القانونى (۲) ۰ الأمر الذى أكدته SLES‏ علماء الاجتماء 
والاثذولوجيا بوجه عام ٠‏ 


ربصرف النظر الآن عن تلك الاتجاهات التى غالت فى ارجاع كل مظاهر 
التاثیر الشاملة الى العوامل الاقتصادية دون غيرها » فقد أوضحت الكتابات 


٠ ۵۳۵ iaia ۰ الرچم السابق‎ .)۱( 


f)‏ الرجم السایق ۰ صفحة 
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الأكثر اعتدالا وموضوعية وجود هذا التاثير التبادل بشكل جلى ٠‏ واذا كانت 
مراحل الاقطاع والراسمالية والامبريالية قد كشفت عن مراحل متميزة فى 
الاقتصاد وفى القانون مما يدلل بوضوح على طبيءة العلاقة بين الميدانين » فانه 
من هنا تظهر أهمية أن یاخذ ple‏ الاجتماع القانونى على عاتقه مسئولية التعمق 
فى Jalas‏ هذه البناء ات ليصل الى فهم أشمل للقانون فى نشاته وتطوره وزواله - 


آما المشكلة الثانية فتتمثل فى الصلة بين الصراع والقانون ٠‏ وكما يرى 
البعض فان القانون قد نشا أصلا لكى يحل مدل الصراع فى المجتمع الانسانى › 
وهم يدللون على ذلك GL‏ الظاهرة الانتقامية قد أصبحت نظاما قانونيا منذ 
الوقت الذى أحيط تنفيذه ( الانتقام ) ببعض الشكليات المنصوص عليها « كما أن 
وسائل الاثبات ذاتها لا تعدو أن تكون انعكاسا لحاولات تهذیب وسائل الصراع ٠‏ 
وان كان البعض الآخر يرى أن هناك كثيرا من النظم القانونية التى نشات من 
أجل الصراع بمعنى أن الصراع ذاته كان شرط وجودها ولم تنشا لكى تحمل 
alas‏ + 


وتددو آهمية دراسة الصراع والقانون فى أن الدمراع ليس شيا عارضا 
فى حياة الجتمع البشری ٠‏ ولكنه آمر جوهرى حتى ليصعب فهم هذا المجتمع أو 
تفسيره تفسیرا علميا سليما الا من خلال مقولة الصراع هذه ٠‏ 


ولقد اتضح هذا الموقف لدی الفيلسوف القرنسى Foucault Sgi‏ 
على وجه الخصوص )١(‏ ۰ فقد ذهب قوکو الى أن هناك ثلاث مناطق تغطى 
خريطة العلوم الانسانية وهی المنطقة السيكولوجية والمنطقة الفياولوجية 
والمنطقة السسيولوجية ٠‏ وهو يربط هذه المنطقة الأخيرة بالاقتصاد حیث ينتهى 
الأمر بالانسان الى أن يجد نفسه دائما فى موقف صراعى بينه وبين الآخرين ٠‏ 
ويرى فوكو أن الانسان وان كان يحاول بالطبع تجنب هذا الصراع او عسلى 
الأقل التخفيف من حدته وربما السيطرة عليه » الا أنه غالبا ما يفشل فى ذلك 
بسبب تعارض الصالح وتضاربها » وأدى به هذا الى أن ينثىء مجموعة من 
القواعد والمعايير التى تعد تحديدا للصراع وتجديدا له فى الوقت نقسه ٠‏ 


وتقوم المشكلة الثالثة فى طبيعة العلاقة بين السلطة والقانون ۰ وقد رتب 
البعض هذه العلاقة فى المرتبة الشالثة بعد العلاقة بين الاقتصاد والقانون . 


Foucault M.; Les Mots et les Choses. Paris. () 
Gallimard. 1960. PP. 366 — 378. 
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وبينه وبين الصراع نزولا على اعتبارين آساسیین اولهما ان الاقتصاد والصراع 
بوصفهما مواضعات اجتماعية , انما يتشكلان فى مواقف السلطة . التى تستمد 
بالتالى جانبا من تاثيرها استنادا الى الاقتصاد والصراع ٠‏ وثانيهما , انه 
بالنظر الى السلطة باعتبارها السيطرة المتفردة لفئة من الاتجاهات على غيرها » 
فانها تعد ظاهرة أكثر محدودية من الاقتصاد والصراع مادام هو بناء السلطة 
ذاتها » ومن ثم فان العلاقات الوظيفية بينهما لا تكون علاقة بين شيئين 
متمايزين + ولكن علاقة بين الشىء الواحد مكوناته وعناصره ٠‏ 


والواقع أن تحليل العلاقة بين السلطة والقانون تبدى أهميتها بصفة خاصة من 
حيث أن نشاة القانون وتطوره وانهياره عادة ما تصاحب المراحل التى تتطور 
السلطة فيها ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن نشير الى تغير السلطة من المجتمع 
البدائى الى المجتمع الاقطاعى ثم المجتمع الرأسمالى الى المجتمع الاشتراكى 
لنرى أثر ذلك كله فى تغير القانون ٠‏ 

وأخيرا فهتاك Lad‏ مشكلتى العلم والقانون . والدعوى والقانون ۰ وليس 
المقصود بالعلم هنا مجرد ضروب المعرفة المقننة فحسب » ولكن أيضا 
تلك التجربة الطويلة NI‏ بالخطاً والصواب التى تساوق المعرفة ياعتبارها 
أمورا اجتماعية ٠‏ علاوة على أن العلم هو عامل وسيط ينقل تأثير العوامل 
الأخرى » بل وكثيرا ما يحرف تأثير هذه العوامل ويتجه بها الى غير مساراتها 
الأصلية ٠‏ 


واذا كان قد وضح من كل ما سبق أن عملية تنظیم المجتمع بمعنى تنظيم 
الاقتصاد والصراع والسلطة والعلم ترتبط بالقانون ارتباطا وظيفيا , فان القانون 
فى تطوره يرتبط كذلك بتطور الدعوى حتى ليمكن القول بأن تطور القانون ليس 
سوى تطور الدعوى فى أبرز صورها ٠‏ واذا لم تكن كل دءوی مما يعد من قبيل 
القانون . فان تطور الدعوى يعد تطورا نحو القانون ٠‏ والقانون ذاته 
ليس سوى جهاز الدعاوى فى قمة تطوره ٠‏ والواقع أنه من بين كل الأمور 
الاجتماعية تختلط الدعوى بالقانون اختلاطا شدیدا ٠‏ وغنى عن الذكر دلالة 
ذلك بالنسبة الى علم الاجتماع القانونى ۰ خاصة وان دراسة الدعوى هی 
الوسيلة التى لا مناص منها للحصول على العدالة بمختاف صورها ٠‏ 


د د 


=- AN 


من السنتهل الآن أن نتبين طبيعة الرايطة بين هذه النواحى جميعها 
وبين التحلبيقات التی نجدها فى السياسات الجنائية ٠‏ وتعتبر هذه السالة مهمة 
لأنها تتيح لنا التعرف على .الكيفية التى تنعكس بها فى هذه السياسات مما 
يساعد على اقامتها على فهم يتجنب ما قد يشوبها من نقص أو قصور » خاصة 
وقد أصبح حساما به أن بمقدور ple‏ الاجتماع القانونى أن يلعب دورا هاما فى 
ترشيد السياسة الجنائية عن طريق المساعدة التى يقدمها لرجال القانون عند 
اعداد مشروعات القوانين كاجراء قياسات الرای العام والتعرف على مدى 
القبول الاجتماعی للقاذون والآثار الاجتماعية التى تنتج عن تطبيق تشريع من 
التشريعات ٠‏ 


والسياسة الجنائية كما يعرفها البعض هی الرأى الذی يأخذ به الشرع من 


بين الآراء المختلفة » والقاعدة التى يستقر علیها بعد أن SAL‏ علما بالحقائق . 
ويقدر ويختار بين القيم (۱) ٠‏ 


كما يرى البعض أن السياسة الجنائية تنقسم الى ثلاثة أنواع هی : 


۱ - تشريعية ۰ تحدد الجزاءات الجنائية المقابلة للجرائم وكذلك كافة التدابير 
والاجراءات الواقية والانعة ٠‏ 


۲ - قضائية . وتحدد اجراءات الخصومة لأجل تطبيق الجزاءات الجنائية 2 
أو التدابير الانعة للجريمة - 


۲ - تنفيذية . وهی التى تحدد سلطة الادارة العقابية المكلفة بتنفیذ الجزاءات 
الجنائية والتدابير الانعة ومدى رقابة السلطة القضائية على هذا 
التذفسن ٠‏ 


ويكاد یجمم الباحثون فى علم الاجتماع القانونی على أن المشكلات التى 
تؤثر فى نوعية السياسة الجنائية لا تختلف فى النهاية عن تلك المشكلات التى 
عرضنا لبا بصدد علم الاجتماء القاذونى أى من حرث كونها مرتبطة بالاقتصاد « 
والصراء . والسلطة والعلم والدعوى . على ما سبقت الاشارة (۲) - 


۱ أحمد خليفة ٠‏ النظرية العامة لاتجريم . دراسة فى فلسفة القانون الجنائى ٠‏ 


القاهرة ٠‏ ۱۹۵۹ ۰ صفحة ۵۵ ۰ 


٠ ۲۵ السید يس ۰ الرجع السابق نفسه ۰ صفحة‎ (Y) 
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ولقد حاولت العديد من الكتابات ان تلقى بالضوء على طبيعة العلاقة 
بين الاقتصاد والسياسة الجنائية ٠‏ وبالرغم من المداخل المختلفة التى اتخذتها 
هذه الكتابات » فانه يمكن القول أن السياسة الجنائية قد ارتبطت عبر عهودها 
بنوعية البناءات الاقتصادية للمجتمعات التى وجدت بها ٠‏ ومن ثم يكن تقرير 
أن أى سياسة جنائية أنما تعبر عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية فى مجتمع 
معين فی مرحلة تاريخية معينة ۰ وهذا معناه آن التحلیل الاقتصادی (seal!‏ 
هى الذى يعطى الفهم الواضح والعميق لنوعية السياسة الجنائية المطبقة وحدود 
هذه السياسة وامكانية تعدیلها آو تغییرها ۰ 


وکنا قد قلنا من قبل أن الصراع يعد على الأقل من وجهة تظر البعض - 
القولة الاساسية التی تنهض Gale‏ الجتمعات الانسانية ۰ والحقيقة أن فكرة 
الصراع فى علاقتها بالسياسة الجنائية یمکن أن تضع آیدینا على کثیر من 
الجو انب الخافية والتی نادرا ما یکشف عنها الستار ۰ 


وقد کشفت بعض الدراسات النقدية فى ple‏ الاجرام مثل دراسات العالم 
الامریکی سذرلاند » عن جرائم الخاصة أو الصفوة (أصحاب الیاقات البیضاء) » 
واوضحت كيف أن كبار رجال الأعمال الجرمین الذين ارتکبوا من الجرائم 
عا یم اقب عليه القانون ۰ قد استطاعوا تغییر السياسة الجنائية الطبقة 
لصالحهم . حتی بستبدلوا الاجراءات والجزاءات العقابية باجراءات وجزاءات 
ادارية أو مدنية » وحتی یدقعوا الفرامات بدلا من أن يدخلوا السجون (۱) ۰ 


والذی لا شك فيه هو أن تحلیل ظاهرة الصراع فى الجتمم مما يسمح 
بمعرفة من هم الذين یقع pk‏ الاختیار لیکونوا دون غدرهم ضحایا القانون 
الجنائی » وأى الطبقات الاجتماعية دون غیرها تنادی بتطبیق السياسة الجنائية 
العلنة بدون التواء أو تلاعب أو تهاون ۰ كما أن مثل هذا التحلیل خلیق ایضا 
بان يكشف عن الأسباب الخفية التی تکمن وراء فشل کثیر من السیاسات 
الجنائية الرسمية التی تظهر فى صورة قوانین وتشریعات ولرائح وقرارات 
ومؤسسات عقابية واصلاحية وغیرها ٠‏ 


كذلك فما زال اأسؤال عمن تعبر السلطة فى المجتمع يشير الى أحد 
الاهتمامات الرئيسية فى هذا المجال وذلك على اعتبار أن الاجابة عليه تحدد 


Edwin Sutherland-; White Collar Criminality. 0) 
ASR. 1940. Vol. 1 — 12. 
: وانظر ایضا‎ 
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نوعيات ومواصفات السياسة الجنائية الى آبعد الحدود ٠‏ ومن المنطقى بهذا 
الصدد أنه اذا كانت السلطة تعبر عن الرأسماليين والاقطاعيين » قلنا أن نتوقع 
قیام سياسة جنائية تحترم هذه الصالح الراسمالية والاقطاعية وتخدمها ۰ أما 
اذا كانت السلطة تعبر عن العمال والفلاحین وسائر الطبقات الاجتماعية » فلنا 
أن تتوقع سياسة جنائية تتجاوب ومصالح الجماهیر العاعلة ٠‏ ولعله فى ضوء 


ذلك ذ 


أن نفهم لماذا توتم بعض الدول بان تصدر دساتیرها بتحدید نوعية 
الطبقات التى تنبنی السلطة على أساسها ٠‏ بل ان الاهتمام بتحدید طبيعة 
السلطة وکونها لخدمة الطبقات الشعبية لیتصدر قوانین العقوبات فى کثیر من 
الدول ٠‏ وعلیه . فیمکن القول أنه بغیر تحلیل وفهم نوعية السلطة فى الجتسع 
یصعب وضع السياسة الجنائية الطبقة فى موضعها الصحیح ٠‏ 


GEM,‏ عليه lagas‏ أن العلم بوجه عام و العلوم الاجتماعية وبخاصة علوم 
الاجرام والعقاب تعد من الرکائز التينة GY‏ سياسة جنائية حديثة ٠‏ واذا كانت 
السياسة الجنائية تهدف الى مكافحة الجريمة وعلاح الجرمین » فانه لزام علینا 
اذن أن نستند الى سند وافر من العرفة العلمية بأسباب الجريمة والانتصراف 
من ناحية » ومن الناحية الأخرى » آن نحيط علما کذلك بأنسب الوسائل التی 
آثبت ple‏ العقاب صلاحیتها فى علاج الجرمین والتعامل معهم ۰ حتی توضع 
خططها فى الوقاية والمكافحة والعلاج على أساس سلیم ٠‏ 


وآخیرا فانه اذا كانت الدراسة السسيولوجية للدعوى تعد » كما ذكرنا » 
من بين مجالات البحث الرئيسية فى ple‏ الاچتماع القانونى › فانها تعد كذلك 
بمثابة النقطة المحورية فى آية سياسة جنائية وذلك على اعتبار أنه اذا كانت 
الاجراءات المتبعة فى الدعوى مبنية على آسس علمية وليس على مجرد 
الانطباعات الشخصية التى قد تتولد فى ذهن القاضى الجنائى من رؤية المتهم » 
أى على مجرد الاستنتاج المنطقى الذى قد يستخلص من الأوراق ٠‏ فالأرجح 
أن تقدر شخصية كل agia‏ تقديرا علميا یأخذ فى الحسبان مواصفات الشخصية 
مما يسمح ید معاملته على أساس سايم ۰ ومن هنا فاننا نعتقد بان الحاجة 
قائمة لاجراء المزيد من الدراسات والبحوث التى تتناول مذتلف جوانب 
الدعوى الجنائية حتى يمكن فهم العمليات التى تتضمذبا من وجهة النظر 
الاجتماعية ۰ وحتى يوضع تحت بصر الشرع سند من الحقائق التی يستطيع 
على ضوئها تحديد اجراءاتها لترشيد السياسة وتصحيحها ٠‏ 


وهناك ارکان أساسية لا يختلف الباحثون فى وجوب توافرها فى 
السياسة الجنائية السليمة وفى الاعتراف بأذها قد أصبحت بمثابة .المسلمات 
فى العلم وهی : ۱ 1 


سای = 


)1( ان الببياسة الجنائية ذات طابع اجتماعى ۰ وذلك استنادا الى الاعتراف 
العام بالطابع الاجتماعى للقانون ٠‏ والواقع افه يستحيل فهم السياسة 
الجنائية الا :اذا ربطت ربطا وثيقا JS‏ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية السائدة فى الجتمع Gael!‏ ۰ فسياسة التجریم نكل ما تنطوى 
عليه من معاییر التجريم واتجاهاته ونوعية المصالح التي تختاز لحمايتها 
وكذلك سياسة العقاب واتجاهاته ووسائله » تربطها كلها ضلات LES,‏ 
بالسیاق الاقتصادی والثقافی والاجتماعی الذی تصاغ هذه السياسة 
فى ظله (۱) ٠‏ 


(ب) الطابع التاریخی للسياسة الجنائية : لا يمكن النظر الى السياسة 
الجنائية على آنها قواعد ثابتة غير قابلة للتغییر » بل انها تتغير وفق تغير 
العصور الفكرية والحضارية التى تمر بها الانسانية ۰ ومن يتبع تاريخ 
السياسة الجنائية يستطيع أن يلمس بوضوح التغييرات الجوهرية التى 
طالما دخلت عليها ۰ ويكفى أن تذكر فى هذا الصدد أن التطور قد سار 
ابتداء من السياسة الكلاسيكية الى السياسة الجنائية النيوكلاسيكية , 
الى السياسة الوضعية الى السياسة الجنائية التوفيقية الى سياسة الدفاع 
الاجتماعى الى السياسة النيوكلاسيكية الجديدة ٠‏ وغنى عن الذكر أن 
كل مرحلة من هذه الراحل كانت تهدم Lend‏ وتقيم أسسا جديدة » كما 
كانت تلغى مفاهيم وتقيم غيرها . مما یوّکد الطابع التاريخى لهذه 
السياسة الجنائية (5) ۰ 


(ج) السياسة الجنائية فى الزمان والمكان ٠‏ والمقصود بذلك أنه لا يجوز 
الحديث عن السياسة الجنائية على سبيل التجريد » ولكن من الضرورى 
ربطها بالمكان والزمان المعينين ٠‏ 

ويرى البعض أن هذه السالة ترتيط بمشكلة الصفة الحلية أو العالمية 


للسياسة الجنائية ۰ فهل يمكن تصور وجود سياسة جنائية يصدق تطبيقها فى 
المجتمعات كلها at.‏ أن السياسة الجنائية هى سياسة محلية بطبيعتها ؟ 


(۱).السید يس ۰ السياسة المجنائية والسياسة الاجتماعية فى حركة الدفاع الاجتماعى ٠‏ 
ETEC‏ 


saat (Y)‏ فتحى سرور ۰ السياسة الجنائية ( فكرتها ومذاهبها وتخطيطها ) داز النهضة 
العربية ۰ القاهرة ۰ ۱۹۱۹ ۲ 
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الملاحظ أن هذا التساؤل يشير الى المشكلة الأعم المتعلقة بوحدة قوانين 
التطور الأجتماعى وتنوعها ۰ ومن التفق عليه عموما أن قوانين التطور 
الاجتماعى تتجزا الى قوانين عامة صالحة لجميع التكوينات الاجتماعية 
والبناءات الاقتصادية مثل قانون الدور الحاسم لنمط الانتاج فى التطور 
٠‏ الاجتماعی » وقانون الصلة بين علاقات الانتاج وطابع الدولة المنتحية » والى 
قوانين محددة يبناءات وتكوينات اجتماعية واقتصادية معينة ٠‏ وعلى حين 
تعبر القوانين العامة عن ارتباطات ضرورية خاصة بهذه البناءات » فان 
القوانين الخاصة تعبر عن تلك الارتباطات والعلاقات التى تتمیز بها تكوينات 
ونستطيع القول فى ضوء ذلك أنه اذا كانت هناك بعض القوانين أو 
القواعد العامة التى يمكن أن توجد فى مجال السياسة الجنائية فى مرحلة 
تاريخية ما , صالحة للتطبيق فى جميع المجتمعات ۰ الا أن هناك قواعد لا يمكن 
نقلها أو تطبيقها بحذافيرها فى كل مكان » ذلك أن السياسة الجنائية تتأثر بكل 
ملامح الأيديولوجيات المعينة التی توجد فى هذا المكان أو ذاك ٠‏ 


(د ) السيامة الجنائية تتغير : يذهب العلماء الى أن هناك عدة عوامل تقوم 
وراء تغير السياسة الجنائية ومن آهمها تخیر الأيديولوجية التى يأخذ بها 
المجتمع ۰ ومعنى ذلك أنه ينيغى اذن أن توضع مختلف التغيرات التى 
Lbs‏ على السياسات الجنائية موضع الاعتبار . وبالتالى ضرورة دراسة 
وتحليل عوامل التغير وآثاره ٠‏ 


وفى الحقيقة فان هذه السالة تثير مسالة آخری هی مسالة تغير القانون التى 
يعتبرها البعض واحدة من السلمات الرئيسية التى يقوم عليها ple‏ الاجتماع 
القانونى نفسه ٠‏ ذلك أنه اذا كان القانون اجتماعيا وتاريخيا وتتحدد أبعاده 
فى الزمان والمكان كما لعله وضح لنا حتى الآن » قلابد وأن يكون أيضا مما 
يشمله التغيير ٠‏ وهذه ناحية لها أهميتها البالغة خاصة وأن هناك من العلماء 
من يرى أن مهمة علم الاجتماع القانونى انما تترکز فى مسالة التغير هذه 
بغرض تفسيره والوقوف على دوافعه وتأثیراته ٠‏ 


وبصفة عامة فانه يلاحظ أن مسألة تغير القانون قد استلزمت وضع حدود 
دقيقة بين النزعة التى تهدف الى التعميم . وتلك التى تهدف الى التفسير ٠‏ 
ولا جدال فى أن امكانية التوصل الى تفسير عام هو Ghis‏ هذه السلمة 
الذاتى ٠‏ ولكن الذى ينبغى الانتباه اليه هو أنه فى غمار ای تغيير جذرى وشامل 
لا يبقى هناك ما يستحق التفسير » GY‏ التغير الجذرى يدمر ماهية الشیء الذى 
يتغير مما يجعل من التعميم امرا مستحيلا ٠‏ 


ند لات 


وبتعبير آخر يرى الكثيرون أن النزعة الى التعميم تقود على الاجتماع 
القانونی ناحية غیر التغفیر ای نحو القانون الطبیعی الذی یقضی بحکم منطقه 
على الشكلة الرئيسية التی يقال أن اهتمام ple‏ الاجتماع القانونی منصب علیها 
وعلی دراستها وهی تغير القانون ۰ وطالما أن القانون الطبیعی لا یعترف بتغیر 
القانون GY‏ یعلو على اعتبارات الزمان والکان ٠‏ 


ولکننا من الناحية الأخرى نجد أن النزعة الى التفسیر تفری بدورها 
ale‏ الاجتماع القانونی كما تدفهه نحو الميادين الخطرة الخاصة بالتغیر الجذری 
وهی ما يعد حاجزا لا يمكن تجاوزه لای تفسير ٠‏ ويترتب على ذلك كله ان 
معرفة التغير يلزم لها اذن حد أدنى من التفسير وحد ادنی من الثبات ٠‏ 
وحتى يمكن لبحوث علم الاجتماع القانونى أن تسیر الى هدفها , فينبغى اذن 
افتراض تغير القانون » ولكن ليس تغيره الجذرى الشامل ٠‏ 


عد عد د 
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الفصل السادس 
مناهج البحث فى علم الاجتماع القانونى 


لكى تتضح رؤيتنا Jail‏ العمليات الاجتماعية المعقدة للقانون . ولكى 
يحقق ple‏ الاجتماع القانونى غايته بهذا الصدد . لابد له من مناهج بحث 
يستطيع بفضلها الوصول الى قوانينه وقضاياه العامة(١) ٠‏ 


ولقد أولى علماء الاجتماع بعامة وعلماء الاجتماع القانونى بخاصة هذا 
الوضوع المزيد من عنايتهم » وان كان من المهم مع ذلك القول بانه لا كان علم 
الاجتماع القانونى حديث النشأة ٠‏ فقد لجا علماؤه والباحثون فيه الى علم 
الاجتماع العام واستعانوا ببعض مناهجه التى استخدمت بكفاية وبتجاح . 
ولكنهم أضافوا الیها قدرا من اجتهاداتهم التى املتها الطبيعة النوعية لموضوع 
دراستهم ٠‏ ومازالوا يجتهدون فى استتباط طرق بحث جديدة كلما اتسعت 
الدراسات الاجتماعية القانونية وتنوعت غايات البحث قى هذا الميدان ٠‏ 
ونوضح Lad‏ يلى بصورة تقصيلية آهم المناهج الستخدمة فى علم الاجتماء 
القانونى وذلك على النحو التالى : 


أولا - المنهج التاريخى الوصفى : 
يفترض النهج التاريخى الوصفى فى ale‏ الاجتماع القانونى الدخل 
الزمانى التقريرى فى البحث ٠‏ والرجوع الى الماضى باستمرار ۰ وهو فى ذلك 
يستند الى حقيقة أن التاريخ سلسلة متصلة الحلقات كما أن تاريخ الانسانية 
بتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها « وملاحظة الماضى تساعد من غير شك على 
.م الحاضر » كما تساعد على الوصول الى المبادىء والقوانين العامة المتصلة 
بظاهرة من الظواهر ٠‏ 


)1( المقصود عموما بمناهج البحث تلك الطرق التى يسلكها العقل البشری فى دراسته 
موضوع ای علم من العلوم بغرض الوصول الى القضايا الكلية العامة التى اصطلح على 
تسميتها بالقوانين ٠‏ وبتعبير اخر هى تلك الطرق التى تتبعها العلوم لتقيم هليها قواعدها: 
ولتصل الى حقائقها اللختلفة ٠‏ 

انظر فى ذلك : عبد الباسط محمد حسن ٠‏ أصول البحث الاجتماعى ۰ مرجع سابق ٠‏ 
البأب الرابع ٠‏ 


5 We 
» الاجتماع القانونی‎ ple - ۷ رم‎ 


وبصقة عامة یعتمد النهج التاريخى الوصفى على الوثائق الختلفة مثل 
السجلات الشخصية أو الرسمية حتى وبصرف النظر عن الطريقة التى سجلت 
أو حفظت بها » فقد تكون مكتوبة مشلا أو منقوشة أو على صورة آختام أو 
أردية .مما يرتديه القضاة والمحامون ٠‏ مما يتطلب فى آخر الأمر قدرة تحليلية 


فائقة عند الاستعانة به ٠‏ 


ولقد كان المفترض عند استخدام المنهج التاريخى الوصفى أنه قادر على 
Gon F‏ التشريعات والمبادىء والنظم القانونية وصفا سلیما من منظورها 
ااتاریخی الفرید > وانه بقدر Le‏ يتهيا من الوقائع التاريذية والتفاصیل التی 
تصف وضعية الواقعهة القانونية وظروفها » تکون نتائج استخدامه Gl)‏ 
المنهج ) سليمة ومتمرة ٠‏ 
ولكن الرژية الحديثة والتى یعتقد الكثيرون أنه سيكون لها آثارها فى 
ذیم القانون ٠‏ تخد لها موقفا gts‏ بالاصی . منطلقا منهجیا یختلف بشکل 
ملحوظ عن هذه الطريقة التقليدية . حيث تصاول أن تتدارك ما یشوب 
الاستخدام التقلیدی لهذا النهج من أوجه نقص » وترتکز فى ذلك الى مقارنة 
انماط أنساق الجتمع بالانساق القانونية التی تتطابق معها ٠‏ 


وقی هذ! الصدد یمکن التعییز بين ثلاث علاقات على الاقل تقوم بين 
الأنساق الاجتماعية والأنساق القانونية وهی ولا . النظم أو الأنساق 
التانونية العتيقة أى التی لم تعد تحظی بمکانة لها قیمتها او تاثیرها بمعنی 
أن الاحتیاجات الاجتماعية الختلفة قد تجاوزتها ۰ وثانیا : النظم أو الاتساق 
القانونية الناسبة وهی التی توجد Laie‏ تتسق الحاجات الاجتماعية وتتلاءم 
الى حد ما مع سائر المبادىء والمعايير القانونية التی تشکل النسق القانونی 
الكنى ۰ وأخير! النظم أى الأنساق القانونية المتقدمة أى التى تدتبر أكثر تطورا 
واحاطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تقاوم ضغطها ٠‏ 


ويمكن أن نلاحظ على هذا التحليل أنه يضعنا فى قلب مشكلة تغير 

بات على الرغم من Gud Loi‏ هنا بصدد الحديث تفصيلا عن 
هده القضية . الا أنه يمكن القول بوجد عام أن الواقف الاکثر موضوعية 
حسددها تقترن بموقف راز Gall Raz‏ أكد على أن النظم القانونية مما 
یتصف بالتفیر الستمر وبانها نظم مؤقته ۰ وهو موقف لقی کثیرا من الترحیب 
على اعتبار ما يكشف عن الواقع GIS‏ من أن النظم القانونية تتغير طول 
الوقت » كما أن کثیرا من القواعد والقوانین الجديدة تظهر دائما 2 فى الوقت 
الذی قد تفقد بعض العاییر القانونية القائمة تأثیرها ۰ وقد دفعت هذه 
الحقيقة بالبعض وفى مقدمتهم راز الى الحدیث Lee‏ اسموه النظم القانونية 
القافزة ۰ 


۹۸ ~ 


ثانيا ‏ المنهج الاثنوجرافى القارن : 


يتمثل احد الأسئلة الهامة التى طالا شغلت اذهان علماء الاجتماع 
والانثربولوجيا الاجتماعية ۰ فى مدى الافادة التى يمكن للنظرة الانثربولوجية 
وللتحليل الاثنوجرافى ان يحققاها لدارسی القانون من وجهة النظر 
الاجتماعية ٠‏ 


وبصفة عامة يعرف العلماء الاثنوجرافيا بانها نظام لدراسة الذاتيات 
الثقافية والاجتماعية » ويضربون مثالا لذلك تلك المجتمعات الانسانية التى 
تتميز بثقافة ذاتية نوعية فريدة تصبح بمثابة خاصية مميزة لها 


ونحن اذا Gaal‏ بهذا التعريف » فيكون معناه أن اليحث الاثنوجرافى 
يركز اهتمامه فى نمطين مختلفين من أنماط التجمعات الاجتماعية ٠‏ أحدهما 
يشمل الكليات الثقافية الستقلة التى تدرف عادة باسم المجتمعات البدائية 
والتقليدية ٠»‏ بينما يشير النمط SLA‏ الى تلك الأقسام 
الجتمعات النامية التى لا تزال الثقافة تنتقل خلالها وفقا لمبد؛ الا 
وعلاقات الوجه للوجه 


ولقد ذكرنا من قبل أن المحامين وفقهاء القانون يميلون ‏ على الرغم 
من أنهم قد یختلفوا فى التفاصیل - الى أن یعرفوا القانون بأنه مجموعة من 
المعايير الرسمية التى تعلنها السلطات الشرعية وتساندها طائفة من الجزاءات 
التى تضمن التواؤم مع هذه العاییر ٠‏ 


وقد تعرض هذا النوع من التعاريف الى غير قليل من النقد الذى هدف. 
الى ابراز ما فيها من ضعف - ويمكتنا أن تضرب مثالا على ذلك بالتسازل 
عما تعنيه كلمة ٠‏ معيار رسمى » , واية سلطات تلك التی لها صفة الشرعية + 
Lal,‏ ما هى أنواع الجزاءات التى توصف بانها قانونية ؟ أهى الجزاءات 
الرسمية ام الجزاءات غير الرسمية ؟ 


وبصرف النظر عن الضامین التی تضمنتها الناقشات الطويلة التی 
أثارتها مثل هذه التساژلات GU.‏ يمكن القول بان الدراسات الأنثربولوجية 
التی قام بها الانثربولوجیون فى الجتمعات الافريقية على وجه الخصوص ۰ 
قد بینت بجلاء أنه حتی فى غیاب ما قد یوصف بالسلطات الشرعية . فان 
الظواهر التی یمکن للملاحظ أن یعرفها بانها معاییر قانونية . انما یتعامل 
معها من الناس من يرى انها تتمتع بالصحة والسلامة کقانون ۰ وان هذه 
العاییر تنتج فى هذه الجتمعات من انماط السلوك ما لا یختلف کثیرا عملا 
تنتجه كلمة ٠‏ شرعی » او « قانونی » فى الجتمعات الاکثر تقدما وتحضر! - 


~~ We 


واذا نحن أخذنا فى الاعتبار أن هذه المعايير عادة ما تحاط بمجموعة 
.من النظم التى تعمل كوسائط ۰ فقد يمكن في ضوء بعض القاییس العامة أن 
.يطلق علیها نظما شرعية دون خوف من الوقوع فى خطا كبير ٠‏ 


والواقع أن الشواهد العديدة التى آمدتنا بها الدراسات الأنثربولوجية 
قد أوضحت ‏ على العكس من الاعتقاد السائد ‏ أن القانون بهذا الفهوم 
يمكن أن يوجد » وأن يقوم كذلك بوظيفته دون تلك الصفة التى اعتبرها البعض 
لازمة وضرورية ۰ ونعنى بها الجزاءات القهرية التى تمليها السلطات 
القانونية أى أن هذه الدراسات تساند ما سبق أن ذهب اليه علماء من أمثال 
آرلیخ وبترازسکی فى وقت مبكر » حيث قرر الأخير أنه يمكن التوصل الى 
فهم سديد للقانون عن طريق الوقوف على تعريف يحيط به فى نطاقه الكلى 
الذى يمارس فيه وظائفه الواقعية ۰ وليس ذلك النطاق الذى يتصف بالرسمية 


فحسب ۰ 


ويرجح الكثيرون الفضل فى تغير النظرة الى مجال القانون البدائى 
الى مالينوقسكى Gall‏ درس الى جانب دراساته للمجتمعات الأصلية الخاضعة 
للحكم الأوربى , كل معايير السلوك التى يخضع لها المجتمع التقليدى ٠‏ وقد 
ذهب مالينوفسكى فى هذا الصدد الى أن قواعد القانون تتمیز عن بقية القواعد 
قى أن الآفراد يحسونها ويدركونها باعتبارها ملزمات أو التزامات أو حقوق 
قانونية لفرد ما قبل الآخرين ۰ ولا تتمثل الجزاءات الرتبطة بهذه القواعد فى 
الحافز السيكولوجى فحسب ٠‏ ولكنها تتمثل كذلك فى ميكانيزم اجتماعى 
محدد له تأثيره وسطوته » ويقوم على الاعتبار التبادل بين الأشخاص + كما 
يعبر عن نفسه قى نظام دقيق محكم من الذدمات والساعدات المتبادلة - 


ومن السهل أن نجد صدى هذه الأفكار لدى العالم البولندی بترازسکی 
الذى رای أنه ينبغى دراسة القانون لا من خلال احكام وقواعد السلوك 
المجردة أى المنصوص عليها كتابة » أو حتى شقاهة » ولكن عن طريق الملاحظة 
والتفسير السيكولوجى للأفعال الاجتماعية التى تحدث فى مجالات النشاط 
البشرى الختلفة ٠‏ 


ولا تكمن اصالة مالینوفسکی فى مجرد توضيح هذا النظنور 
الاثنوجرافى التصل بالقانون فحسب . ولكن ایضا فى تطوير التحليل الكلى 
"الشامل للمجتمع التقليدى او البدائى فى ضوء الاتجاه الوظیفی ٠‏ ففى ضوء 
هذا النمط من التحليل يتحتم بحث phill‏ المختلفة بما فيها من جوانبها 
:التشريعية والقانونية لا بصورة منعزلة آو فى معزل ۰ ولكن باعتبارها اجزاء 


-æ Nee هب‎ 


فى الحياة الاجتماعية الكلية التى تنطوى على العلاقات المتبادلة التى يلزم 
تفسيرها بطريقة معقولة حتى وان كان الشعور بها شعورا غير مدرك او واع 
تماما ٠‏ 


واقد حاولت بعض الكتابات والدراسات الانثربولوجية اليدانية التی 
قام بها يوهانان وشميدت وجلوكمان أن يبحثوا فى المجالات التى يمارس 
القانون فيها شرعيته ٠‏ وقد بينت هذه الدراسات أن القانون ليس له سوى 
ضئيل على السلوك الانسانى ۰ وذهبوا فى ذلك الى أنه عند تحليل 
التفاعلات الداخلية لكل ما يمكن تخيله من الدوافع المجردة للنشاط البشرى 
الاجتماعى . فان الدوافع ذات الشخصية القانونية المحددة يظهر أن دورها 
محدود للغاية ٠‏ كما تبد؟ العلاقات المختلفة التى ينخرط فیها اعضاء الجماعة 
فى التغير فتتخذ شكل النمط السلوكى الذى يسود المجتمعات الأكثر تقدما 
أى نمط العلاقات الرسمية » وحيث تسود المعلاقات القانونية » ویصبع الأفراد 
أسرى القرارات والتعاقدات سواء باختيارهم أى رغما عنهم ٠‏ 


وقد كان لمشل هذه الدراسات الفضل فى تقديم العديد من العاییر 
التى أمكن على أساسها تصنيف الجتمعات من زواية علاقتها بالقانون ٠‏ 
فهناك على سبيل المشال تلك المجتممات التى تتجنب القانون بشكل ملحوظ 
یمعنی أن الأقراد لا يلجاون اليه الا فى المواقف الشديدة وعندما تفشل 
وسائل الضبط غير الرسمية ۰ وكذلك المجتمعات التى تعتبر أكثر ارتياطا 
بالشرعية القانونية أى التى تؤكد على آهمية القانون باعتباره اداة ضرورية 
لتحقيق التغير الاجتماعى على النطاق الفردى والجماعى معا ۰ وأخيرا 
الجتمعات التی ترى فى القانون أداة معيرة لابد من وجودها لاقرار النظام 
واقامة العلاتات الاجتماعية السليمة ٠‏ 


ومهما يكن من آمر . فانه مع تقدم الاثنوجرافيا من مرحلة التجميع 
الذى يغلب عليه طابم العشوائية والهواية » الى مكانة العلم الصحيح e‏ 
كان gly HY‏ تكتسب بحوث اثذوجرافيا القانون طابعا جديدا أيضا وهو 
ما ظهر على أى الأحوال فى الظواهر التى أصبحت موضوع بحوثها ۰ ويمكن 
التمييز بهذا الصدد بين عدة اهتمامات هى : 
١‏ تحديد الواجبات والحقوق التى تسود المجتمعات التقليدية والمعترف 
با للافراد ٠‏ 
Y‏ . الطرق المختلفة التى يتم بها اقامة وتطبيق المعايير والقواعد call‏ 
ترتبط بهذه الحقوق والواجبات ٠‏ 


کے 


۲ - الطرق والأساليب التی تتم بها الناقشات بين الأقراد والجماعات فى 
داخل الوحدات الاجتماعية الصغيرة والمحدودة مثل العائلة والقرية 
والقبيلة ٠‏ 


الأدوات والوكلاء الاجتماعيين ۰ وغير ذلك من الأدوار السئولة عن 
تطبيق المعايير من ناحية وفض الصراعات والمنازعات من ناحية ثانية ٠‏ 


والواقع أن هذه الموضوعات مازالت تجذب اهتمام كثير من العلماء 
ف f g‏ 
وان كانوا قد أصبحوا اميل الى التعبير عن اهتماماتهم تحت عناوين مغايرة. 
مثل الضبط الاجتماعى ووسائل حل النزاع وما الى ذلك مما تزخر به كتب 
الانثربولوجيا القانونية على وجه الخصوص ٠ )١(‏ 


: المادة القانوذية‎ Jalas منهج‎ ~ AS 

تتمثل الميزة الرئيسية فى منهج تحليل الادة القانونية فى أنه یتیب 
للباحث أن يستخدم المادة ذاتها أكثر من مرة . بمعنى أن الادة تظل سليمة 
وعلى حالها ومن ثم يسهل الرجوع اليها بل وادخال آية اضاقات . او اعادة 
فحصها فى ضوء ما gom‏ عليها من دراسات ٠‏ قالعلومات التى تختزنب 
المواد القانونية عبارة فى آخر الأمر عن موّشرات لظاهر الفعل الممكنة أو تلك 
الأفعال التى حدثت حقيقة وواقعا ۰ 


كذئك تظهر قيمة هذا المنهج Lad‏ يصطبغ به من صبغة واقعية وذلك 
من حيث أن Gals‏ المعلومات والتفاصيل القانونية ممأ يعتبر St‏ ارتباطا 
بالسلوك الواقعى ٠‏ منه القيم والاتجاهات المتصلة بالشکلات آو القضايا 
القانونية المجردة ۰ وهی صلة تجعل لهذه المواد قيمة خاصة طالا أن ell‏ 
البام فى الدراسات القانونية الاجتماعية هو السلوك الاجتماعى الواقعى 
نقسه ۰ 


وبالرغم من أن البعض قد غالی کثیرا فى التاكيد على آهمية هذه 
العلومات ۰ واهتموا فى ذلك اهتماما فائقا بجمع التفاصیل البالفة الدقة 
لدرجة آنهم ضمنوا سجلاتهم کل اللامح والحرکات العابرة والتناهية البساطة 
مثل انطباقة اليد او فتحها ۰ الا أن السژال الهم هنا هو : وماذا عن تلك 
الأنواع من السلوك التی قد تظل بعيدة عن الادة السجلة , أو حتی تلك التى 
یصعب على الباحث ملاحظتها ومن ثم تدوینها وتسجیلها ٠‏ 


‘Podagarki. Op. Cit. PP. 10 — 76. D) 


کا 


رابعا ‏ المنهج التجریبی : 

شهد النصف الثانى من القرن العشرين اهتماما متزايدا من العلماء 
يتحليل عناصر النسق القانونى باعتباره ظاهرة اجتماعية ٠‏ وقد استخدم 
العلماء فى دراساتهم هذه مختلف اساليب البحث الاجتماعى مثل التحليلات 
الاحصائية وتحليل المضمون والمقابلة والاستبيان وتحليل الوثائق والسجلات 
واللاحظة المباشرة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


رفى عام 110 آقدمت بولندا على تجربة جديدة كان الغرض منها 
التعرف على أفضل السبل التى يمكن اتخاذها لتطوير العدالة وتاكيدها فى 
مجال العاهلين بدور المحاكم ۰ وكان ذلك عن طريق انتخاب هؤلاء العاملين 
لبعس زملاشهم دون أن يستعان فى ذلك بای مظهر من مظاهر التدخل أو التأثیر 
الرسمى » ولكن استناد! قحسب الى الرای العام وتأثيره فى الجماعة ٠‏ وكان 
أحد الأهداف من وراء هذه التجربة شبه الطبيعية اكتساب طرق جديدة مهنية 
توجت فى عام AU‏ عندما أقرها القانون البولندی الجديد الذى انصف 
العاملين فى هذه الحاکم ٠‏ 


وبصرف النظر عن النتائج الموضوعية التى توصلت اليها بولندا عن 
علریق استخدام هذا النهج » فقد كان من آهم ما أمكن الکشف عنه 2 هو 
عا یتدته يه من امکانات تساعد فى ارتیاد میادین جديدة قى الدراسات 
الاجتماعية والقانونية . ونعنی بذاك بصفة خاصة العلاقة بين القیم القانونية 
و السلوك القاتونی . خاصة وأن معرفة الظروف والشروط التی توّدی الى 
تقوية هذه العلاقة أو اضعافها مما یعتبر آمرا مجهولا الى حد بعید ٠‏ 


خامسا - الاسستبیان ومتهج القابلة : 
اتضحت اهمية هذا النیج وفائدته عند دراسة مشكلة القبول القانونی ۰ 
وفی ضوء العدید من الاستبیانات التی استهدفت استطلاع الرای العام حول 
هذه السالة » انتهی العلماء الى التمییز بين ثلاثة مستویات لهذا القبول 
والعاییر الاخلاقية الاساسية التی ترتبط به » وهذه الستویات هى اولا : 
الاعلان الشفاهی » وثانیا : القبول الضمنی او الداخلی » واخیرا : السلوك 
التطابق والقیم السائدة ٠‏ 
ولكن منهج القابلة لا یزال یعتبر أمرا محیرا بالنسبة الى الق‌انونیین 
الثالیین على وجه الخصوص ٠‏ فالقانون الصحیح من وجهة نظرهم هو الذی 
یتمتع بالسطوة والقوة والذی یمارس وظیفته واقعيا . فکیف تکون الحال اذا 


=~ VY a 


فقد القانون قوته المرغمة ؟ هل يظل ملزما أم أن سفة الالزام تنتفى عنه ؟ أو 
بتعبير آخر على ای أساس اذن يمكن أن تقام مسالة صحة القانون وسلامته 


وصدقه ؟ 


ان اللافت للنظر فیما يتعلق بالوضعية الحالية للفقه القانوتی العاصر 
أنها تطوف بالكاد بالقضايا القانونية الاجتماعية اضافة الى عدم اهتمامها 
الاهتمام الكافى بالقضايا والمشكلات المعيارية ٠‏ وبالنسبة الى مسالة قبول 
القانون الرسمى الملزم فليست هناك مشكلة لدى هؤلاء الفقهاء الذين یاخذون 
بالاتجاه المعيارى لأنه مادام قد تم القبول فيترتب عليه » بالضرورة . الخضوع 
والطاعة ٠‏ 


ولكن هذا الوقف ينطوى مع ذلك على غير قليل من التعقيد ۰ فليس 
معنى القبول أنه تمتنع تماما امكانية الخروج على القانون . كما أن ليس 
معناه أيضا ترك الخارجين عليه دون حساب أو عقاب ۰ 


قاذا أضفنا الى مسالة تقبل القانون ٠‏ تلك العلاقة بين العاییر القانونية 
والقيم الاخلاقية » علاوة على أساليب الترشيد التشريعى . وسائر العوامل 
الأخرى الخفية مثل الاتجاهات والواقف والرؤى الفردية والاجتماءية 
للمسائل الأخلاقية عموما » وكذلك نوع الانتماء لأدركنا بوضوح مدی تشابك 
كل هذا وتداخله فى الموقف الذى يصبح بالضرورة اکثر تشابكا وتعقيدا مما 
يعكسه الفقه القاتونی الراهن ۰ زد على ذلك أن ضحالة المناهج التقليدية التى 
تستخدم فى الفقه القانونى مما يعتبر مسئولا كذلك عن وجهة النظر القاصرة 
هله ۰ 


ويؤكد البعض أنه لذا استخدمت galia‏ القابلة والاستبيان بكفاية 
فسوف يؤدى ذلك الى GT‏ جديدة لتعديل النسق القانونى بأكمله ٠‏ كما يرون 
أن ذلك سوف يتيح Last‏ امكانية تفسير الطابع الفريد الذى يميز JS‏ نسق 
على حدة ۰ فضلا عن امكانية تفسير آخطر مشکلات الدراسة الاجتماعية 
للقانون وهی مشكلة العلاقة بين القيم السلم بها » والسلوك الواقعى المتطابق 
والمعايير القانونية )١(‏ ۰ وهی قضية يلزم لدراستها على ای الاحوال دراسة 
جادة توظف فيها المناهج توظيفا سليما کادوات رئيسية فى البمث 
والتحقيق ٠‏ 


(۱) محمود ابو زيد » حول التاثير الاجتماعى لوظيفة القانون . مقال منشور قى مصلة 
العلوم ا#جتماعية . جامعة الكويت , العدد الأول ٠‏ السبنة الثامنة . نيسان / ابريل ۰ ۱۹۸۰ - 


ام ۱۰6 - 


ومن هنا فيعتقد هؤلاء أن جانبا كبيرا من مهمة العلم سوف تتمثل فى 
امداده المشرع بالعلومات الكافية التى توضح له الاحتمالات التى قد يستقبل 
بها الأقراد والجماعات القوانین المختلفة ۰ وسواء GIST‏ ذلك من حيث قدر 
الساندة والتاييد , اى العارضة والنفور ٠‏ 


بيد أن هذا كله من الواضح أنه يثير بدوره مسائل على درجة من 
الآهمية والخطورة ۰ ولعل فى مقدمة هذه المسائل » تقدير الرای الذی يمكن 
اعتباره معبرا عن المجتمع ككل ٠‏ بمعنی هل هناك بالفعل ما يمكن أن يطلق 
عليه العواطف أو الشاعر القانونية فى المجتمع ؟ وهل يمكن النظر الى 
مجموعة من الأصوات التى قد تؤخذ بصدد تشريع ما ٠‏ على أنها تعكس كل 
وجهات النظر والمواقف الأخرى ؟ 


ان ما لا شك فيه هى أن الكيفية التى يتأصل بها القانون فى قيم الناس 
وفى مشاعرهم ومعتقداتهم مما يعد من أهم المشكلات التى يتعين على علم 
الاجتماع القانونى دراستها وبحثها ۰ واذا كان من الصعب الوصول الى 
حل نظرى متفق عليه حتى الآن بصدد هذه القضية » فان مرجع ذلك الى 
سببين أولهما > صعوية ربط البحث عن الاتجاهات حيال القانون بتمط 
السلوك الواقعى والمعايير التى تجرى دراستها وبحثها ٠‏ وثانيهما ۰ أنه دا 
كان wi‏ معيار قانونى لا یعدو أن يكون عنصرا من النسق القانونى الكلى على 
الأقل من حيث tatl‏ » فلا يعقل أن تدرس مسالة القبول او التاثير لأحد 
الذهومات أو العناصر القانونية بمعزل من ذلك النسق بسبب اتصاله الوثيق 
US‏ المعايير والعناصر الأخرى التى تشكل البناء القانونى باکسله ٠‏ الأمر 
الذى يضعنا فى صميم قضية الضبط الاجتماعى JS‏ مقتضياته النظرية 
والتطبيقية على السواء ٠‏ 

ومهما يكن من أمر كل هذا ۰ فان لنا أن نتساءل مع وجود هذه المجموعة 
من المناهج المتاحة للدراسة والبحث فى علم الاجتماع القانونى عن نوعية 


المشكلات والقضايا التى يجب النظر اليها , أو على الأقل ما يمكن اعتباره 
مجالا ممكنا للبحث والدراسة ٠‏ 


ويرى البعض أن هناك على الأقل ‏ ثلاثة ميادين للتفكير والبحث 
تعتبر الميادين الرئيسية للدراسات الاجتماعية القانونية وهی اولا ۰ المسائل 
المتراكمة فى التراث النظرى للعلم ٠‏ وثانيا » القضاية الرتبطة بتاثير القانون 
ونفوذه ۰ WE,‏ . المسائل التصلة بالعمل التشريعى ٠‏ 


-Vo اه‎ 


وينتمى gle sill‏ الثانى والثالث من القضايا الى الميدان الأوسع نطاقا 
الذی يوصف عادة بانه ميدان الهندسة الاجتماعية بواسطة القانون 
أى السياسة الجنائية ٠‏ كما تعتبر القضايا المتعلقة بالتراث النظرى أكثرها 
تعقيدا من حيث أنها توجد كما هائلا من التراكيب والتصورات والمفهومات 
اضافة الى العديد من القضايا والمشكلات والأفكار التى يتعين ترجمتها جميعا 
الى لغة عملية وامبريقية ٠‏ 


وغنى عن القول أن اية قائمة تتضمن مثل هذه المشكلات لابد وأن تشتمل 
كذلك على العدید من السائل التى لا تقل فى الأهمية مثل المعايير القانونية 
والمعايير الأخلاقية » والجزاءات القانونية » والشرعية . وعوامل buall‏ 
الاجتماعى e‏ والدولة » والعدالة » والتواوم والانحراف › ومكانة القانون » 
والنطق أو التبرير القانونى ٠‏ وكله مما ينبغى ترجمته بعد التحليل ائدال الى 
Ul‏ عملية واقعية تذبثق وتتطور من المدرفة الموجودة . ولكنها مجهزة ومهيأة 
لاخضاعها للاختبار المنظم فى آخر الآمر ٠‏ 


Yor‏ ا 


الباب الثالث 
الاتجاهات العاصرة للدراسة الاجتماعية لاقانون 


الفصل السایع 


الأيعان العامة : مشکلات قديمة وتصورات جديدة 


سنحاول هنا استكشاف ما يمكن أن يوصف Gl‏ الأبعاد او الاتجاهات 
العامة للوضعية الراهنة , أو الموقف الحالى للدراسة الاجتماعية للقانون ٠‏ 
ومع آن‌البعض قد يرى أن محاولة مشل هذه لابد أن تنطوى على قدر » 
ای بالأصح . نزعة الى التقويم ‏ وهو أمر لا غبار عليه فى ذاته ویعتبر مطلبا 

شروعا وضروريا - الذى قد يكون سريعا + LEYI‏ سسنحاول مع ذلك 
ألا نكتفى بمجرد التأريخ أو الرصد للكتايات التى تمت فى الوضوع » وان 
نتجاوز ذلك الوقف الجزئی الى استخلاص هذه الاتجاهات المعاصرة التى 
يعتقد أنها تسيطر على البحث الاجتماعى القانونی » وأن يتم ذلك من وجهة 
نظر تحليلية نرجو أن تتكشف معها مختلف القضايا ۰ وسائر المحددات التى 
تفر فى هذا المجال سلبا أى ايجابا ٠‏ ويدعم هذا الموقف أن قلة محدودة من 
الدراسات خاصة فى المجتمعات النامية » هی التى كرست نفسها لهذه 
الناحية ٠‏ .هذا فى ذاته نقص معيب ينبغى تداركه ٠‏ 


وكما هو معروف فان هناك اتجاهين رئيسيين تبلور من خلالهما التراث 
الوضوعی لطبيعة العلاقة بين ple‏ القانون او العلوم القانونية » والمنظور 
الاجتماعى فى دراسة القانون ٠‏ ونقصد بهما علم الاجتماع القانونى من 
Gab‏ » والأنثروبولوجيا القانونية من ناحية ثانية »> وهما نسقان وان GIS‏ 
يختلفان من حيث ظروف النشاة والمنهج والأدوات » وريما أيضا من حيث 
المنطلقات النظرية والتوجيه الايديولوجى ٠‏ الا آنهما يشتركان فى النظر الى 
القانون كعنصر من عناصر الحقيقة الاجتماعية ويسعيان الى الكشف عن 
الصور المختلفة لفعل النظم القانونية وتفاعلها مع الواقع الاجتماعى ٠‏ 


وتاسيسا على ذلك يمكن القول بان تتبعنا للاسهامات الختلفة قى مجال 
الدراسة الاجتماعية للقانون سوف ينصب فحسب gle‏ الكتابات التى 


a E aren 


تصنف عرفا کجزء من تراث ple‏ الاجتماع القانونى من ناحية e‏ 
والانثروبولوجيا القانونية من الناحية الأخرى بمعناها الأكثر تقليدية ٠‏ 


ويعنى ple‏ الاجتماع القانونى أساسا بتحديد دور القانون فى المجتمع 
بصفة عامة وبالتفاعل بين النظام القانونى والبناء الاجتماعى ٠‏ على حين يقصد 
بالأنثروبولوجيا القانونية ذلك الفرع من ple‏ الانثروبولوجیا العامة الذى 
يهتم بدراسة القوانين التقليدية التى تقوم أساسا على العرف . والنظم 
القانونية فى المجتمعات غير الصناعية عموما ۰ فکانتا بذلك سوف نس‌تبعد 
اذن تلك الدراسات التى تعتبر محورا لاهتمامات ple‏ الاجرام وعلم العقاب 
وعلم السياسة « على الرغم من ادراكنا انها جميعها تتصل اتصالا وثيقا 
بالظواهر الاجتماعية القانونية فى المجالين السابقین ٠‏ 


ولعل pat‏ ما يلفت النظر فى تطور العلوم القانونية فى العقود القليلة 
الاضية e‏ آمران اساسيان هما من ناحية » میل الفقهاء والباحئین الى تأکید 
جوانب معينة فى دراساتهم وفقا لاهتماماتهم الخاصة ۰ ومن الناحية الثانية . 
أنه تترتب على ذلك أن آصبحت الدراسة القانونية موضوعا متداخلا بالغ 
التءقيد لدرجة أن البعض أصبح يصفها Leb‏ وان كانت محورا لموضوع 
واحد » فان مضمونه متعدد الجوانب وكان ذلك فى الوقت نفمسه من اهم 
العوامل فى عدم التجانس الذى أصبحت تتسم به نظرية القانون المعاصر 


ويكشف استقراؤنا لهذه الوضعية عن بضعة خصائص مميزة آهمها : 
- ان نظرية القانون المعاصرة قد أصبحت تتضمن كل ما يتناوله الفقه 
الذهبی وهی نظرة يرى كثير من العلماء أنها واسعة أكثر من اللازم ٠‏ 


Y‏ ان الفكر القانونى لا زال متاثرا بشکل ملحوظ بالمذاهب الفكرية التی 
انتشرت فى أوربا والمعروفة بمذاهب المفاهيم القانونية ۰ وهی تلك 
الذاهب التى حمل لواءها امثال جنى فى فرنسا وآرليخ وکانتوروفیش 
فى المانيا والتمسا ٠‏ 


وتعكس التقليدية الغالبة على هذا الفكر القانونى غير قليل من الخلط 
بين القنانونیین آنفسهم خاصة عند تحديدهم للمفهومات والمصطلحات 
الآساسية ٠‏ فحتى الآن نراهم غير متققین على تحديد واضح لمعنى القانون » 
الأمر الذى يرجع بالدرجة الأولى الى عدم صياغة المشكلة صياغة جيدة ؛ 
وذلك من حيث أن القانون أو الأمر القانونى » لم تعد تكفى لتعريفه مجرد 
المصطلحات القانونية التى pos‏ القانونيون على الالتزام بها » وانما يجب 
أن یصاخ فى اصطلاحات اجتماعية کذلك ٠‏ 


at AA ا‎ 


۳ - تؤكد العديد من الشواهد الواقعية أن الاختلافات بين القواعد النظرية- 
فى القانون ٠‏ وبين التطبيق لازالت خلافات واسعة . فالقانون يشرع 
دائما بصورة مثالية ومطلقة على Gas‏ يمارس الناس حياة واقعية 
تبدو الأمور قیها نسبية الى آبعد الحدود ٠‏ 


٤‏ - يعكس الطرح النظرى والأكاديمى لقضايا القانون Yoo‏ متزايدا حول 
البادیء النظرية ٠‏ والملاحظ أن هذا الجدل يظهر فى اتجاهين أولهما 
یاخذ بنظرية القانون الطبيعى » ویاخذ ثانيهما بالاتجاه الماركسى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن نظرية القانون الطبيعى قد وجدت لها دائما 
الكثير من الأتباع والأنصار ٠‏ فان هناك من الفقهاء من يرفض فكرة هذا 
القانون بحجة أنه كثيرا ما استخدم لتبرير كل الأوضاع ۰ ومع ذلك فان 
اللافت للنظر أن بعض الفقهاء ممن لا يسترشدون بوجود القانون الطبيعى . 
لازالوا متأثرين بالتيارات الفقهية المرتبطة بالمثالية الفلسفية e‏ بمعنى آنهم 
لا زالوا يرون أن كل التجارب القانونية » انما تقوم وراءها بعض الضوابط 
المعينة للعدالة . حتى وعلى الرغم من عدم ايمانهم بقكرة القانون الطبيعى 
تماما ٠‏ 


ومن التاحية الثانية یعتبر الاتجاه الماركسى ردة Jai‏ طبيعية لعارضة 
الفلسفة الفقهية سواء أكانت وفق عرف الشالية الألمانية . أو النظريات التی 
ترتكز الى القانون الطبيعى ٠‏ 


ومع آن هذا الاتجاه - حتی بعیدا عن البلدان الاشتراكية والتی 
تعتبر الماركسية مذهبها الرسمی - بیدی اهتماما متزایدا بالأبحاث الاجتمامية 
والتاريخية لتطور القانون ۰ والوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للقانون » 
الا انه اهتمام یمکن وصفه باته اهتمام سلبی , اذ یعتبر الفلسفة القانونية 
شکلا من اشکال الايديولوجية وبناء فوقیا يستند الى الاسس الاقتص‌ادية 
للمجتمع ٠‏ وان كان من الصعب انكار الأثر الذى يحدثه هذا الاتجاه بسبب 
نقده المتواصل لنظريات القانون الطبيعى التقليدية من ناحية ؛ والاتجاه 
بالدراسات القانونية وجهة واقعية من ناحية آخری ۰ وهو الأمر الذى 
أصبح يكشف عن نفسه فى تزايد عدد الباحثين المهتمين بالقانون السوفياتى 
او القانون الاشتراكى بوجه عام فى النظرية والتطبيق ٠‏ 


وتكشف السمات السابقة عن عدد من الحقائق يمكن اجمالها فيما يلى : 


)1( يمكن القول Gb‏ هناك نوعا من العزلة التقليدية فرضتها على 
نفسها مدارس القانون وكلياته ومعاهده باعتبارها مؤسنسات للتدريب. 


e CL ern} 


:المهنى والعملى تهدف المى اعداد طلبتها لمارسة القانون ٠‏ وقد عمق من هذه 
العزلة عدم الاهتمام بحقائق الحياة الاجتماعية » وغلبة الرغبة فى معرفة 
القواعد القانونية الطلقة كهدف أساسى ٠‏ 


(ب) ان الاهتمام بالشکلات المهنية مازال يمثل الشغل الشاغل الباحثين 
القانونيين > كما أن هذا الاهتمام لازال يثير كثيرا من الجدل حول مختلف 
الموضوعات المتعلقة بطبيعة التفسير التشريعى ٠‏ ومنهج البحث القانونی » 
والدور الذى تلعبه العوامل الشخصية والجوانب الأخلاقية فى الأحكام 
القانونية ٠‏ وقد أدى كل هذا الى احتدام النقاش حول موضوعية علم القانون 
وما الى ذلك من المسائل التى يغلب عليها طابع الدقائق الفنية الخالصة 
والمرتبطة بالشکلات العلمية () ٠‏ 


(ج) ان سيطرة ما يسمى بالمنهج القانونى لتحليل الظاهرة القانونية 
يكشف عن الرغية فى جعل ple‏ القانون علما أضيق نطاقا « وعلما متميزا عن 
'الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية e‏ وحتى عن تلك المجموعة من 
المعارف التى عرفت عموما فى القرن الماضى بعلم التشريع . أو السياسة 
التشريعية كما أصبح يطلق عليها اليوم ٠‏ 


وبالرغم من أنه يصعب تحديد المقصود بالمنهج القانونى تماما , الا أن 
'المناقشات المتصلة بهذا الموضوع قد ركزت حول مشكلة بذاتها هى أين يرسم 
الخط الفاصل بين ple‏ القانون والعلوم الآخرى ؟ وكيف يمكن أن نحدد بدقة 
.تلك الوسائل التى يتعين على القانونيين استخدامها فى دراستهم للواقع الذى 
يشكل موضوع علمهم ؟ 


ومع أنه لم يحدث أن اتفق العلماء على هذه المسائل » فقد كان من نتائج 
.هذا النقاش ظهور العديد من الاتجاهات الفكرية حتى بين مؤيدى المنهج 
القانونی أنفسهم ۰ ففى الوقت الذى ذهب البعض الى أن ظاهرة القانون قد 
تكون موضوعا من موضوعات البحث العلمى بقيمتها الذاتية ٠‏ بمعنی أنه 
لا علاقة بینها وبين الفروع الأخرى المنتمية الى غير علم القانون )١(‏ . فقد ذهب 
البعض الاخر على العكس من ذلك الى ضرورة الاحتفاظ بالروابط مع الفروع 


Arnold Brecht. ; Political Science. 1959, 0) 


(Y)‏ يسود هذا الوقف كتابات Last‏ نظرية القانون البحتة التى تاثر دعاتها باراء امشال 
.كيلسين خاصة فى مؤلفاته الاولی ٠‏ 


= NN ne 


الاخری ۰ ذلك على الرغم من اختلافهم فیما بينهم حول ماهية هذه الروايط .. 
وحدود الاستعانة بهذه الفروع والمعارف ٠ )١(‏ 


( د ) ان تشعب اهتمامات الفقه القانونى على هذا النحى قد عرقل 
الفرصة آمام العلماء لكى یقوموا بتحليل انتقادى لهذا العلم ۰ فالفقه حتى 
الآن يكرس اهتمامه بصفة أساسية لدراسة المشكلات المجردة مثل مفهوم المعايير 
واشکالها القانونية وغير القانونية ولغة القانون وما الى ذلك ٠‏ 


( ه ) على الرغم من الاختلافات الكثيرة بين القانونيين فى معظم المسائل 
التى عرضنا لها سابقا » فقد كان ادراك البعض لهذه الوضعية وبخاصة فى 
السنوات العشرين الماضية من أهم الأسباب التى جعلتهم يشكون فى المواقف 
التقليدية ازاء الشکلات القانونية وبخاصة تلك التى ترکز على أهمية تحديد 
المفاهيم القانونية وأهمية الاستنباط القانونى لضمان الموضوعية واليقين فى 
تحقيق العدالة ۰ ولقد آدی هذا على أى الأحوال الى تعمیق الادراك بطبيعمة 
العلاقة بين القانون وحقائق الحياة الاجتماعية مما أفسح المجال آمام دراسة 
المعالم الاجتماعية للقانون ٠‏ 


وكنا قد ذكرنا توا أن العلاقة المتبادلة بين التحليل القانونى والبحث. 
السسيولوجى قد تشكلت فى مسلكين تبلورا فيما يطلق عليه اصطلاحا علم 
الاجتماع القانونى من Wal‏ < والانثربولوجيا القانونية من الناحية الأخرى ٠‏ 


ونحن بالتاکید لن نسعى هنا الى تتبع المراحل الأولى لنشاة هذه العلاقة 
خاصة وقد عرضنا لبعض جوانبها فى آماکن متفرقة من هذا الکتاب ٠‏ ولكن 
من المهم مع ذلك أن نشير الى مواقف العلماء من الظاهرة القانونية والعوامل 
التى قامت وراء هذه المواقف ٠‏ 


(۱) يرى البعض ضرورة أن يكون القانونى على معرفة بهذه الفروع الاخری سواء اکافت 
فروعا نظرية كعلم الاجتماع والسياسة او عملية كالسياسة التشريعية . ولكنها معرفة لاجل 
المعرفة فحسب . بمعنى عدم استخدامها فى عمله القانونى ۰ ومن الناحية الآخرى يرى البعض 
أن واجب القانونى آن يعمل فى هذه الفروع وان كان هؤلاء قد تشيعوا بدورهم بين مؤيد للمنهج 
القانونی الراقعی أو المنهج القانونی الدوجما طيقى أو المنهج القانونی الاجتماعى ذلك على 
الرغم من انه يصعب التمييز بدقة بينهم خاصة بين أفراد الفئتين الثانية والثالثة مما يجعلنا 
أميل الى القول بان المنهجية فى علم القاتون قد أصبحت أمرا فرديا الى أبعد الحدود على نحو 
ما نرى فى ple‏ القانون الأمريكى والقانون الایطالی على وجه الخصوص ٠‏ 


~ ۱۱۱ 


ولا يستطيع sat‏ الآن أن ينكر التأثیر البالغ الذى خلفته كتابات علماء 
OLS.‏ من أمثال هينجتون کیرنز وجيروم هول الداعية الى اقرار مبدا ادماج 
القانون فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وذلك استنادا الى اعتقادهم بان السلوك 
القانونی والكيفية التی ينمو ويتطور بها مسائل ترتبط بالجتمع الى ابعد 
.الحدود ۰ 


والواقع أن احدی النتائج الباهرة لهذا الفهم تمثلت فى أن كليات القانون 
.ومعاهده التقليدية قد بدات تتحول من کونها معاهد للتدریس الهنی الى مراکز 
للمعرقة الاكاديمية التی ترتبط بحقائق shall‏ الاجتماعية ۰ ومن ثم بدا واضحا 
عدم اکتفاء الباحثين بمجرد معرفة القواعد القانونية الطلقة » وانما آخنوا 
یسعون الى معرفة آسباب کون هذه القواعد القانونية على ما هی عليه . 
Gast,‏ التی تؤثر بها فى الواقع الاجتماعی . وبالتالی ما يذبغى أن تکون 
عليه هذه القواعد اذا ما أريد الارتقاء بهذا الواقع ۰ وهی معرفة من الواضح 
أن لا غنی عنها اذا أريد لرجال القانون أن يستجيبوا للاحتیاجات الاجتماعية 
التی یفترض آذهم یخدمونها » وهو الیدان الذی ظل آمدا طویلا blusa‏ تخصص 
أساسى لعلماء الاجتماع بالذات ٠‏ ولقد آدی الاعتراف بهذا الوضم » وبضرورة 
توضیح العلاقة بين عناصر التقویم والواقع . الى بذل مزید من الاهتمام من 
طرف الفقهاء ورجال الاجتماع على السواء . مما أدى الى تعمیق الادراك 
بأهمية الشکلات العلمية والعملية فى مختلف الیادین - 


ولکن ای عرض للتطور الذی طرا على ple‏ الاجتماع القانونی لا یکتمل 
دون الاشارة الى تاثين الذهب الواقعی قى الفکر القانونی الأمریکی بصفة 
خاصة : وتاثیر الاتجاه الحديث SEM‏ بالعلوم السلوكية وما طرا Lele‏ من 
:تغيرات فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


والواقع أنه كانت لكتابات الواقعيين الأمريكيين مشسل جيروم فرانك . 
WIS,‏ ليولين » ونورمان آرنولد وغيرهم أبعد الأثر فى ازدياد الباحثين المهتمين 
بالدافعية » وادراكهم للمشكلات الهامة المتعلقة بالقضايا الحيوية اللتصلة 
بالیقین القانونى ۰ وسائر الجوانب الرتبطة بالدعوى القضائية ٠‏ كما كانت 
لوّلفات هولمز وروسكوباوند وکاردوزو أثرا مشابها من حيث انها حاولت تحديد 
.نطاق علم الاجتماع القانونى والبحث فى الكيفية التى يحدد بها القانون من 
خلال المجتمع » كما طالبت بشكل اشد ثورية بتحریر القانون من قيود النظريات 
الثالية والحت على دراسة الجتمع واستخدام نتائج هذه الدراسات استخداما 
عمليا ۰ 


وتعتبر الژلفات التی کتبت فى اواخر العقد الخامس واوائل العقد 
السادس من هذا القرن اسهاما راسخا فى العلم فقد ضمنت العدید من 


- We 


الاتجاهات الراديكالية التى صادفت قبولا واسع النطاق ۰ كما وقفت فى وجه 
الاتجاه التقليدى الذى كان يميل الى دراسة القواعد القانونية كما لى كانت 
بمعزل أو انها لا تتأثر بما حولها فاهملت بذلك الاطار الثقافی والاجتماعى 
العام ٠‏ 


كذلك كان لصلة الباحثين بتطور القانون وتأثيرهم فيه . الفضل فى تحديد 
الاتجاه الرئيسى للمحاولات النظرية ودراسة العلاقة المتبادلة بين القانون 
وخصائص الحياة الاجتماعية ۰ فالمجتمع يكيف القانون ۰ ولكن القانون 
باعتباره ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية , يعتبر بدوره عاملا مؤثرا فى 
سواه ٠‏ وبتعبير آخر يمكن القول أن النظم القانونية مهما كان تنوعها هى فى 
كل زمان ومكان فى حالة تغير دائب وهستمر بفعل العوامل والقوى الاجتماعية 
المختلفة ٠‏ فبينما يتوقف تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية على النظم 
الاجتماعية التى يعتبر التنظيم الدستورى مسئولا عنها » فان تلك النظم بدورها 
تشكلها القوى الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فكان النظم القانونية خاضعة فى آخر 
الأمر لتاثير عملية التفاعل بين هذه القوی المؤثرة فى الزمان والمكان » وهی 
تستمد قوتها الى حد كبير أى Jali‏ من تلك النظم ذاتها ۰ وتعدلها بل تلغيها ان 
استطاعت ٠‏ 


ومن الصعب توضيح هذه العلاقات فى ضوء عامل واحد اذ يعتبر ذلك 
مبالغة فى التبسيط ٠‏ والواقع أنه لا .كانت تلك العلاقات ليست مقصورة على 
الجوانب الاقتصادية lasag‏ » فیصبح من الضروری النظر الى العوامل 
الاخری کالثل العلیا والايديولوجية وغیرها باعتبارهامؤثرات اجتماعية من 
بين عدة مؤثرات أخرى تتأثر بالتطور التاریخی للمجتمع كما تؤثر فيه ۰ 


وبالنظر الى الظروف التی وضحت خلال العقدین الماضيين ٠‏ فقد كان 
من الطبیعی أن یصاحب هذا الاتجاه تغيرات فى الخلفية النهجية للبحث فى 
ple‏ الاجتماع القانونی ۰ فقد آصبحت المكانة التی تحتلها الآراء الماركسية 
اکثر وضوحا من حیث أخذ الکثیرون یسعون الى انتقاد » بل قضح الدور 
الذی تقوم به القوانین والتشریعات المالية فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ومدی تأثرها بالفاهیم البورجوازية والراسمالية ۰ التی تساندها السلطة 
واجهزة القسر التی تضبط بواسطتها قوی النظام العام ٠‏ 


وعموما فقد كان من النتائج البكرة لهذه الاتجاهات أن جانبا کبیرا 
من اهتمام شباب الباحثین فى ple‏ الاجتماع القانونی اخن يتحول الى الناحية 
العملية . فقاموا بالعديد من البحوث التطبيقية والدراسات اليدانية عن مدی 
فاعلية الاصلاحات التشريعية . خاصة تلك التی تهدف الى دعم الشل 


~iWwe 
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الديمقراطية ٠‏ وقد ساعد على ذلك آو gal‏ اليه . تلك التغییرات الاجتماعية 
التى تشهدها الحياة الاجتماعية فى مختلف البقاع ۰ وادراك دور النشاط 
التشريعى والقضائى فى احداث هذه التغييرات التى قدمت يما انطوت 
عليه من مشكلات اجتماعية واقتصادية حشدا من الموضوعات الحديثة والشائقة 
للباحثين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جانبا من هذه الدراسات والبحوث يفتقر بغير شك 
الى الدقة المنهجية . الا ان الفضل یرجم اليها على ای الأحوال فى تاحيتين 
على الأقل : الأولى من حيث أنها نجحت فى توجيه الأنظار الى قضية استخدام 
القانون كاداة للتغير الاجتماعى على ما سبقت الاشارة » وهی قضية أصبحت 
تطرح نفسها بشدة فى مختلف المجتمعات خاصة المجتمعات المتخلفة والنامية 
فى آسيا وافریقیا وامریکا اللاتينية ۰ والثانية من حيث أن ظروف التفیر 
الاجتماعى ذاتها وما تمليه من آثار وبالتالى تشابك العلاقات الاقتصادية 
والسياسية على المستويات الحلية والعالية . واتساع نطاق الحقوق والالتزامات 
قد اوضحت جميعها الحاجة الى ضرورة التوفيق بين هذه المتغيرات وتكييف 
القواعد والتقاليد الاجتماعية والقانونية يما یتلاعم والاحتياجات الجديدة . 
وهو الأمر الذى يصعب تحققه دون تعاون علماء الاجتماع والباحثين القانونيين 
مع غيرهم من الخبراء فى الميادين المختلفة » وكله مما يعتبر من وجهة نظر 
الكثيرين مؤشرا على تعميق التعاون بين الفروع المختلقة للمصرفة قى بحث 
الشکلات الاجتماعية والقانونية على السواء(۱) ٠‏ 


ع عد * 


واذا فرغنا من استعراض الملامح العامة للوضعية الحالية لعلم الاجتماع 
القانونى وهو ما قلنا أنه يمثل المسلك الأول الذى تتخذه الدراسة الاجتماعية 
للقانون » يبقى امامنا أن نشير الى المسلك الثانى ونقصد به الانثروبولوجيا 
القانونية ٠‏ 

LS,‏ قلنا من قبل فان مضمون الانثروبولوجيا القانونية وميدانها آمران 
يتحدان بدرجة ملحوظة استنادا الى التمييز التقليدى بين نموذجين آساسیین 


للمجتمع ٠‏ واذا كانت المجتمعات الصناعية والمتحضرة تمثل بوجه عام مجال 
علم الاجتماع القانونى » فان المجتمعات غير الصناعية والتقليدية هی التى 
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تمثل مجال الانثروبولوجيا القانونية » ای أن أساس هذه التفرقة يقوم فى أهمية 
التقاليد والعرف فى حياة المجتمعات © وافتقار هذه المجتمعات للصيغ 
القانونية المكتوبة او المدونة ٠‏ 


ومع أنه يمكن ارجاع الصلات الأولى بين القانون والانثروبولوجيا 
القانونية الى الوقت الذى بدأت فيه الانثروبولوجيا الاجتماعية فى الظهور 
كعلم مستقل فى النصف الثانى من القرن الماضى » الا أن هذه الصلة لم تتبلور 
تماما وتتخذ الشكل الذى تظهر عليه الآن الا بعد أن بدا الاتجاه الوظیفی 
يفرض نفسه على التفكير الانثروبولوجى . واخذ العلماء تبعا لذلك يوجهون 
جانبا من اهتمامهم لدراسة الجتمعات الحلية بغرض التعرف على كل نظمها 
الاجتماعية والعلاقات المتبادلة التى تقوم بين هذه النظم أى على بنائها 
الاجتماعى الشامل ٠‏ وقد اقتضى ذلك بالضرورة دراسة النظم القانونية التى 
قد تظهر قى شكل أحكام العرف والتقاليد الموروثة التى تنظم العلاقات بين 
الناس وتحكم سلوكهم وتصرفاتهم(1) ٠‏ 


ولعل الظاهرة التى تستلفت النظر فیما يتعلق بنشاة الانشروبولوجيا 
القانونية أن هذه النشاة تدين بالدرجة الأولى الى جهود علماء القانون 
والتشريع آنفسهم فى آوربا وأمريكا وليس الى جهود علماء الانثروبولوجيا 
الذين اتسم موقفهم من النظم القانونية فى المجتمعات البدائية بغير قليل من 
السلبية والجمود ٠‏ ولم يبدا اهتمامهم الحقيقى بهذا الموضوع الا قبيل الحرب 
العالية الأولى تحت تأثير كتابات مالينوفسكى الذى وجه الأنظار الى ضرورة 
دراسة القاتون كنظام مستقل ومتميز ويلعب دورا هاما فى تماسك المجتمعات ٠‏ 
وكذا روبرت لوى Lowie‏ الذى دعا الى آهمية دراسة القانون البدائى 
كوسيئة لقهم البناء الاجتماعى للمجتمعات البدائية ٠‏ 


والواقع أنه كان لبعض علماء القانون الكلاسيكيين تأثيرهم الملحوظ فى 
نشاة الانثربولوجيا القانونية وتطويرها ۰ ويحتل السير هنرى مين الذى ينظر 
اليه على أنه مؤسس الفقه المقارن مكانة مرموقة فى هذا الصدد . وذلك بفضل 
كتاباته عن النظم القانونية وبخاصة كتابه الشهير عن القانون القديم ومؤلفاته 
الاخری التى تناول فيها تطور التفكير القانونى فى المجتمعات الانسانية بعامة 
والجتمعات اليونانية والرومانية والشرقية القديمة بخاصة () ٠‏ 


٠ مرجع سابق‎ ٠ احمد ابو زيد : الاتثربولوجیا القانونية‎ (1) 
Maine, SH., The Early History of Institutions. i) 
1875. 
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والشىء نفسه يمكن أن يقال أيضا بالنسبة الى ماكلينان McLennan‏ الذى 
كان فى الأصل من رجال القانون الاسكتلنديين » ثم اهتم بدراسة اشکال النظم 
البدائية بما فيها النظم القانونية » وكذلك لويس مورجان فى آمریکا الذى اولى 
دراسة النظم القانونية مزيدا من عنانية حتى أنه خصص القسم الثانى من كتابه 
الشهير « المجتمع القديم » الذى نشر فى عام ۱۸۷۷ لدراسة نمو فكرة الحكومة 
والقسم الرابم بآكمله لدراسة نمو فكرة الملكية ٠‏ 


ولكن النقلة الحقيقية التى ارست قواعد الانثروبولوجيا القانونية كانت 
من غير شك نتيجة جهود الانثربولوجيين آنفسهم ٠‏ فنتيجة للتطور العام الذى 
طرا منذ أوائل هذا القرن على الانشربولوجیا الاجتماعية Gilly‏ صاحبه تغبر 
فى منهج البحث الانثربولوجى عموما » بدا العلماء الحدون يهجرون النهج 
التقلیدی الذی كان سائدا من قبل بقضل غلبة الاتجاهات التطورية » ویتحولون 
وبخاصة اتباع الدرسة الوظيفية ۰ الى دراسة الجتمع ككل متساند بنائیا 
ووظیفیا . ومن ثم اعتبروا النظام القانوتی أحد النظم التی تسهم مع غیرها 
فى تکوین بناء الجتمع ۰ وقد ساعد اهتمام هوّلاء العلماء الحدئین بالدراسات 
الحقلية التی یجرونها فى الجتمعات الحلية على نبن الاتجاه التطوری Gall‏ ركز 
على البحث فى Jat‏ الظاهرة القانونية ونشاة النظم القانوتية والخطوات 
والراحل التی مرت بها هذه النظم آثناء تطورها ۰ الى توضيح دور القانون 
ووظیفته فى التماسك الاجتماعی ۰ بل ظهر آیضا عدد من الدراسات التی 
ترکن على النظام القانونی بصفة خاصة وان لم تغفل ما یقوم بينه وبين التظم 
الاخری من علاقات ٠‏ 


عد د 


الا آن كل هذا لا يعنى بای حال أن الانثربولوجيا القانونية ميدان خلى 
من المشكلات » ذلك أن هناك كثيرا من الخلافات التى تقوم ليس فحسب بين slale‏ 
الانثربولوجيا وعلماء القانون » ولكن ایضا بين علماء الانثربولوجيا القانونية 
أنفسهم حول عدد من الموضوعات والنقاط المهامة ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا لا نسعى الى الخوض تفصيلا فى هذه الاختلافات 
الا آنها تظهر جلية عند محاولة تفسير بعض الفهومات الاساسية مثل معنى 
القانون ذاته « وبالتالی وجوده أو عدم وجوده فى الجتمعات البدائية وکذلك 
العناصر او الکونات الختلفة التی ینبغی توافرها حتی یمکن القول بان هناك 
Gal‏ 


- ۱۱٩ 


والواقع أن علماء الانشربولوجیا القانونية مازالوا منقسمين على انفسهم 
بصدد هذه السالة ٠‏ وبينما يذهب البعض متاثرا بموقف القانونيين » الى القول 
بضرورة توافر بعض الشروط الأساسية التى تعتبر الجزاءت المنظمة فى مقدمتها 
ليمكن القول بوجود القانون » وهو موقف يضيق كثيرا من مفهوم القانون على 
ما ذكرنا من قبل , فقد وسع البعض الآخر هذا المفهوم بحيث يشمل كل مكونات 
الثقافة التى تسهم فى تحقيق النظام فى المجتمع ٠‏ ومن ثم اعتبروا العرف فى 
المجتمعات البدائية بمثابة القانون فى المجتمعات الحديثة . وكذا كل ما من 
شانه توطيد الضبط الاجتماعى على الرغم من ان كثيرا من هذه العناصر يفتقر 
الى الأركان الهامة التى يعتبرها فقهاء القانون المحدثين والمعاصرين 
مميزة للقانون بمعناه الدقيق ٠ )١(‏ 

ولعل الملاحظة التى لها أهميتها هنا هی أن جانبا كبيرا من المغمو 
الذی يشوب الموقف یرجم بلا شك الى الخلط فى استخدام علماء الانثربولوجیا 
للمصطلحات القانونية الحديثة أثناء حديثهم عن القانون البدائى . على 
الرغم من وجود اختلافات واسعة بين ثقافات المجتمع البدائى والمجتمع 
الحديث + 

كذلك فقد مثلت العلاقة بين اللغة والثقافة احدى المشكلات الأساسية 
فى الكتابات الانثربولوجية بعامة والكتابات التى تتناول النظم القانونية البدائية 
بخاصة ٠‏ وهی مشكلة ناقشها هویجر Hoijer‏ فى أوائل الخمسينات من 
هذا القرن واکد على حقيقة أن اللغة لا تقوم بعيدة أو منفصلة عن الثقافة 
ولكنها جزء جوهرى فيبا . مقتفيا بذلك آثار سابير عندما ذهب الى أن اللفة 
لا يمكن أن تكون بمعزل عن الخبرة المباشرة ولكنها تتحد وتمتزج معها وتقوم 
بمثابة النسيج الذاتى لها ۰ وهو الوقف ذاته الذى اتخذه بوهانان الذی أعلن 
أنه من المهم تماما عند دراسة النسق القانونى فى أية ثقافة أو مجتمع Ole‏ 
نقف على التصورات والمفهومات القانونية التى تسود هذه الثقافة أو هذا 
المجتمع » وطالا أن هذه المفهومات والتصورات القانونية مما يرتبط بانساق 
قانونية مغايرة وتنتمى الى ثقافات مغايرة (۲) ٠‏ 


ويمكن القول بانه ما لم يتحقق قدر كبير من المشاركة بين الباحثين 
اللغويين والانثربولوجيين والقانونيين . فسوف Jla‏ هذا الوضع يحول بينهم 
وبين الحقيقة الاجتماعية التى يدرسونها ٠‏ 


Schapera, I.; Malinowski’s Theories of Law. in 0) 
Firth, R. (ed.), Man and Culture : An Evaluation of Works of 
Malinowski. Routledge and Kegan Paul. 1957. PP. 139 — 550. 


Nader, L. ; Op. Cit, P. 4. ~) 
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الفصل الشامن 


الدراسة الاجتماعية للقانون 
فى الولايات المتحدة الامريكية وأوربا 


أولا - الدراسات الاجتماعدة القانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية : 


تحتل الدراسة الاجتماعية لثقانون فى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة 
مكانة متقدمة لا يفصل البعض بينها وبين طبيعة المجتمع الأمريكى والملامح 
المميزة له(١) ٠‏ وهناك على الأقل ثلاثة خصائص فى هذا الصدد هى اولا 
أن المجتمع الأمريكى يتميز بنسق قيمى تعتبر المثل العليا والأيديولوجية والقومية 
والأخلاقية ضمن مكوناته الأساسية التى يمكن اعتبارها مؤثرات يالغة فى 
الباحثين الأمريكيين عند تصديهم لشکلات الحياة الأمريكية ٠‏ وثانيا » أنه 
على الرغم من أن الأمريكيين يرتبطون تقليديا بالقانون المحلى فان القانون 
الفيدرالى قد أصبح يمثل يؤرة للدراسات التى تعكس بشكل Byala‏ الوحدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة الأمريكية حتى وبالرغم من كافة 
مظاهر التنوع والاختلاف ۰ وثالثا » أن المجتمع الأمريكى وان كانت تسيطر عليه 
الايديولوجية الراسمالية الفردية التى تطلق العنان لحرية الأفراد فى ظل 
المشروع التنافسى الحر , الا أن هناك عددا! متزايدا من المؤسسات الضخمة 
كالحكومة الفيدرالية والنقابات والاتحادات العمالية التى بدأت سواعدها 
تشتد لتحول المجتمع الأمريكى من مجتمع المشروع الحر الذى لا قيود عليه 
الى مجتمع يتزايد فيه نقوذ الجماعات التى تساندها الدولة ٠‏ وقد ساهم 
الباحثون القانونيون . وبخاصة منذ الكساد الكبير الذى شهدته الولایات 
المتحدة واوربا فى العقد الرابع » فى اعداد وتدعيم الوسائل القانونية 
التى توسع من نطاق حقوق الانسان والحقوق المدنية الأساسية , مما مهد 
الطریق لحدوث كثير من التطورات فى القانون المدنى والجنائی وفى 
التشريعات الاجتماعية التى اعتقد أنها ضرورية لتهيئة المجتمع الديمقراطى ٠‏ 


Jerome, H. Skolonick.; The Sociology of Law in M 
America, Overview and Trends. In Law and Society. A Supple- 
ment to the summer issue of Social Problems. 1965. 
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والواقع أن الدراسات القانونية الأمريكية قد ظلت حتى العقد الرابع 
من هذا القرن تدور فى نطاق محلى الى حد بعيد بمعنى الاهتمام بقانون 
البلاد وخلفيته الانجليزية ۰ ومع ان اصدار المجلة الأمريكية للقانون المقارن 
فى عام NOY‏ قد شجع على توسيع الاهتمام بالقانون القارن وبخاصة قوانین 
آسیا وأفريقيا وبعض Glob‏ أمريكا الجنوبية وساعد فى ذلك اسهام الأمريكيين 
فى المؤتمرات الأكاديمية التى تعقدها الأكاديمية الدولية للقانون المقارن مرة 
كل أربع سنوات » الا أن طبيعة الاحتياجات الأمريكية المتطورة بفعسل التغيرات 
التى يشهدها هذا المجتمع كانت من آهم الدواقع للتخلی عن الأساليب التقليدية 
للنظرية القانونية والاتجاه الى أساليب البحث التى اتصفت تحت تأثير المدرسة 
الدوجماطيقية بالشمول والاسهاب حتى فى التفاصيل ٠‏ وكان من النتائج 
المبكرة odie!‏ المرحلة أيحاث ويليستون فى قانون العقود والبيع وديجمور فى 
الاثبات مما كان له الأثر فى تحول الدراسات المكتبية للمسائل القانونية الى 
الدراسة اليدانية للساوك الفعلى للمتصلين بالمجال القانونى ٠‏ 


ويعتبر تكوين الجمعية الدولية لعلم الاجتماع القانونى فى واشنطن عام 
۳ نقطة حاسمة فى تطور طرق البحث الجديدة التی آرست ple‏ الاجتماع 
القانونى » حيث بدا يتضع الاهتمام بمعالجة مختلف القضايا التى تمس المشاكل 
الفعلية للعاصمة الأمريكية والناطق المحيطة بها وكذا الجوانب الاجتماعية 
والنفسية لمشاكل المزواج والطلاق ورعاية الأطفال وما يرتبط بكل هذا من 
مشكلات اجتماعية وسياسية وأخلاقية تضافر على بحثها القانونیون وعلماء 
الاجتماع والخبراء فى مختلف الميادين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاتجاه الأمريكى هو قى جوهره اتجاه ذرائعى 
يتصدى لدراسة كل مشكلة فى اطارها الواقعى فانه يمكن القول بان صدور 
مجلة ( القانون والمجتمع ) فى عام 1۹١١‏ قد Jia‏ بداية الاهتمام الحقيقى 
بدراسة القانون كظاهرة اجتماعية وباعتباره وسيلة من وسائل التوجيه والتغير 
الاجتماعيين ۰ وان لم يحل هذا الاتجاه للاهتمام بالمشكلات المحسدودة 
والاصلاح الاجتماعى بوجه عام دون وجود نفر متزايد من الباحثين الذين يهتمون 
اصلا بالأفكار الفلسفية وعلاقاتها بمشكلات القانون والدولة والمجتمع . بل 
مشكلات القيم حيث تعد دراسات فولر sigasig‏ كان وجيروم هول رائدة فى 
هذا المجال الذى لا يمكن فصله فى آخر الأمر عن سائر الاتجاهات التى تستهدف 
تحسين أساليب فن التشريع ٠‏ وذلك من حيث أن مكونات الواقع الاجتماعى 
والواقع الثقافى تتبادل فيما بينا الأثر والتأثیر ٠‏ 


ومع أنه ليس من السهل حصر او حتى تصنيف البحوث الامبريقية التى 
أجريت.فى الولايات المتحدة الأمريكية الا أن ثمة مؤشر على ذلك نجده فى كتاب 


۲۰ - 


القانون والجتمع الذى نشره Schur‏ فى عام 3۹۱۸ على الاقل من حيث 
أنه ضمنه بضعة مجالات اساسية يرى انها كانت موضع اهتمام هذه البحوث ٠‏ 


وذلك على النحو التالى : 
ولا . البحوث التى أجريت على الحاکم والقضاة والمحامين ٠‏ 
وثانيا » البحوث التى تناولت ادارة العدالة الجنائية ٠‏ 


وثالثا . تلك البحوث التى اهتمت بدراسة الترتیبات والاجراءات 
القضائية ٠‏ 


واخیرا دراسات اتجاهات الرای العام JLo‏ القانون والقائمين على 
فيد > 


KE 


على الرغم من الأهمية البائغة لتلك الدراسات المبكرة التى قامت فى 
المجتمعات القبلية حول مسائل الضبط الاجتماعى وقضايا النظام والقانون 
يأوسع معانيها(١)‏ . فان الدراسة التى نشرها هویل[11006 وليولين Llewellyn‏ 
بعنوان The Cheyenne Way‏ عام ۱۹۶۱ (Y)‏ مازالت تعتبر أضخم 
الانجازات النظرية الحديثة التى تمت فى ميدان الانثربولوجيا القانونية (۲) ٠‏ 


ومع أن هوبل كان قد نشر قبل هذا الكتاب دراسته الشهيرة عن التنظيم 

السياسى والطرق القانونية بين الکومانشو (É)‏ » وظهرت فى العام ذاته دراسة 

(۱) مثال ذلك تلك الدراسات التى أجراها بارتون فى عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۶۶ وما لينوفسكى 

فى عام AYT‏ وكروبير فى عام ۱۹۱۸ وهوجين فى عام ۱۹۲۶ وايزاك شاييرا فى ۱۹۲۹ وتارك 

فى ۱۹۶۷ وغيرها الكثير مما تتضمنه البليوجرافات الحديثة التى تؤرخ للانثربولوجيا القانونية 
فى الولايات التحدة الأمريكية ٠‏ ويمكن الرجوع فى ذلك الى : 

— Ethnography of Law. Nader, 1965. 

— Nader, Kock and Cox; Current Anthropology. 1966. 


Karl Llewellyn and E.A. Hobel; The Cheyenne 0 
Way, Norman, Oklahoma. 1953. 


Lura Neder. Op. Cit., P. 349. 0 
Hobel; The Political Organization and Law-ways (6) 
of the Comanche Indians. 1940. 
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ريتشارد سون Richardson‏ عن القانون والمكانة الاجتماءية بين هنود 
كيوا e‏ فما زال الكثيرون يرون فى CUS‏ هوبل ولولين أنموذجا يحتذى به فی 
ميدان البحث لما تضمنه من رؤى ومواقف جديدة كان لها أبعد الآثر فى 
التذلى عن المداخل التقليدية لدراسة القانون البدائى وافسحت الطريق 
أمام العديد من الدراسات النظرية والاثنوجرافية فى مناطق أخرى عديدة 
لتشكل فى مجموعها التراث الانثربولوجى الذی يهتم ببحث وتحليل مشكلات 
القانون البدائى وتطوره ٠‏ 


ويكاد موضوع الانثربولوجيا القانونية فى الولايات التصدة الأمريكية 


يتركن الآن فی دراسة قضيتين محورتين هما : 


Yai‏ » اادراسة الدينامية للقانون من خلال التازعات وطرائق تسويتها 
باعتبارها عماية ترتبط بالفرد والجتمع ٠‏ 


ثانيا ‏ مكانة القانون بالنسبة الى العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وبالرغم من الاهتمام المتزايد بدراسة الجوانب المختلفة لهذين الموضوعين 
فان هناك العديد من المسائل الاساسية سواء من حيث الموضوع أو فیما يتعلق 
بالمنهج وكلها ينبغى أن تتضح وستقر حيث لا تزال تمثل مشكلات يصعب التقليل 
من شآنها ٠‏ 


وترتبط آولی هذه الشکلات بالوضع العام لعلم الانشربی‌لوجیا القانونية - 
فا ملاحظ أن مضمون هذا العلم لا زال یفتقر الى مزيد من التصدید خاصة 
فيما يتعلق GDL:‏ بموضوعات العلوم الأخری ۰ وینقسم الرای بصدد هذه 
السالة الى اتجاهین الأول : یعتبر الانثربولوجيا القانونية قرعا Oe‏ فروع علم 
القانون » والآخر یعتبرها فرعا من فروع عام الاجتماع العام ٠‏ 


ومع أن الاتجاد الآخذ فى الاطراد والذمى الآن هو اعتبار الانشربولوجیا 
القانونية فرعا من ple‏ الانثربولوجيا » فان هذا الاعتراف المتزايد باستقلالية 
العلم لم ينجح مع ذلك فى ازالة الهوة والتباعد بين عام الاجتماع القانونى 
وعلم الانثربولوجيا القانونية وهى موقف يرى البعض أنه سوف يظل يحول دون 
الدراسة الموضوعية الشاملة للظاهرة القانونية ومن ثم يتنبا بضرورة تطور 
هذين النسقين العلمبين ليصبها نسقا lale‏ واحدا ٠‏ 


اما المشكلة .الثانية فيعكسها شعور علماء الانثربولوجيا القانونية بعدم 
الارتياح نحو الجوانب النظرية والتطبيقية لدراساتهم ٠‏ فنزولا على التقليد 


= ۱۴۳۲ œ 


الأنثربولوجى یعرف هؤلاء تماما الهوة بين النظريات والتفسيرات العامة کمنهج 
الاجتماعيين من ناحية » وبين الدراسات الحقلية والدراسات الواقعية التجريبية 
من ناحية ثانية ٠‏ ولقد لخصت لورانادر فى اواسط الستينات موقف 
الانثربولوجيا القانونية بانها عملية وصف وتحليل النسق القانونية بعيدا عن 
phill‏ والانساق الأخرى الموجودة فى المجتمع (۱) ۰ وصحيح أن مهمة 
الأنثربولوجى هى بوجه عام التوصل الى الحقائق ومعرفتها ولكن ما يميز هذا 
العلم عن العلم القانونى هى تحليله للعادات والتقاليد والاعراف القانونية 
بالطريقة التى يتعامل بها الأنثربولوجی مع الظواهر الاجتماعية الأخرى ۰ ای 
بوضعها فى سياقها الاجتماعى والثقافی ۰ ويكون هذا بمثابة الشرط الأساسى 
او الطريق الوحيد لامكانية الوصول الى التعميمات التى ينبغى استخلاصها 
من دراسة مزيد من الحالات الخاصة بالنازعات القانونية على حد تعبير 
هوبل ˆ 


وأخيرا فان انتشار التشريع المقنن وان كان يتضمن بالضرورة بعض 
جوانب القوانین العرفية الا أنه segs‏ على أى الأحوال بزوالها واندثارها 
لعدم كفايتها لمواجهة احتياجات التطور ۰ ويكشف ادراك هذه الوضعية 
عن أمرين : أولهما يتعلق بالكيفية التى يمكن لهذه النظم القانونية الجديدة 
أن تكون وثيقة الصلة Ly‏ كانت عليه قبل تكونها ۰ بمعنى الكيفية التى تتواءم 
بها العناصر المستحدثة فى القانون مع التقاليد والاعراف ٠‏ وثانيهما يرتبط 
بدور الفرد نفسه فى هذه الصياغات Lib‏ أن اهتمام الانثربولوجيا القانونية 
يتركز فى الدراسة الدينامية للقانون ٠‏ 


والمشكلة هنا هى مشكلة ذات أساس نظرى وتطبيقى فى آن واحد لأنها 
تتعلق بتساؤلات حول الشخصية الانسانية مثل : ما هی التغيرات التى تطرا 
على النظرة القانونية نتيجة bail‏ معين أو آخر من أنماط الشخصية ؟ وما هى 
التأثيرات المحتملة لذلك النمط أو غيره فى صياغة النظرة القانونية وتطبیقها + 
ومن الواضح أن الأجوبة الشافية لثل هذه التساؤلات لا يكفى فيها الترکیز 
على الجوانب البنائية وحدها وانما بتوجب الالتفات الى العوامل الدينامية 
فى الشخصية الانسانية وهو اتجاه يحاول تأكيد وجوده وشرعيته على ای 
الأحوال ٠‏ ولسنا نبالغ اذا قلنا أن الدراسة الانشروبولوجية القانونية فی‌الولایات 
التحدة والتى اهتمت اساسا بالعملية القانونية التى تبدا بالمجتمع قد بدا یطرا 
علیها تغیر ملحوظ لتنتهی بالفرد ۰ وان كان يبدو أن وقتا طویلا لابد من 
تقضیه حتی يتم التکامل الصحیح بين الجالین ٠‏ 


Lura Nader, Op. Cit., PP. 17 — 18. 00 


a ات‎ 


ثانیا - الدراسات الاجتماعية القانونية فی. أوريا.: . 


ینبفی الاعتراف بداءة بان DI‏ محاولة لاستخلاص الاتجاهات العاصرة 
التى تسیطر على الدراسة الاجتماعية للقانون فى Lost‏ مر من الصعوبة بمکان ٠‏ 
ولا ترجع هذه الصعوبة فحسب الى الاعتبارات التعلقة بالتاریخ القانونی 
لدول القارة ۰ ولکن Last‏ الى الاختلافات فى الظروف الوضوعية لهذه الدول 
والوثرات التى شکلت تطورها الاجتماعی والاقتصادی » وهی خلروف آدت 
على أية حال الى غير قلیل من التفاوت فى مواقف کل منها من معالجة الظاهرة 
القانونية ٠‏ 


ويترتب على هذا أننا لا نستطيع أن نعطى غير تقويم سريع لبعض هذه 
الاتجاهات فى بعض الدول وبصفة خاصة دول Lost‏ الغربية ولكن دون أن 
یعنی ذلك انکارا لجهود الدول GAY‏ قى .هذا الجال ۰ ویدفعنا الى ذلك 
القدر الذی تتوافر به الادة والبیانات التی تکفی لتغطية الاتجاهات 
الأساسية ٠‏ 


ویمکن القول بوجه عام أن الحياة القانونية فى Lost‏ قد طرا علیها 
الكثير من التغیرات التى يمكن ارجاع بداياتها الأولى الى سنوات ما بعد الحرب 
العالية الثانية Gast,‏ تبلورت بصفة خاصة فى العقدین الماضيين ۰ وكما 
هو متوقع مع وجود تلك الظروف التی آوجدتها الحرب فقد ظهر على مسرح 
الحياة الأوربية حشد من الشکلات والقضایا التی تستاثر باهتمامات الباحفین 
فى علم الاجتماع القانونی ٠‏ 


وعلی الرغم من أنه یصعب القول بمعیار موضوعی یمکن أن تصنف فى 
Gye‏ الدراسات الاجتماعية القانونية فى آوربا » الا أنه یمکن الوقوف على 
نوع من التقسیم البدئی المتفق عليه الى حى ما ٠‏ فهناك اولا الدراسات 
النظرية فى العلم . وثانیا » الدراسات والبحوث التطبيقية التی تستهدف 
ترشید الشرع ۰ وثالثا » تلك الدراسات التذحبصة فى ale‏ الاجتماع القانونی 
والتی ترکز عدی بحث بعض جوانب الظاهرة الاجتماء‌ية مثل دراسة الجريمة 
والعقوبة والساعلة وهی الوضوعات التی ديدم بها ple‏ الاجرام وعلم العقاب 
وعلم السياسة على الترتیب » وذلك على الرغم من أن البعض لا يكاد يصنف 
الوضوعین الآخريين عرفا ضمن موضوعات ale‏ الاجتماع القانونی بمفهومه 


الضیق الحديث ٠‏ 


ويوضح الموقف الأكاديمى أن الجامعات فى أوزيا كان لها دورها اللموس 
فى دعم الدراسات والاتجاهات النظرية خاصة فى بعض الدول مثل فرنسا 
وبولندا وانجلترا..حيث رسخت اقدام. اقسنام الاجتماع فى جامعاتها واصبح 


~ We 


لها تقاليدها العريقة التى كان من الطبيعى أن.تجد صسدی لها فى الدراسة 
التخصصة لعلم الاجتماع القانونی ٠‏ 


ومع أن ظهور هذا التخصص قوبل منذ البسداية بموقف عدائى من 
الدراسات القانونية التخصصة كما توجد فى کلیات الحقوق ومعاهد القانون 
الا أن الحوار الداثر بين الجانبین كانت له نصائج انعکست حتی على 
اسلوب البحث ذاته فى النظم القانونية والمناهج الواجب اتباعها فى تفسیر 
القانون وتطبیقه خاصة بالنظر الى الشسکلات الجسديدة التی كان لابسد من 
مواجیتها والتعامل معها ٠‏ 


والشكلة هنا ليست مقصورة على التفسیر فى مفهومه الضیق ۰ ولکنها 
شملت saas HAS‏ الناهج الواجب اتباعها بصدد هذه السائل الجدیدة 
التى لم تتناولها النصوص ٠‏ وكيفية التوفیق بين النصوص من ناحية والظروف 
الطارئة التی واجهتها القارة من ناحية ثانية + 


وعلی الرغم من أنه یصعب القول بوجود اتجاه واحد متفق عليه من 
الجمیم فيما یتعلق بمشكلة الناهج هذه فقد وضحت معارضة الأغلبية لاتباع 
طريقة الشرح على التون ٠‏ وفی الوقت الذی ذهب بعض الفقهاء الى ترجیسح 
الاستقراء قلا یزال البعض الآخر يفضل اتباع الأسلوب الاستنباطی e‏ بیتسا 
تقف فئة أخرى موقفا وسطا بين هذين الاتجاهین ۰ كذلك بدا اتجاه حديث 
نسبيا فى الفقه الأوربى یتضمن محاولة للجمع بين النهج التاریخی والنمج 
القائل بضرورة مجاراة التطور ۰ بمعنی عدم الوقوف عند حد استخدام 
النهج القانونی عند تحدید الضمون الحقیقی للقاعدة القانونية ۰ ولکن 
محاولة تطبیق القاعدة على النحو الذی یتلاءم مع ظروف الواقع ذاته ٠‏ 


وقد یکون من غير الجدی أن نصدد عدد رجال القانون الذین ینتمون 
الى هذه الاتجاهات جمیعا » ولکن هناك من الدلائل ما يشير الى أن الکثیرین 
بداوا یمیلون الى الأخذ بالاتجاه الشانی ولا یذفون میلهم الى عام الاجتماء 
والی الزج فى مولفاتهم بين هذه الاتجاهات الستحدثة ۰ والواقع أنه بدا 
يظهر وبخاصة فى السنوات الأخيرة التأثير الواضح لغلبة المنهج القانونی 
الواقعی ٠‏ 

ومع أنه یستحیل عملا التمییْز بين القانونین والانتصاءات الدرسية 
التی ینتمون Yall‏ فانه يمكن القول بان النهجية فى ple‏ القانون الأوربى لازالت 
تتسم بالطابع الاقلیمی الى آبعد الحدود e‏ وان كان أصحاب الاتجاهات 
الواقعية اميل مع ذلك الى الاهتمام ببحث جوانب الواقع الاجتماعی والسیاسی 


-= Wo 


والاقتصادى والى التحليل النقدى للمبادىء المعيارية التى تهدف الى تحسين 
التشريع الوضعى ومن ثم يظهر تاثرها بالمذهب التاريخى الى حد بعيد ٠‏ 


< انعكس هذا الوضع على الموقف الأكاديمى فى داخل الجامعات‎ LS, 
فقد انعكس كذلك على الجوانب غير الأكاديمية فى خارج الجامعات ومراكز‎ 
فقد تحولت الدراسات المكتبية للمسائل القانونية الى دراسات‎ ٠ البحوث‎ 
والادارة‎ buall العاملة فى مجالات‎ olla ميدانية للسلوك الفعلى لمختلف‎ 
والتنظيم » بالاضافة الى استطلاعات الرای العام فيما يتعلق بالقانون وتطوراته‎ 
تدفق - وهذا من الناحية الثانية - العديد من البحوث التى تهتم‎ oly كما‎ 
وكان من نتائج ذلك‎ ٠ بمعالجة وظائف القانون فى ضوء الاتجاهات الجديدة‎ 
. ظهور الدعوة الى دراسة المجتمع واستخدام نتائج الدراسات استخداما عمليا‎ 
ذلك بالاضافة الى تزايد التعاون بين علماء الاجتماع والقانون مع الخبراء‎ 
المتخصصين فى مختلف الميادين على دراسة المشكلات الاجتماعية والسياسية‎ 
والتفسية والأخلاقية للجريمة والعقاب والانحرا فبوجه عام ۰ كما اصبحت‎ 
نظم العقوبات واساليب مكافحة الجريمة تمثل بؤرة اهتمام حقيقى تستهدف‎ 
ترشيد عملية صياغة التشريعات وتحليل النتائج التى تساهم فى هذا الترشيد‎ 
فى ضوء العلاقة الوثيقة بين النسق القانونى وغيره من الانساق الاجتماعية‎ 
۰ )١( الآخرى‎ 


وقد ظهرت على مدى السنوات القليلة الآخيرة عشرات من 
المؤلفات والدراسات التى تدور حول المؤسسات القانونية والعاملين بها والتى 
تهتم بتحليل القوانين وآثارها وبالقاء الضوء على مجالات التطور التساریخی 
للقانون فى علاقته بالتطور الاجتماعى العام ٠‏ 


ويمكن القول بان الدراسات الاجتماعية القانونية فى أوربا GU‏ كانت قد 
حققت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة الا أن المظهر الواعد حقيقة 
انما يتمثل فى تلك الرؤية الجديدة التى بدات تتبلور مؤخرا من حيث ان das‏ 
القانون ینبغی عليه أن يكون عالم اجتماع وسياسة واقتصاد كذلك › OY‏ 
لا يعمل كقانونى فحسب ولكنه خبير فى السياسة التشريعية أى أنه يؤدى 
هنا دورا كبر من كونه مبتكر لنظریات القانون ٠‏ فالسياسة التشريعية هی 
وسيلة اجتماعية بالدرجة الأولى e‏ ومن ثم قعليه أن يؤدى دور الفنى التخصص 
الواعى حقيقة يما تؤديه الأدوات القانونية فى وسط اجتماعى وسياسى معين ٠‏ 
وان كان من المهم مع ذلك الاعتراف بصعوبة آن تاتی هذه الرؤية الجديدة 


)1( سمير نعيم daal‏ : مرجع سایق - ١١١ laka‏ . 3131 ۰ 
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ثمارها فى المدى القريب . أولا نظرا لقلة الخبراء الذين تتوافر لديهم هذه 
المؤهلات ٠‏ وثانيا يسبب الاختلافات الأيديولوجية العميقة والانتماءات الفكرية 
التى مازالت تقسم العلماء والباحثين فى العلم الاجتماعى ذاته ٠‏ فعلى الرغم 
من أن الاتجاهات السائدة فى علم الاجتماع لا زالت هى الاتجاهات الآخذة 
بفكرة التوازن وبفكرة الصراع ٠‏ فان هذه الوضعية لا يمكن فصلها عن 
الاتجاهات الأكثر حداثة التى ظهرت فى السنوات الأخيرة فى آوربا وأمريكا 
ونعنى بها الاتجاهات التقدمية والراديكالية التى استهدفت بالدرجة الأولى 
مناقشة ونقد تلك الاتجاهات التقليدية ذاتها ٠‏ 


د عد 


أما فيما يتعلق بالدراسات الأنثربولوجية القانونية فى وربا فقد تأثرت 
بالتطور العام الذى شهده التراث الأنثربولوجى الأوريى على وجه العموم 
وفى بريطانيا على وجه الخصوص , والی حد ما فى فرنسا وال‌انیا سواء 
من حيث المذهج أو الموضوع ٠‏ 


وبوجد عام يمكن القول بانه نتيجة لحصول كثير من الدول 
خاصة فى افريقيا على استقلالها وما ترتب على ذلك من ثورة فى المجال 
القانونی ء انتقال هذه الدول من حالة القانون الشفوى الى القانون المكتوب 
ققد ظهرت الحاجة الشديدة الى تسجيل القوانين العرفية التى أصيحت 
مهددة بالزوال نزولا على اتجاهات السلطات وضغوطها للاخذ بالتشريع 


٠ الحديث‎ 


ومع أن تاريخ تدريس الانثربولوجيا القانونية فى فرنسا يرجع الى سنوات 
الحرب العالية الثانية الا أنها بدأت فى الازدهار بعد الحرب على أيدى بعض 
العلماء الكبار من امثال ليفى برول الذى آشرف على مقررات الانثربولوجيا 
القانونية فى كلية الحقوق بجامعة باريس ٠‏ 


ولقد توسع التدريس فى هذه الكلية نتيجة لانشاء القسم الضاص 
بالقانون الافريقى فى عام ١5374‏ وظهور الاهتمام المباشر بمسائل القانون 
الافريقى بصفة خاصة » حيث أجريت سلسلة من البحوث التى تناولت القوانين 
العرفية والقانون الحديث وبعض جوانب القانون الجنائى فى الاسلام ٠‏ 

وقد نجح فريق البحث الذى تخصص فى الاتثربولوجيا القانونية 
الافريقية والذى اجریت على يديه هذه الدراسات فى ان ينطلق بها بعيدا 


VY تك‎ 


عن مفاهيم افقانون الغربى وذلك اعتمادا على منهج خاص يتخذ من اللخضات 
المحلية الافريقية نقطة بداية للبحث ٠‏ وبتعبير آخر فان هذه الدراسات لم 
تسقط المضمون الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والدينى من اعتبارها ولكن 
هذا المضمون كان هو بمثابة المدخل لفهم المسائل القانونية الاجتماعية 
وتحليلها ٠‏ 


كما برزت فى الانثربولوجيا القانونية فى بریطانیا ثلاثة اتجاهات يمكن 
التمييز بينها وهی Ygl‏ البحوث التى قام باجرائها الاجتماعيون والانثربولوجيون 
ويعتبر بحث شابيرا عن افريقيا الجنوبية رائدا فى هذا الصدد ٠‏ وثانيا 
البحوث التى تناولت النظم القاتونية الأفريقية ٠‏ وثالثا الجهود التى بذلت 
بالتعاون مع الحكومات المحلية لتجميع القواعد العرفية فى بعض المجتمعات 
والجماعات الافريقية ٠‏ 


والجدير بالذكر أنه قد توافرت لكثير عن هذه الدراسات نواحی 
التاصيل النظرى والمنهجى ۰ ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى عراقة التسراث 
الانثربولوجى البویطانی عموما « واستخدام المنهج الوظیفی بنجاح على وجه 
الخصوص ٠‏ 


ولقد نجحت هذه الدراسات فى جذب عدد متزايد من الباحثين 
المحليين لتجريب المنهج الانثريولوجى » وان كان الملاحظ آنهم لا زالوا حتى 
oF!‏ يمازجون بين هذا المنهج الانثربولوجى من ناحية ومناهج ple‏ الاجتماع 
من ناحية ثانية ٠‏ 


وعموما فلا يسعنا الا القول باته ما زال آمام الانثربولوجيا القانونية فى 
أوربا وقت طويل لكى تتبلور تقاليدها مثلما هى الحال بالنسبة الى تراث 
الانثربولوجيا الاجتماعية على سبيل المثال ٠‏ وعند ذلك فسوف تتمكن من 
الكشف بمزيد من الدقة عن الديناميات الاجتماعية والثقافية المستخدمة فى 
القانون » خاصة من حيث ارتباطها وتأسیسها على تقاليد وأعراف معينة 
ليس من المستحب تجاهلها او التغافل عنها عند التشريع لهذه المجتمعات ٠‏ 


نيف 


WA.‏ ب 


الفصل التاسع 
الدراسة الاجتماعية القانونية فى مصر 


لعل فى مقدمة الأمور اللافتة للنظر فيما يتعلق بالوضعية الراهنة 
للدراسات الاجتماعية للقانون فى مصر قلة الباحثين المتخصصين فى هذا 
الميدان بشكل ملحوظ ٠‏ 


وييدو لنا أن هذه الوضعية مثيرة للدهشة على JYI‏ من ناحيتين : 


الأولى أن سنوات طويلة نسبيا قد مرت Jail‏ على الدراسة المتخصصة 
لعلم الاجتماع بالجامعات المصرية بعد أن تحرر هذا العلم من النزعات 
والاتجاهات والدراسات الفلسفية واصبح يدرس منذ أواسط الأربعينات دن 
القرن الحالی كمادة مستقلة فى كليات الآداب بالجامعات الختلنة ٠‏ 


ومع أن علم الاجتماع قد نجع منذ هذا الوقت فى تأكيد مكانته 
الأكاديمية حيث أصبحت له أقسام متخصصة فى هذه الكليات بما فى ذلك 
الجامعات الاقليمية » فالملاحظ أن هذه المكانة النامية لم يصاحيها تزايد فى 
أعداد المتخصصين فى ple‏ الاجتماع القانونی ٠‏ اذ ظلت متاهج الدراسة 
بهذه الأقسام لا تشتمل الا على مدخل محدود لمادة الضبط الاجتماعى وأصول 
القانون ولم تيدأ فى تدريس ple‏ الاجتماع القانونی كمادة مستقلة فى بعض 
أقسام الاجتماع الا فى أواخر الستينات ٠‏ وصحيح أنه منذ ذلك الحين بدأ 
نوع من الاهتمام بهذا الفرع الحديث من فروع العلم الاجتماعى . ولكن 
الصحيح أيضا أن القلة المتخصصة كان علیها أن ald‏ كل مشكلات وأعباء 
التدريس مما شغلها باعداد الكتب والمقررات المدرسية ٠‏ وحتى هذا فتد 
كان يتم فى أضيق نطاق لدرجة أن المؤلفات المتخصصة فى ple‏ الاجتماء 
القانونى لم تزد فى الربع قرن الأذير عن عدد lol‏ اليد الواحدة ٠‏ 


Li‏ الناحية الثانية فهى قلة اهتمام الباحثين فى ple‏ الاجتماع ااقانونی 
بالبحوث والدراسات الميدانية ذلك على الرغم من حقيقة ان المجتمع المصرى 
قد شهد وبخاصة فى السنوات الأخيرة العديد من مظاهر التغیر الاجتماعى 
التى كان للنشاط التشريعى والقضائى دوره البارز فيها ٠‏ وكان المتوقع آن. 


- War 
) الاجتماع القانونی‎ ple - ٩ رم‎ 


.يمد هذا الباحثين بحشد هائل من الموضوعات التى تهتم بمعالجة واقع 
المجتمع ومشكلاته ٠‏ بدلا من الاكتفاء بترديد بعض الحقاائق والنظريات التى 
"۷ تزيد عن كونها أساسيات او مداخل للعلم ٠‏ وان كان الانصاف يدقع الى 
القول بان الاستثناء الواضح لهذا الواقع الفقير هو ما تمثل فى نشاط المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى كان له فضل السبق فى القيام 
بعدة بحوث رائدة ٠‏ ذلك بالطبع الى جانب بعض البحوث الفردية التى 
لا يسعنا سوى الاعتراف بانها تفتقر الى كثير من الامكانات المادية والفنية 
التى لا تتوافر عادة للباحث الفرد ٠‏ 


غير أن تقويم وضعية الدراسات الاجتماعية القانونية لا يمكن أن يتم 
.منفصلا عن الاطار الكلى الشامل لتلك العلاقة النوعية بين علم الاجتماع 
والفكر القانونى من ناحية ٠‏ والاتجاهات المؤثرة فى هذا الفكر القانونى ذاته 
من Lab‏ ثانية ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة الأخذ بهذا المدخل التحلیلی ان 
يضعنا مباشرة فى مواجهة العديد من المشكلات النظرية والمنهجية , الا أنه 
لازم على Gl‏ الأحوال لمعرفة ما اذا كان القانون قد نجح فى تغيير السلوك 
الاجتماعى للناس ومدی ارتباط هذا التغيير بالقضايا الحيوية التى يعيشها 
المجتمع ۰ 

وينطوى هذا الاطار على أمرين اثنين لا يصعب ملاحظتهما على ألباحث 
Gull‏ ويتمثل الأمر الأول فى أن ثمة نوع من الانقصام لازال يقوم بين 
ظروف المجتمع الواقعية والفكر القانونى السائد ٠‏ الأمر الذى يرجع الى عدم 
تماشی هذا الفكر فى كثير من جوانبه مع الظروف الداخلية المعاصرة 
والمتغيرة باستمرار ٠‏ ومع أن هذا الانفصام لم يصل بعد الى ما يصفه البعض 
at‏ أزمة قانونية الا أنه يستدعى على أية حال ضرورة تكريس الجهود لاعادة 
.وضع التوازن القانونى والاجتماعى الى حالته المؤثرة ٠‏ ولا يتسنى تحقيق 
هذا قى رآينا الا بمراعاة ظروف الجتمع الواقعية والمتغيرة من ناحية , والحفاظ 
على الروح الأصيلة والقيم الأساسية المرتبطة بالتراث الثقافى والدضارى 
“لهذا المجتمع من ناحية ثانية ٠‏ 


اما الأمر الثانى فهو أنه بالرغم من أن رجال القانون والاجتماع على 
السواء قد عنوا داشا بدراسة الخلفيات الاجتماعية للقانون وما قد يمارسه 
على الجتمع من تاثير , فلا زالت المواقف النظرية لهؤلاء تعكس غير قليل من 
أوجه الخلاف ۰ فدلی حين يهتم البعض بدراسة الوظيفة الاجتماعية للقانون 
قى ضوء سنة الله والرسول الكريم باعتبار القانون وسيلة للوصول الى 
الجتمم المثالى الذی تسوده الرفاهية والعدالة على النحو الذى ينشده 
الاسلام . نجد أن البعض الآخر قد خضدت نظرته للتاثير الاوربی وتبنى فى 


a‏ 35ت 


.ذلك التكنيك القانونى الأوربى . ذلك. فى الوقت الذى نظر البعض الاخر الى 
القانون على انه تعبير عن ارادة الطبقات المسيطرة فى المجتمع وانه نتاج 
للظروف الادية والاقتصادية المنعكسة فى صراع الطبقات ۰ 


MM 


ولقد خضعت الدراسة الأكاديمية لعلم الاجتماع القانونى باقسام 
الاجتماع فى كليات الآداب وفى معاهد العلوم الاجتماعية لهذه الاتجاهات 
السابقة جميعها ٠‏ وربما كان بمقدورنا فى ضوء هذا أن نقرر أن الوضعية 
الأكاديمية plal‏ الاجتماع القانونى تميزها عدة سمات أهمها : 


أولا : أن الاتجاهين الأولين لئن كانا هما الأقرب الى الاعتدال وربسا 
امكانية الاتفاق والتلاقى فيما بينهما , الا أن الاتجاه الفالب على برامج 
الدراسة فى هذه الأماكن المشار اليها مازال يتمثل الى حد بعيد فى تيار علم 
الاجتماع القانونى كما يوجد فى الجامعات الأوربية والأمريكية سواء فى ذلك 
الناهج المتبعة أو نوعية الوضوعات ذاتها التى يجرى تدريسها ۰ خاصة من 
حيث الاهتمام بابراز علم الاجتماع القانونى كفرع من فروع ple‏ الاجتماع 
والقاء الضوء على بعض المفكرين الذين أسهموا فى نمو العلم وكذا الاستعراض 
السريع لدارسه المختلفة ٠‏ 


أما السمة الثانية : فهى قلة عدد المقررات والمناهج الدراسية فى أقسام 
الاجتماع عن علم الاجتماع القانونى ٠‏ 


وأخيرا أن مضمون العلم ذاته ما زال غير واضح المعالم من حيث أنه 
يقع بين علم الاجتماع وبين القانون ويعتبر من هذا ومن ذاك ۰ وربما كان هذا 
راجع الى الاقتصار على الحركة الاقليمية للعلم دون القيام بمحاولات جدية 
لايجاد حركة دولية فى هذا المجال ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالانثربولوجيا القانونية فان هذا الاتجاه لا يكاد يشيع 
فى مصر » بل ويمكن القول بان هناك الكثيرين من أساتذة الاجتماع ما زالوا 
ينظرون الى الانثربولوجيا ( علم دراسة الانسان ) على أنها مجرد فرع من 
علم الاجتماع ليس من حقه التصدى لبحث الظواهر القانونية ٠‏ ذلك على 
الرغم من التسليم بأن الظاهرة القاذونية تشكل موضوعا أساسيا لبحوث ple‏ 
الاجتماع القانونی ٠‏ 


وعلى الرغم من كل الآثار السلبية لهذا الموقف الذى یتسم بالضيق 
والجمود فقد بدأت السنوات الأخيرة تشهد ظهور اتجاه آخر ASI‏ جدة وحداثة 


- IEN 


يحمل لواءه بصفة خاصة قسم الانثربولوجيا بكلية الآداب فى جامعة 
الاسكندرية ؛ وقد Ait‏ هذا الاتجاه Gil‏ النظر بشدة الى آهمية الدراسات 
الانثريولوجية القانونية ویدعو الى استخدام gell‏ الانثزبولوجی فى دراسة 
الظاهرة القانونية ٠‏ 


ومع أن النظرة الى اثنولوجيا القانون لا زالت تتمثل فى أنها دراسة 
وصفية محضة » الا أن تغير هذه النظرة رهين على أى الاحوال بالتقدم الذى 
تحققه الانثروبوئوجيا بعامة والانثروبولوجيا بخاصة فى ضوء ما قد تقدمه 
نتائج البحوث الى التراث الانثروبولوجى النظزى من اضافات ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تنعكس هذه السمات جميعها على المؤلفات المدرسية 
فى ple‏ الاجتماع القاذونى فى مصر ۰ فالملاحظة الأساسية بهذا الصدد أنها ‏ 
كما سبقت الاشارة ‏ مازالت تسیر من حیث الموضوع على النسق نفسه تقریبا 
Gall‏ تسیر عليه المؤلفات الأمريكية والاوربية ۰ كما أن عدم gasil‏ فى 
تحديد علاقة العلم بالعلوم والموضوعات الأخرى قد أدى بدوره الى تداخل 
نطاقات هذه العلوم 


وقد يكون ص حيحا أن مفهوم العلم يشير الى ظاهرة متعدة 
الجوانب > ولكن وجه الخطورة يتمقل فی وقوع كثير من الکتسابات فى 
خط الخلط بين الموضوعات الأصيلة لعلم الاجتماع القانونی وغيرها من 
الوضوعات الرتبطة بعلم الاجرام والاجتماع الجنائى ونظريات الضيط 
والاتحراف عموما ٠‏ على الرغم من الحدود الفترض وجودها بين هذه المجالات 
والتى ينطوى Yale‏ التراث النظرى لهذه العلوم ٠‏ 


والواقع آن هذا كله قد آدی الى الوقوع فى hd‏ الحديث عن الظاهرة 
القانونية فى الجتمع بنفس الطريقة التى تتبعها غالبية المؤلفات الأمريكية 
والأوربية من حيث تجاهلها لعنصرى الزمان والمكان ۰ وقد ادى هذا بالتالى 
الى افتقار غالبية المؤلفات الى المناقشة المتعمتة ole goths LLAI‏ النوعية 
فى ضوء الظروف الوضوعية للمجتمع المصرى الأمر الذی يشير بدوره الى 
عدم وضوح الرؤية الفكرية الذاتية أو المواقف اأذظرية المحددة ۰ وذلك ط 
باستثناء كتابات U‏ من شباب الباحثين الآخذين بالاتجاهات الراديكالية 
الحديثة والذين تتمتع كتاباتهم بنظرات تقدمية نقدية ملحوظة ٠‏ 


وععوما فريما كان أحد الأسباب المهمة لهذه الوضعية أن الدراسة 
الاجتماعية القانونية فى مصر مازالت فى أول الطريق نظرا للحداثة النسبية 
للعلم وبالتالى عدم اكتمال العرفة العلمية النظمة التى يمكن الركون اليا 


ع ۱۲۲ 


كتراث نظري اصیل فئ الوضوغ ٠‏ ومن الناحية 5 الثاني Cat‏ . قلة عدد 
الباحثين الأكفاء فى هذا العلم باعتبار آن هؤلاء ينبغى أن تتوافر فيهم الاحاطة 
الكافية بالقانون بقدر احاطتهم بعلم الاجتماع ۰ وهذه ناحية يصعب القول 
حتى الآن بوجودها بالشكل القادر على الاسهام الحقيقى فی اثراء العلم 
والاضافة اليه ٠‏ 


HHH 


من الصعب فى ضوء الوضعية الحالية للدراسات الاجتماعية القانونية 
فى مصر ان نضع ایدینا على هيكل متكامل للبحوث اليدانية التى أجريت فى 
هذا المجال ‏ ذلك على الرغم من أن المتفق عليه عموما أن البحث الاجتماعى 
القانونى ينطوى على غاية عملية تطبيقية على درجة من الاهمية لا يمكن 
تجاهلها ٠‏ فقد ظل علماء الاجتماع حتى وقت قريب يبذلون كل. اهتمامهم الى 
التدريس واجراء البحوث دون الاهتمام بممارسة التطبيق العملى ان انحصر 
دورهم فى تقديم نتائج بحوثهم ودراساتهم الى المتخصصين الذين يستفيدون 
منهما ٠‏ 

واذا وضعنا جانبا العدد المحدود من الرسائل الجامعة التى أعدها 
أصحابها لنيل درجتی الماجستير والدكتوراه فى أقسام الاجتماع بكليات 
الآداب ۰ والتی دارت معظمها حول موضوع الضيط الاجتماعى وبصفة خاصة 
اسالیبه ووسائله الختلفة . وکذا تلك البحوث التی جرت فى مجال الجريمة 
والعقاب GIS,‏ تمس بعض جوانب ple‏ الاجتماع القانونی بطريقة لا مفر منها 
يمكن القول أن fase‏ محدودا LEU‏ من البحوث التخصصة فى العلم هی التی 
آجریت فى مصر وتناولت من القضایا ما pies‏ من صمیم موضوعات هذا 
Glut!‏ وكان للمرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية فضل السبق فى 
هذا الضمار على نحو ما سبقت الاشارة ۰ 


وقد لا یکون من السهل الاتفاق على الكيفية التی یمکن بها تصنیف 
البحوث الاجتماعية القانونية اليدانية فى مصر نظرا لتعدد الأسس التی یمکن 
أن تتخذ اساسا لهذا التصنیف فقد تصنف فى ضوء موضوعاتها او وفقا 
La by‏ النظرية أو مناهجها أو بالنظر الى اتجاهاتها العامة او تسلسلها 
الزمانی ٠‏ 


وبالنظر الى ما اتيح لنا الوقوف عليه من دراسات فیمکن تصنیفها من 
حیث اتجامها العام الى نوعين اثنين : 


اولهما : البحوت التى نتب من خلفية اجتماعية بحتة ونعنى بها تلك 
البحوث التى قام بها التخصصون اساسا فئ ple‏ الاجتماع ۰ 


zys 


Let‏ النوع الثانی : فيتمثل فى البحؤث oli‏ الخلفية القانوتية الاجتماعية 
ای التى. قام بها نفر ممن تكاملت الدراستة القانونية والاجتماعية فى 
تخصصاتهم - 

وعلی الرغم من التسلیم بان آلبحوث هن النوع الثانی هی من غير شك 
الاکثر تکاملا والأقدز على LY!‏ بالواقع الاجتماعی للظاهرة القانونية 
وفحص هذا الواقع وتحلیله » الا أن اللاحظ مع ذلك أن هذين الاتجاهین معا 
Yol‏ یعکسان الى حد بعید مجموعة من الوثرات الاجنبية » بمعنی آنها 
مازالت تحاکی وخاصة من حيث آطرها النظرية واجراءاتها النهجية الاتجاهات 
السائدة قى آوربا والولایات التحدة الأمريكية ٠‏ وقلیل laa‏ من هذه البحوث 
قد بدا يدرك ضرورة تعدیل هذه GLY!‏ النظرية والنهجية فى ضوء الطروف 
والوضعیات الخاصة بالجتمع الصری والراحل التاريخية والثقافية التی حر 
بها ۰ وان كان هذا بدوره لا يمنع من القول Ob‏ معظم هذه البحوث لا يتم من 
زاوية نقدية تحلیلیه Lol,‏ بطريقة اقرب الى الکتابات والدراسات التقريرية 
أو التشخيصية all‏ لا تهتم کثیرا بتحلیل الواقع أو سبر غور الظاهرة ۰ 


وقد يكون انا مادمنا بهذا الصدد ان نقول أنه على الرغم من الجهرد 
التى Glau‏ الباحثون فى هذا الجال » فما زالت هذه الجهود تتجاهل الکثیر 
من الوضوعات والقضایا التی صاحبت التغيرات الاجتماعية والأحداث 
الکبری التی مر يها الجتمع الصری ولا سيما فى العقدین الأخيرين وهی 
احداث تعتبر من آخصب الجالات للدراسة الاجتم اعية القانونية من حيث 
تأثیرها على طبيعة البناء الاجتماعی والبناء التشریعی على sa‏ سواء ٠‏ 


ومهما يكن من Jad GG pai‏ أن تکتمل LLI‏ الحقيقية من هذا المعرض 
لوضعية الدراسة الاجتماعية القانونية فلابد من تقریر أن ثمة آمرین نعتقد فى 
آهمية الانتباه الى ما یعکسانه من دلائل وموشرات ۰ 


وأول هذین الأمرين GLE‏ بنتائج البحوث ذاتها » فاللاحظ حتی الآن أن 
کثیرا من النتائج التی خلصت Gall‏ البحوث الاجتماعية القانونية لا تجد 
- للاسف الشدید - تطبیقا عملیا حباشرا من جانب واضعی السياسة الجنائية ٠‏ 
بل يمكن القول آنها تلقی ما يشبه الاهمال ۰ وقد یکون لذلك ما يبرره فالشر 2 
ما زال یجد حتی الآن صعوبة بالغة فى الاستعانة بالبیانات والاحصاءات 
السسیولوجية لأنها غالبا ما تنطوی على وقائع تجريبية یصعب استیعابپا ٠‏ 
وهذه مسالة ینبغی لاجل تدارکها العمل على تضییق الهوة بين الاجتماعیین 
والقانونیین الامر الذی یصعب تحقیقه الا باجراء مزید من البحوث العاجلة 
التی تتضافر على انجازها جهوذ الفریقین معا ۰ بل ویجب أن يعطى هذا 
اولوية مطلقة من حیث الامکانات والأشخاص ۰ 


~ We 


أما الأمر الثاتی : فيتعلق بالنواحى التطبيقية ۰ فمن الواجب أن يواجه 
علم الاجتماع القانونى كما يدرس الآن فى كليات الآداب والحقوق ومعاهد 
العلوم الاجتماعية ٠‏ الحاجة الى التدريب » بمعنى انه ينبغى أن تسیر الدراسة 
النظرية والتطبيق فى طريقين متوازيين ٠‏ ویدفع الى ذلك أن الفقيه القانونى 
لن يكون قادرا بدرجة كافية اذا أقحم نفسه فى مجال علم الاجتماع القانونى 
ما لم يكن مدربا على الأساليب الاجتماعية التى يستطيع بها الباحث فى العلوم 
الاجتماعية جمع مادته وتحليلها بالطريقة ذاتها التى يتعامل مع الظوامر 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ وليس من شك فى أن تدريب القانونيين على هذه 
الأساليب مما يجعلهم اقدر على فهم القوانين والأعراف وتفسيرها التفسير 
الصحيح ٠‏ وتلك فى اخر الأمر الغاية التى يستهدقها علم الاجتماع القانونى 
من حيث العمل على استكشاف حلول للمشكلات تتواءم ومعطيات الواقم 
ومقضييات الظروف * 


د د د 


- Wer 


الاب الرايع 
التوجیه الايديولؤجى 
فى ple‏ الاجتماع القانوی 


الفصل العاشن 
الضبط والنظام الاجتماعى والقانون 


وضح لنا .ان لقانون فى صورته التى تطور اليها عبارة عن مجموعة 

من القواعد التی تعلتها وتنفذها سلطة مشروعة لها من وساتلها الخاصة 

مات تستخدمه ضد الخروج على هذه القواعد » وذلك باعتباز أن القانون وسيلة 
من وسائل تنظیم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ولکن call‏ لاشك فيه هو أن ن الجتمع الانسانی قد عرف منذ بداية تکوینه 
انماطا مختلقة من تنظیم العلاقات الاجتماعية بين اعضائه ۰ ووضع قواعد 
مختلفة للسلوك فى كافة آنواع الواقف > كما أنه وضع أيضا آنواعا من 
الچزاءات التى يواجه بها حالات الخروج على هذه القواعد (۱) ۰ ویکون 
معتى ذلك أن بعض هذه القواعد هی اذن ما یدخل تحت مقولة القانون « 
الذى یختلف عن غيره من الوسائل الضابطة والنظمة آألاخری فى أنه DAL‏ 

شکلا رسمیا محددا » وتقوم بوضعه هيئة أو جهة رسمية , كما تشرف على 
تطبیقه وتنفیذه هيئات متخصصة (۲) ٠‏ 


٠‏ ولا جدال فى أن الصلة بين القانون بهذا المفهوم وغیره من وسائل تنظیم 
العلاقات الاجتماعية هی ضلة وثيقة للفاية ٠‏ فالانسان قد وجد نفسه Lie give‏ 


(۱) السید محمد بدوی : القانون والجريمة والعقوبة فى التفکیر الاجتماعی الفرنسی 
- الجلة الجنائية القومية ۰ الرکز القومی للبحوت الاجتماعية والجنائية ۰ العدد الأول ٠‏ 
مارس ۱۹3۵ ۰ الجلد الثانی ۰ صفحة ٩۰۳‏ ۰ 


we re a عن سر‎ 
٠ VE مرجع سابق : صفحة‎ ۰ daal سمير نعيم‎ (Y) 


۱ 


باستمرار الى التمسك ببعض القيم والاتجاهات والمعايير التى تنبثق من واقع 
علاقاته بالآخرين ٠‏ والوسائل والأساليب والطرائق التى تتكون وتستقر بها 
تلك القيم والاتجاهات الاجتماعية فى أعماق الفرد لكى يسلك سلوكا diras‏ 
Collective‏ عع أقرانه وزملائه » هی ما يدرجه slale‏ الاجتماع عادة تحت 
ما يسمى اصطلاحا مفهوم الضبط الاجتماعى ٠‏ 


ومن هنا Gii‏ الضبط الاجتماعى أوسع اذن بكثير من القانون » ومن 
هنا أيضا كانت دراسة القانون كنظام للضبط تستدعى بالدرجة الأولى أن ينظر 
اليه كجزء من نسق الضبط الکلی وذلك على اعتبار أنه sja‏ من نسق اآشمل 
وأوسع من المبادىء والقواعد الخلقية والعادات والتقاليد والاعراف » وان كان 
مع ذلك جزء متميز عن بقية هذه الأجزاء كلها رغم تفاعله معها وتأثره يها 
وتأثیره فيها ٠‏ 


وعلی الرغم من التراث السسیولوجی الضخم الذی gile‏ موضوع الضبط 
الاجتماعی + فلا یزال الوضوع یعانی کثیرا من الخلط والغموض > الأمر الذي 
یرجم الى اختلاف العلماء انفسهم فى مسالة تحدیدهم لفهوم الضبط الاجتماعی 
نقسه » وعدم الاتفاق حتی الآن على تعریف واضح ومحدد له من جهة . وأيضا 
الى عدم اتفاقهم على ميدان الضبط وحدوده بوصقة عملية اجتماعية تنطوى 
على کثیر من الضامین التی تتدخل فى تحدید آبعاده ووظائفه من جهة ثانية ٠‏ 


ولا یعنی هذا أن موضوع الضبط الاجتماعی وفکرته ۰ أو حتی الفهوم 
نفسه هى امور جديدة على الفکر الاجتماعی ۰ فالواقع أن الموضوع اذا ما اردنا 
التلصیل التاریخی لفکرته یعتبر قدیما جدا وذلك على اعتبار أن الضبط كان 
موجودا باستمرار فى کل أشكال الحياة الانسانية مهما كانت بدائیتها كقوة 
قاهرة تقوم بتنظیم سلوك الافراد والجماعات . ذلك استنادا الى حقيقة أن کل 
حياة اجتماعية ترتکز بالضرورة على شىء من التنظیم , وان كل تنظیم يتضمن 
بالضرورة شيا من الضبط ٠ )١(‏ 


ولقد نوه الفلاسفة منذ القسدیم بالفكرة » وظهرت لدی مفکری الیونان 
الكبار وقلاسفة الصین فى صور ومقولات عديدة » فقد اعتبروا buall‏ ظاهرة 
تعمل على اقرار النظام فى الجتمع » ولجاوا فى هذا الى اختراع شخصیات 
فائقة للطبيعة تمتلك من القوى السحرية ما يضمن خضوع الأفراد وامتثاللهم ٠‏ 


Nadel, 5.7. : The Foundations of Social Anthro- 0) 
pology. Glencoe. Free Press. 1951. 


- WA. 


٠‏ كما شغلت الفكرة أيضا الكثيرين من فلاسفة السياسة والاجتماع والقانون 
فئ وقت آکثر حداثه وهم يعالجون: القوى المسيطزة على السلوك الجماعى . 
او مظاهر السلطة والتبرين السياسى لبعض نظم الحكم الأوتوقراطى : أو عندما 
كانوا يناقشون اصول الجزاء القانونى بوجه عام ٠‏ 


أما فى العصر الحديث فیذهب البعض الى أن فكرة الضبط الاجتماعی 
قد انحدرت اساسا من أوجيست كونت وهو يعالج فكرة النظام Order‏ 
فى المجتمع ودور المعرفة والدين والأخلاق فى تحقيقة ٠‏ كما يرى هؤلاء ان 
المصطلح قد ele‏ من سمول Small‏ وفینسنت Vincent‏ بعدما أخذاه 
عن لیستر وارد Ward‏ وكتاباته الفلسفية التى أبرز فيها فكرة الانجاز البشرى 
Sty‏ العدلم قذ تحسن وتطور لكى يسيطر على الطبيعة ويضبط كل مستويات 
ااقوی وطبقاتها ٠‏ 


كذلك يمكن تتبع أصول فكرة الضبط الاجتماعى لدى العلامة العربی 
ابن خلدون فی القرن الرابع عشز الميلادى ( 1407/1777 ) باعتباره أول رائد 
اجتماعى نوه dual‏ الضبط وضرورته للعمران البشری ۰ وعلى الرغم من أن 
ابن خلدون لم يستخدم المصطلح صراحة . الا أنه قرر فى مقدمته أن العمران 
البشرى لابد له من سياسة ينتظم بها أمره . وأته لا یتاتی ذلك الا اذا وجد 
( وازع ) يدفع البشر بعضهم عن بعض . لما فى طباعهم الحيوانية من العدوان 
والظلم (۱) ۰ وواضح أن ابن خلدون كان يشير بذلك الى ؟همية الضبط 
الاجتماعى فى حفظ نظام المجتمع وضمان سلامة الأداء الؤظيقى لمؤسساته 
وهيئاته ومنظماته . وذلك فى الواقع مضمون القواعد التى ارتكزوا اليها كثير 
من العلماء والباحثين من بعده وهم يتحدثون فى الموضوع ٠‏ 


LS,‏ شغل الموضىع أوجيست كونت كما اسلفنا فقد شغل أيضا اميل 
دوركايم والمدرسة الاجتماعية الفرنسية التى ركزت بصفة خاصة على دراسة 
الرموز الحمیمة والقیم والأقکار LAM,‏ وآثارها فی نماسك الجماعات 
والمجتمعات ٠‏ وشغل أيضا هربرت سينسر وهو يبحث فى أهمية النظم الطقسية 
والسياسية والدينية كوسائل للضبط تتضمن القدرة على الكف والتوجيه ٠‏ ثم 
شاع استخدام المفهوم بتاثير كتابات علماء اجتماع آخرين وبخاصة علصاء 
الاجتماع الأمريكيين مثل سمنر وكولى وغيرهما وذلك الى الحد الذى دفع 
Gaal‏ الى أن يعتبروا مفهوم الضبط الاجتماعى الفهوم الأساسى فى علم 
الاجتماع باکمله ٠‏ 

د د د 


)4( ساطع الحصری : دراسات عن مقدمة ابن خلدون ٠‏ دار العارف بمصير ۰ ٠ ١5-6‏ 
laka‏ ۱۸۰ ۰ 


۱۳۹ a 


وعلی البرغم. مر من | تلك الحاولات gill. Coys‏ اهتمت ببراسة الضبط 
الاجتماعی < ان القهوم لم ob‏ له مع ذلك Gt‏ یفرض نفسه على الکتاپات 
الاجتماعية الا منذ بدایات القرن العشرین وکان ذلك عندما کتب pte‏ لاجتماع 
الامریکی ادوارد الثوروث روص GES Ross‏ فى هذا الوضوع (۱) . 
وانفتح بذلك الطریق آمام العلماء لاستخدام الفهوم بشکل منهجی کاحد الفاهیم 
التی شغلت مکان الصدارة فى الاهتمامات الأصيلة. لعلماء الاجتماع :۰ 


وثمة تبریفاب مختلفة للضبط الاجتباعی,ولکنها تت تتفق فی ترکیزها على 
أنه نوع من الضغط الذی تمارسه الجماعة أى الجتمع على أفراده من أجل 
المحافظة على اسبتقرار النظام الاجتماعی . والی جعل سلوك الأفراد متوافقا 
مع ثقافة المجتمع الذى يعيشون فيه . والى أن يسلكوا وفقا لأنماط السلوك 
المتعارف عليها اجتماعيا ٠‏ 


والواقع أن معظم التعريفات التى ساقها العلماء تدور فى داخل هذا 
الاطار وتعبر عن هذا المعنى ۰ فالضيط الاجتماعى كما عرفه روص على سبيل 
المثال هو : « النظم المنظمة » او أنه التسلط الاجتماعى العمدى أو القصود على 
الفرد الذی,یحقق وظيفة فى حياة الجتمع ۰ فکانه استبعد بذلك تأثير الفرد 
فى الجماعة وقصر تصوره على الطرق التى يسلكها المجتمع لتکییف سلوك 
وتصرفات الأفراد والجماعات وذلك على اعتبار أن الضبط يتبنى نماذج من 
النظم والقيم الاجتماعية التى تعمل على تحقيق الاستقرار والتماسك 
الاجتماعيين ۰ ومن هنا كان اعنقاده بان النظام الاجتماعى وهى ضرورة من 
ضرورات وجود المجتمع ويقائه ليس أمرا غرزيا آو متحققا بش كل تلقائى ٠»‏ 
ولكنه يقوم بالدرجة الأولى على الضبط ويعتبر نتيجة له ٠‏ 


ويعتبر اسهام تشارلز كولى فى موضوع الضبط من أهم الاسهامات بعد 
اسهام روص ۰ وقد رفض كولى منذ البداية الثنائية التقليدية فى علم الاجتماع 
التى تقول بتقابل الفرد والمجتمع » ومن هنا نجده يقرر أن الضبط الاجتماعى 
هو ضبط المجتمع لنفسه بنفسه الأمر الذى يتم من خلال عملية التنظيم والخلق 
معا وایس بواسطة فرد أو آفراد معزولين ولكن بواسطة JS‏ على نفسه (۲) ٠‏ 


وفى الوقت الذى نظر برنارد Bernard‏ الى الضبط على أنه مثير أو 
مجموعة من المؤثرات التى تؤدى الى استجابة محددة sii.‏ عرف _وجاردوس 


Ross, E.A., Social Control : A Survey of the Foun- 0 
dations of Social Order. 1901. 


Cooley, C:: Social Organization. N.Y. 1909. 3 


- Vow 


٠ الضبط بانه الطريقة التى تنظم بها الجماعة سلوك أفبرادها‎ Bogardus 
الی أن الضيط الاجتماعی هو وسيلة للحفاظ‎ gany على حين ذهب ماكيفر‎ 
أما وظيفته فتتبلور فى تحقيق‎ ٠ على النظام العام للمجتمع وصيانة شكله‎ 
الموازنة للمجتمع فى حالة حدوث التغير الاجتماعى الذى ينتج عنه نوع من‎ 
وهى وظيفة تتشابه مع ما نجده عند تالكوت بارس ونز‎ ٠ الخلل الاجتماعى‎ 
الذی ذهب الى أن الضبط هو كل العمليات أو الميكانيزمات التى‎ Parsons 
تعارض الاتجاهات الانحرافية وتصادرها ۰ أى أنه رد فعل المجتمع على السلوك‎ 
كما عرف‎ ٠ الفردى المنحرف بقصد اعادة التوازن الى النظام الاجتماعى‎ 
مجموعة الأنماط الثقافية والرموز الاجتماعية والمعانى‎ GL جيرفيتش الضبط‎ 
والقيم والأفكار وكذلك الثل والأفمال التى تستخدم للتغلب على الصراعات‎ 
)١( الأمر الذى يعتبر سبیلا للمجهودات الخلاقة‎ ٠ والتوترات ولاعادة التوازن‎ 


ومهما يكن من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف بين هذه التعريفات Lel‏ 
تكفى لتحديد بعض الملامح الهامة فى الضبط الاجتماعى بمفهومه الشائع لدى 
slale‏ الاجتماع المعاصرين ٠‏ وذلك على النحو التالى : 


أولا : أن مفهو: buall‏ الاجتعاعی على الرغم دن تعقده الشديد يتضمن 
بعض الأفكار الرئيسية أو المحورية ۰ ذهو يتضمن فكرة التدخل الفعلى فى 
النظم الاجتماعية والتنظيم الاجتماعى بوجه عام ۰ وهی فكرة تعتبر وليدة 
التجربة الاجتماعية ذاتها من حيث أن بمقدور الانسان التدخل لتعديل وتكييف 
النظم الاجتماعية ومواجهة ما یطراً على القوى الاجتماعية من خلل وعدم 
اتزان ۰ أى أن الضيط الاجتماعى فى ضوء هذه الفكرة يعبر عن الاجراءات 
الرسمية التى يمارسها المجتمع بواسطة الدولة للتحكم فى الأفراد عن Gob‏ 
القاذرن وأجهزة تطبيقه JG‏ ما ينطوى عليه ذلك من معانی الهيمنة والسيطرة 
دن بانب سلطة Lle‏ مطلقة + 


ثانيا : على الرغم أن معظم الدراسات التى عالجت موضوع الضبط 
الاجتساعی قد اعتبرت Ghee‏ التنشئة الاجتماعية أحد المسالك اإرئيسية التى 
Bradmeier : ài‏ . وستیفنسن 
Stephenson‏ راسة هذه الناحية ليس بالقدر الذى 
بذل فى دراسة ميكانيزمات الضبط الاجتماعى التى تعمل على تنظيم الأشياء 
ت. الاجتماعية 


والحيلواة دون وقوع الانحرافات أو اثارة عواحله . ای الترتيد 


Gurvitch, G. ; «Social Control» in G. Gurvitch and (\) 
W. Mocre. Twentieth Century Sociology. N.Y. Philosophical 
Library. 1945. 


= ۱6۱ 


وه و امتثال الأفراد للمعايير الاجتماعية بما تشتمل عليه من معانى 
لسلطة والقهر Laa Coercion‏ یجعل لهذه المضامين اليد العلیا فى مفهوم 
الا ها نی وت روز Rose‏ 


ثالثا : رغم تعقد العناصر التی تدخل فى مفهوم الضبط فانه یشتمل على 
فکرتین اساسیتین هما فکرة التنظیم من ناحية , وفکرة التقييد من الناحية 
GAY!‏ ۰ والاولی تتضمن وجود میکانیزم تنظیمی يحدد للافراد قواعد 
السلوك والتصرفات الواجب اتباعها » على حين تتضمن الفکرة الثانية أن 
تکون لهذه الیکانیزمات القدرة على کف الأشخاص عن مخالفة تلك القواعد 
والخروح علیها » وکذا ابداء الاستحسان أو الاستهجان والاثابة والعقاپ ٠‏ 


رابعا : ثمة اتجاه واضح الى تغليب الجماعة ورفع شانها وتأكيد هیمنتها 
على الفرد ٠‏ 


خامسا : ان مفهوم الضبط كما حددته التعاريف السابفة يعكس وجود 
فجوة واسعة بين الفرد وبين المجتمع وذلك نتيجة لفهم الضبط على أنه وسيلة 
لاقرار النظام.الاجتماعی Uly‏ لحاولة ربط الأقراد أو حتی دمجهم فى المجتمع 
واذابتهم فيه ٠‏ 


وفى ضوء ذلك كله فاته يمكن القول بان الموضوع الأ باسی الذى شغل 
معظم تقكير من تناولوا الضبط الاجتماعى كان الى حد يعيد البحث دن خلال 
النسق القيمى فى القوى التى يستطيع بها المجتمع أن يتحكم فى سلوك الفرد 
كخطوة ضرورية لتوجيه هذا السلوك 


ومع التسليم بأهمية هذه المفاهيم والتصورات لعملية الضبط من حيث 
القائها بعض الضوء على دينامية الشخصية ومن ثم عملية الضبط الذاتى . 
الا أنها ليست كافية مع ذلك لتفسير الجوانب المتقدمة والمعقدة فى عملية 
الضبط o‏ بل آنها لا تقيم العناصر الأساسية الكافية لاتفسير الاجتماعی للمصطلح 
نفسه ۰ فضلا Ge‏ ميكانيزماته ووسائله وأدواته التى تشكل ذلك الكل العقد 
باعتبار أن الضبط عملية دينامية اجتماعية ٠‏ 


e 
ومهما اختلف الباحثون فى تحديدهم للضبط الاجتماعى كمفهوم وكعملية‎ 
فان التفق عليه بين جمهرة العلماء أن هذا الاختلاف يرجع الى التصورات‎ 
الفلسفية ذاتها التى ارتبطت لديهم منذ البداية بفكرة الضبط . وأيضا القصور‎ 


-EY 


الذی شأب التصور السسيولوجى لعلاقة الفرد بالجتمع مما alaa‏ عاجزا عن 
الاحاطة بكل ابعاد هذه العلاقة فى ارتباطها يعملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


وباستعراض التراث السسيولوجى الذى عالج موضوع الضبط نجد أن 


فكرة الضيط قد استندت الى عدد من التصورات الاساسية هى : 


¥ 


ان الانسان غير اجتماعى بطبعه أى أن ميوله الفطرية ترتبط عنده 
باشباع الحاجات الغريزية حتى بغض النظر عن توافقها أى عدم توافقها 
معاسس الحياة الاجتماعية المنظمة ۰ وهذه فكرة ليست جديدة فى 
الواقع لانها ظهرت لدى كثير من الفلاسقة والمفكرين على مدی العصور 
ولكنها تبلورت عندى فلاسفة العقد الاجتماعى بصفة خاصة وكذلك فى 
كتابات علماء التحليل النقسی وعلم النفس التقليديين من حيث 
اعتقادهم ان اجتماعية الانسان ليست سوى غلاف أو واجهة يخفى 
وراءها Y‏ اجتماعيته وفرديته ` 


ان المصلحة الفردية تتعارض بالضرورة مع المصلحة الاجتماعية وان 
الاخيرة تعلو على الاولى وقد سادت هذة الفكرة معظم SLLIS‏ رواد 
علم الاجتماع الاوائل ٠‏ 


انه من الممكن تطبيع الانسان ليصبح اجتماعيا بمعنى وضع اسس 
تكيف الشخصية يطريقة تكبح أنانية القرد الغريزية وميوله الفطرية 
ليحل محلها بعض الیول الاجتماعية التى تسمح له بالتجاوب مع 
ما تمليه عليه الحياة الاجتماعية من قواعد وقيود والتزامات ٠‏ 


ان تنظيم وسائل الفرد وغاياته يعتمد بصفة آساسية على الوسط 
الاجتماعى الباشر الذى يتعلم فيه تحديد هذه الوسائل والغايات ٠‏ 
ای أنه اذا لم يكن هناك تراث له سلطانة ونفوذه فلن نتوافر السبل 
اذن للتوفيق بين دعاوی الاهداف المختلفة سواء فيما يتعلق به هو 
نفسه آو فيما يتعلق به وبالاخرين ٠‏ 


ولقد ترتبت على هذا التصور العام نتيجتان اساسيتان هدا : 


أولا : اصبح الاستقرار الاجتماعى وتحقيق المصلحة الاجتماءية هما 


الغاية النهائية لاضبط الاجتماعى . الامر الذى لا يتم الا بتطبيع الفرد والتحكم 
فى سلوكه كى يلتزم بما يضعه المجتمع من أسس ومبادىء تحدد له تصرفاته 
وتوجهها ٠‏ 


~ tye 


افيا : انه نتيجة لاستناد هذه التصورات السابقة إلى اطار من 
التفکیر القلسفی فقد انعکش ذلك فى الاتجافات التی سنارت فيه معظم 
العالجات للموضوع + 


ولسل الشییء الواضح لنا حتی الان هو ان معظم الباحثين الذین 
عالجوا موضوع buall‏ الاجتماعی قد اتخذوا من تحیزاتهم الايديولوجية 
وتصوراتهم الفلسفية عن الطبيعة البشرية نقطة بداية لدراسة الضیط ٠‏ 
وقد كان ذلك بمشابة اطار مرجعی لهم مما عکس قصورا منصازا باعد 
بینهم وبين الوقف الشمولی والتکاملی فى الدراسة وقصورا فى الحكم 
وانحیازا للنتائج وتسرعا فى التعمیم وکلها آمور آظهرت معالجاتهم وکانها 
نوع من التبریر أو الایضاح لافکار سبق تکوینها ارتباطا بالحدود التی وضعوها 
على تصورهم الاساسی للطبيعة البشرية ٠‏ 


ولکن السلم به تماما هو أن ظهور فكر ما یرتبط ارتباطا وثیقا بالظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التی یظهر فیها هذا الفکر ۰ واذا كان بمقدورنا 
فى ضوء هذا الاعتقاد القول بان شخصية وطبيعة النظام تحدد اصلا 
بتلك الظروف الوضوعية السائدة فیکون مما له دلالة فى تطور مقهوم الضبط 
الاجتماعی تلك الظروف التی ظهر فیها الفیوم وخاصة فى ple‏ الاجتماع 
الامریکی منذ اخریات القرن الماضى واوائل القرن العشرین ٠‏ 


ونحن نعرف ان العقود الاخيرة من القرن الماضى كانت فترة تضیر 
اجتماعی سریع سواء آکانت مصاحبة أو نتيجة لعملية التصنیع والتحضر 
الزاحفتین على الجتمع الفربی عامة والجتمع الامیریکی خاصة ۰ وادی ذلك 
ضمن ما ادى اليه الى وضوح التعارض بين الطیقات السيطرة والحاکمة 
من Lal‏ » وغیرها من الطبقات وخصوصا الطبقات ااعاملة من ناحية 
ثانية وکل منها یسعی الى تحقیق افضل الظروف بالنسبه اليه (۱) ۰ 


ومما يعيب غالبية الجهود التی قامت لتبریر الضبط الاجتماعى 
وتحلیل صوره ودراسة آسالیبه خاصة بين الرواد الاواشل تجاهلها لحقيقة 
أن عملية الضبط فى أكثر صورها فعالية مثل القانون والاعلام انما تخضع 
لارادة الطبقات السيطرة والتسلطة ۰ ولعل من هنا يبدو LL‏ النطق 
التاریخی فى ترکیز SLES‏ الضبط على فکرتی القانون والنظام کامتسداد 


Bramson, Leon : The Political ; Context of Socio- ۱ 
logy Prinction. N.J.U.S Prinction. University Press. 1961. 
PP. 79 — 80 
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للحديث عن النظام والاستقرار اذ اصبح ينظر الى حركات التغيير او حتى. 
تلك الافكار التى تعكس اتجاهات تحررية أو تقدمية على انها امور مرضية 
تبرز التدخل بالقوة وقاية للافراد وحرصا على سلامة المجتمع وكيانه ٠‏ 


والواقع ان البعض قد انتبه الى ما ينطوى عليه هذا الموقف من 
خطورة تهدد بالتضحية بالصلحة الاجتماعية وقتل روح الباداة لدى الافراد 
نتيجة الضغط السافر عليهم للالتزام بالقيود والانماط السلوكية المقررة (۱) ٠‏ 
وهو الوضع الذى اصبح يسم ple‏ الاجتماع الامريكى على وجه الخصوص. 
من حيث ارتباط البحث الاجتماعى والسيامى بالسلطات المسيطرة بل وخضوعه 
لسيطرتها فى كثير من الاحيان حتى أن النظرية الاجتماعية قد اصبحت. 
تجییء فى مرحلة لاحقة لرحلة السياسة الاجتماعية مما حدا بالبعض الى 
ان بفسره بخضوع البحث العلمی والنظرية للمصالح والسیاسات التطبيقية ٠‏ 
فنجد داهرندروف Dahrendorf‏ على سبیل الشال يؤكد انه على الرغم 
من أن رجال الاجتماع وبخاصة من البنائیین من مدرسة بارسونز یتشدفون 
فى کتاباتهم پاستقلالهم عن السلطة السي‌اسية الا انهم یظهرون فى الواقع 
اهتماما بالفا بتاكيد هذه السلطة وادواتها gay (Y)‏ اتهام لم یسلم منه. 
علماء كيار من امشال بول لازرسفلد Lazersfeld‏ ومیرتون Merton‏ 
وغیرهم رغم دعواهم انهم یکرسون انفسهم للبحث النظری ٠‏ 


ونخلص من ذلك الى تقریر بضعة آمور لها آهمیتها وهی : 
آولا : انه لا ينبغى اذن فى دراسة الضبط الاجتماعی ان نفصل بين 
الفهوم وبين الظروف الوضوعية التی ظهر وتطور فیها ٠‏ 


ثانیا : ينبغى التاکید على أن الضبط لا يجب ان ینظر اليه على أنه سند 
للنظام وآلة لدمج الافراد أو حتى اذا بتهم فى الجتمع لان ذلك يعنى تجاهلا 
للخصائص الفردية فى الموقف الاجتماعى ٠‏ 


ثالثا : على الرغم من التسليم باهمية التعرف على القيم والافكار لفهم 
الضبط الاجتماعى الا انه يلزم الابتعاد عن التفسير الشالی لاصل القیم. 
وتطورها وان توضع فى اطارها الاجتماعی والموضوعى ومن ثم فهى نسبية- 
ومتغيرة ای انها كلها آمور متغيرة فى الزمان والمكان ٠‏ 


Wrong, Dennis : The Over Socialized Conception 0 
sof Man in Modern Sociology. A.S.R. 56. 1969 P 183 


Ralf Dahrendorf ; Out of Utopia. AJ.S. 1958 P. 124 0 
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bal,‏ : لكى يكون تصورنا لفكرة. الضبط الاجتماعی أكثر موضوعيه 
LLG,‏ یلزم ان توضع فى مكانها فى اطار الضراع بين القوى والموامل 
الاجتماعية الختلفة والصراع الطبقى بصفة خاصة ۰ ويكون معنى ذلك أن 
الاکتفاء بالنظر الى الثقافة والمجتمع من خلال مفهوم التوازن وحده يعتبر 
اجراء! جزئیا وغير سليم اذ لا يكشف ذلك عن العمليات الحقيقية في المجتمع 
فالمجتمع هو نتيجة لكل من مُقولتى التفاعل آی الصراع والتوافق معا ٠‏ 


ان الرؤية الثورية على العكس من الرؤية التقليدية المحافظة تحاول 
باستنزار ان تطرح تصورا بیدا للواقع الاجتماعى مخالفا لما هو قائم . 
ویضاول الانسان فيه أن يحقق أمكاناته بشكل أفضل . ذلك ان المنطق 
الثورى يفترض .دائما وجود تناقض جدلی بين ما هو كائن وما ینبفی أن 
يكون باعتبار ان القديم يحتوى دائما على جرثومة فنائة التی هی بذاتها 
پذرة الولود الجديد ۰ 


il, o;‏ داب العلماء على النظر الى حسالة التوازن فى ضوء منطسق 
.معين (۱) ۰ قالنسق یعتبر فى UL‏ توازن تجعل الضبط الاجتماعی مؤثرا 
Late‏ تکون العناصر الداخلة فى النسق والعلاقات التبادلة فيما بینها فى 
UL‏ معينة بالذات de‏ أن حدوث أى تغییر فى أى عنصر من هذه العضاصر 
لابد ان یستتبعه بالضرورة تغیر فى العناصر الاخری بهدف الاقلال من ذلك 
التغیر وآثارد والعودة بالنسق الى حالته الاولی 


ولکن اللاحظ ان مصطلح التوازن بهذه الكيفية يثير مشئّلة لها 
اعتبارها ۰ قکما یری جورح هومانز ليست کل Ula‏ للنسق هی حالة توازن 
كما أن كل gad‏ لیس توازنا او ساعیا للتوازن . وانسا عندعا تکرن 
حالة العناصر الداخلة فى النسق بشکل معين فانه یمکن القول عندئذ بوجود 
حالة الترازن ۰ أى وجود ضبط اجتماعی فعال ۰ والسالة على هذ: الصورة 
تبدو مذالفة لانها تقوم فى الاحوال التی تجعل التوازن "مرا ممتنا » آی 


فى شروط التوازن فى النسق الاجتماعی بتعبیر آخر ۰ وان كان did‏ الاسر 
من الصعوبة بمکان نظرا لتعدد الشروط وتداخاها وتشابکها ‏ (9) ٠‏ 


Chepple, G and Coon, C; The Equilibrium of ۱۱ 
Groups, in Small Groups. Studies in Social Interaction. (edt) by : 
Hare. 1962. P. 54. 


Homans, G. Op. Cit., P. 305. 0) 
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وصحيح آن pall‏ ياعتبازها محددة لظاهن, السلوك الغام ولتشاط 
الاعضاء تمثل واحدا من pal‏ هذه الشروط ۰ ولكن الصحيح أيضا هو ان 
معظم بحوث الضبط الاجتماعى قد أغفلت حقيقة ان هذه القيم تظل قائمة 
الى ان تصطدم بها متطلبات النمی والتطوير فيقود ذلك الى ظهور قيم جديدة 
تعكس فى الاغاب المصالح الاساسية للطبقات المسيطرة ٠‏ وبمعنى آخر 
فيمكن القول باسیسا على ذلك ان معظم هذة البحوث لم تنتبه فى الحقيقة 
الى ان القيم والمعايير تحددها فى النهاية المراحل والظروف الاقتصادية 
ذاتها ولهذا كان فشلها فى ادراك وتفسير الاسناب الموضوعية التى 
تجعل البعض يرتيطون بها أو يخرجون عليها ٠‏ 


ان المعرفة بالثقافة شرط ضروری لعرفة الحياة الاجتماعية باعتبار 
ان الثقافة واحده من أهم السمات التى تميز المجتمع البشرى ٠‏ ولكن هذه 
الهمة ينبغى أن تتم داخل اطار يأخذ فى اعتباره بضعة أمور هی : 

أولا : ان الثقافة ليست هی العامل الاوحد لفهم عملية الضبط الاجتماعی 
وذلك لانها تعتمد فى ذاتها على درجة تطور العلاقات المادية الانسانية ٠‏ 
كما أن بناء المجتمع السياسى والاجتماعى قد حددته كذلك هذه العلاقات 
ذاتها مما يلزم معه ان تتم النظرة اليها فى ضوء قواذين التطور الاقتصادى ˆ 

ثانيا : ان التقافة مسألة نسبية تماما فماهيتها وجوهرها يتغيران فى 
الزمان والمكان ٠‏ 

ثالشا : اذا كان من المستحيل ان يكون للفرد كيان مستقل عن الثقافة 
فيلزم من ثم اعتبار ان فردية الانسان وان كانت هی التى تحدد نشاطاته 
الا ان هذا الانسان هو نفسه نتاج للعلاقات الاجتماعية ذاتها ۰ ای أن 
الخاصية الجوهرية فى تكوين الشخصية ليست أنها ذتاج الضبط والتربية 
والتعليم يمعنى مجرد . وانما الانسان نفسه هو القوة الحقيقية التى تقيم 
هذه العلاقات وتشكلها وكذلك مختلف آلوان التنشئة والتربية ۰ ومن هنا 
فيصبح الفرد فى موقع يسمح له بالتاثير مما يعنى اننا نتدخل فى صنم 
التاريخ ولسنا قابعین ننتظر ان يتم صنعه ٠‏ 

رايغا : ان المعارضة ليست أمرا لا اجتماعيا أو سلبيا بالضرورة . 
ففى كثير من الاحيان تكون معارضتنا Gall‏ نقوم بها هی" السبیل الوحيد 
لكى نشعر كما يقول جورج سيميل بانتا لسنا ضحية لاظروف ان انهلا 
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متسمح بتاكيد ذواتنا بطريقة ايجابية تجعلنا اكثر تاثیرا فى الظروف (۱) ٠‏ 
ويكون معنى ذلك كله فى النهاية : 


أولا : انه لا توجد بالضرورة Whe‏ مباشرة بين قبول القيم والانتماء 
Leal.‏ .وبين التكيف آو التوازن وذلك فى ذاته يعنى هزة عنيفة لجانب اساسى 
.من دعاوى رواد مفهوم الضبط الاوائل (۲) ۰ ` 


Lat‏ : ان الدعوة الى ابراز علاقة الصراع بالضبط الاجتماعی لا تعنى 
ان التصور الصراعى للمجتمع هو وحده. التصور الشامل الممكن فذلك 
لا يتسق مع ما تذهب اليه وجهة النظر التكاملية الوظيفية التى تدعو اليها 
.والتى ترى ان مستلزمات التكامل التصورى للظواهر الاجتماعية يستدعى 
الحاجة الى نموذجى التوازن والصراع معا فكل منهما يكمل الاخر ويؤازره 
ویتفادی ما فيه من اوجه قصور ۰ 


وبذلك فقط تستقیم الرؤية الواقعية للمجتمع حیث يبدو فى حالتیه 
الداثبتی الفعل والاستمرار کمدخل مناسب لفهم عملية الضبط الاجتماعی 
مفى ضوء مختلف القوی والعوامل والظروف ۰ 


* عد عد 


Simmel, G.; Conflict and The Web of Group 0) 
Affliations, Trans. by : Reinhard Bendix. The Press of Glencoe,. 
Copyright; 1955. P. 19. 


Van den Berghe, P., Dialectic and Functionalism. ~“ 
A.S.R. 1963. P. 697 
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الفصل الحادى عشر 


تعتبر ظاهرة التغير الاجتماعی السریع من أبرن الظواهر التی تحفل 
بها الجتمعات فى الوقت الحاضر ٠‏ ومن الشواهد الالوفة تماما أنه فى 
عملية التغیر هذه . تواجه المجتمعات باستمرار قدرا معينا من الاختلاف 
difference‏ بين السلوك الاجتماعی الواقعی . والسلوك الذی تتطلبه 
العاییر والقواعد القانونية ٠‏ 


ومع أن البعض من رجال الأجتماع . وحتى من بين القانونيين الذين 
اهتموا بالموضوع . يرون أن هذا الاختلاف أو التغاير » مسالة ترجع الى 
خصائص القانون . وأنها لا تقوم فى ذاتها كدليل على وجود هوة أو تخلف 
بين القانون والتغيرات الاجتماعية e‏ فقد بدأ الوقف یطرا عليه فى السنوات 
الأخيرة غير قلیل من التحول . ان بدأ العلماء ينتبهون الى السرعة المتعاظمة 
التى تتلاحق بها التغييرات الأجتماعية » ويدركون وجود علاقة واضحة 
بين هذه التغييرات الحادثة وبين ما يطرأ كذلك على النسق القانونى ذاته » 
ومن ثم أخذوا يوجهون عنايتهم الى دراسة هذه الظواهر والتأثيرات 
الصاحبة لها أو الناجمة عنها ٠‏ وان كان من الصعب القول أنهم قد 
اتفقوا على طبيعة هذه العلاقة بين القانون والتغير الاجتماعى › أو حتى 
على تفسيرها )١(‏ ۰ الأمر الذى برجم بالدرجة الأولى الى اختلاف المنطلقات 
الفكرية وتعدد النظريات والمسلمات لدى العلماء عن طبيعة الواقع الاجتماعی. 
وكل التفسيرات التى يقدمونها لطبيعة العلاقة بين القانون والتغير الاجتماعى 
مستمدة فى آخر الامر من هذه النظريات والمسلمات التى يأخذون بها ٠‏ 

ولقد شغل هذا الموضوع آذهان علماء الاجتماع بصفة خاصة . وفى 
اعتقادهم أن مشكلة التخلف أو الهوة لا تبدا فى الظهور الا عندما تعكس 
الأوضاع الاجتماعية قدرا متزايدا”من التوتر والقلقلة نتيجة لعدم تجاوب 
القاعدة القانونية مع الاحتياجات التى تولدها التغيرات الاجتماعية الرئيسية » 


Edwin, M. Schur. : Law and Society Random ©) 
House. N.Y. 1968. P. 108 
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أى عندما يختلف السلوك الاجتماعى والشعور بالالتزام تجاه القواعد والمعايير 
القانونية اختلافا بينا > Lae‏ تحدده هذه القواعد والمعايير من مظاهر الفعل 
والسلوك ٠‏ 


وما من شك فى أن القانون عرضة للتغير المستمر ۰ كما أنه يمارس فى 
كل الأوقات تأثيراته المحددة على سائر الأنماط الرئيسية فى المجتمع ٠‏ ولكن 
لما كان الفكر الاجتماعى المغاصر لا ينظر الى هذه السالة سواء على 
المستوى النظرى أو المستوى التطبيقى فى جزئياتها النفصلة . وانما يراها 
كمشكلة دائریقتعکس اما تخلف الجتمع بأسره ۰ أو تخلف النسق القانونی 
وراء تلك التغییرات التی تحدث اما على القانون أو فى النسق الاجتماعی 
على الترتیب » فیعتبر هذا اذن مجالا من أخصب الجالات التی تستاهل مزیدا 
من عناية الاجتماعیین والقانونیین على السواء Sas‏ تظهر ضرورة التساؤل 
Lee‏ انا كانت هناك علاقة سيبية لازمة ٠‏ 


ما هى اذن تلك الحددات الرئيسية التی تغیر القانون ؟ وکیف تعمل 
الوضعیات القانونية ذاتها کموامل اجتماعية مسببة للتفیر ؟ وبعبارة اخری 
الى أى مدی یمکن القول بان الاعتبارات والظروف الاجتم‌اعية تحکم وتحدد 
القواعد القانونية » آو أنه على العکس من ذلك By. ٠‏ القانون فى هذه 
الاعتبارات والظروف الاجتماعية »> بحیث یخضم التغير الاجتماعی لارادة 
القانون ؟ 


LS,‏ قلنا من قبل فان GLY!‏ على مشل هذه التساولات انما تتوقف 
على طبيعة السامات الأساسية والنطلقات الفكرية ٠ Sab‏ وقد تبسلورت آهم 
الواقف بصدد هنه القضية فی اتجاهین رئیسیین ارتبط اولهسا بالجدل 
الستمر بين الافکار الماركسية وغير الماركسية حول طبيعة واعسباب التطور 
التاریخی » ویعکس الثانی موقف الدرستة التاريخية فى الفقه القانونی دن 
القانونیین بوجه عام ٠‏ 


( أ ) الافکار الماركسية دصدد القضية : تذهب النظرية الماركسية 
التقليدية فى تعریفها للقانون الى أنه مجموعة من القواعد السلوكية التی 
تضعها الدولة والتی تحدد جزاءات معينة لمن Gallas‏ ویخرج عایها ٠‏ 
وهذه القواعد ملزمة للافراد بمعنی آنهم اذا لم یتصرفوا وفقا لها طواعيلة 
واختیارا فان الدولة تجبرهم على ذلك ٠‏ 


W. Freidmann; Law in a Changing Society. 0» 
Stevens. London. 1972. P. 19. 
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ولقد وقفت الماركسية التقليدية بهذا موقفا سلبيا من القضية باکملهیا ٠‏ 
وعلى الرغم من أننا لسنا هنا فى مجال الحديث تفصيلا عن ملامح الماركسية, 
الا أن من الهم القول Ob‏ الماركسية عندما أكدت أن مجموع علاقات الانتاج 
التى تكون الهيكل الاقتصادى للمجتمع هى التى تمثل البناء الأساسى أو ما 
يطلق عليه البناء التحتى للمجتمسع Infra Structure‏ › الذى يقوم 
عليه البناء العلوى أو الفوقى للمجتمع الذى يعتبر القانون من مكوناته . 
فقد حددت بذلك نظرتها الى .القانون من حيث آنها اعتبرته تعبيرا عن 
الاقتصاد وتابعا له ۰ فالقانون LS‏ يرى الماركسيون لم LAG‏ من فراغ . 
وانما Lid‏ وتغير وتطور مع نشاة وتغير وتطور الأنساق الاجتماعية + وعلى 
ذلك فان القانون لا يمكن أن يكون له تاريخ مستقل عن تاريخ المجتمع . 
ولا يمكن فهمه أو فهم نشأته أو تطوره اذا نظرنا اليه منفصلا عن الحياة 
الاقتصادية والسياسية على وجه الخصوص ٠ )١(‏ 0 


وصحيح أن الفكر الماركسى لا يطرح قضية العلاقة بين الاقتصاد والقانون 
على هذا النحو الزائد من التبسیط » فالعلاقة بيذهما ليست علاقة ميكانيكية 
واتصا قد يحدث أن تستمر أوضاع قانونية تعبيرا عن ظروف اقتصادية 
قديمة . ومن ثم يحدث التناقض الذى تعتبره أساس تطور المجتمع ۰ 
ولكن المهم عم ذلك هو أن النمط الأساسى فى الفكر الماركسى لايزال كما تقدم . 
وهو أن الأساس هر التطور الاقتصادى . ولا يعدو القانون أن يكون تعبيرا 
أو انعکاسا 


وعلى ذلك فان القانون لا يمكن فيمه الا اذا نظرنا اليه باعتباره نتاجا 
للظروف الاقتصادية والاجتماعية » بمعنى ان القانون ليس هو الذى يخلق 
ال مجتمع أو دوجده ولكن المجتمع هو الذى يخلق القانون ويوجده ۰ وعلاقات 
الملكية لا توجد لأن هناك قوانين تحدد الملكية وتوضح طبيعتها . ولكن 
فى تطورها تعكس العلاقات 
ألتى آنتجها النظام الاقتصادى ۰ اما القانون فلا يمكن أن يتجاوز نظام 
الجتمم الاقتصادى الاجتماعى بحال ٠‏ 


العكس هر الصحيح . ی أن هذه القو 


lat‏ معنى هذا GLA‏ واضح تماما . وهو أن هذه الذظرية لا تقر 
الا بامكانية تخلف القانون وراء التغير الاجتماعى ٠‏ كما تعذقد أيضا عن 
قناعة أن الامر سوف يستفرق وقتا طويلا لكى تظهر آثار التغيرات فى 
الاقتحساد وفى نمط التلنوکوجیا فى النسق القانونی ۰ ذلك فى الوقت الذى 


, 
(۱) سمير نعيم أحمد ۰ المرجع السايق ۰ صفحة ۱۶۱ ٠‏ 


- ۷ 


لا تکاد وجهة النظر الماركسية تتصور امكانية أن تكون للقاعدة القانونية 
القدرة على احداث اية تغییرات حاسمة فى الأساس الاقتصادى والتكنولوجى 
للمجتمع ٠‏ لأن المدى الذى يستطيع به القانون أن يبطىء من التطور الاجتماعى 
او يسرع بحيث يتجاوز مراحل ضرورية منه . هو مدى محدود جدا « لان 
القانون لا يمكنه الغاء الظروف الاجتماعية الموضوعية - 


ولقد وجهت العديد من الانتقادات لهذه الرژية السابقة ٠‏ ولكى نفهم 
ذلك بشكل اوضح فينبغى أن يتم ذلك من خلال مناقشتها فى ارتباطها بغيرها 
من الأفكار الرئيسية المكملة ٠‏ 


وهناك ناحيتين على الأقل يلزم الانتباه اليهما ٠‏ الأولى تتعلق بسا 
يراه الماركسيون من أن فهم العلاقة بين القانون والتغير الاجتماعى تقتضى 
فهم الحقائق الاقتصادية ذاتها ٠‏ وترتبط الثانية بأساس القانون وما تتضمنه 
خصائصه الذاتيه من قهر والزام ٠‏ 


وفيما يتعلق بالناحية الأولى يؤكد المازكسيون أن الفقه التقلیدی فى 
العالم الرأسمالى قد وقف دائما عند الشكل دون أن يتعرض للواقع الاجتماعى ٠‏ 
ولقد سلط الماركسيون الأضواء على هذا الجانب فى القانون باعتبساره مجموعة 
من القواعد اللزمة التى تحكم علاقات الناس فى المجتمع . ولکنها تخفى 
المضمون الحقيقى لها . والهدف الذى تسیر اليه . والمصالح التى تداقم 
عنها وتحميها ٠‏ 


ويذهب الماركسيون الى أن الشواهد التاريخية تدل على ان القوانين 
منذ نشأتها كانت تعبيرا عن مصالح الطبقة الحاكمة فى كل فترة ۰ Gas‏ أن 
انقسم المجتمع الى طبقات > كانت الطبقة المسيطرة اقتصاديا هی التی 
تستحوذ على القوة السياسية وتستخدمها لوضع القوانين والقواعد السلوكية 
التى تتفق ومصالحها ای انها تضفى على القانون دائما طابعا مستقلا 
عن ارادة الأفراد ورغباتهم ٠‏ ولا يكون القانون بذلك سوى قناع او ستسار 
یخفی وراءه مصالح الطبقة السيطرة الحاکمة التی يقوم على صدونها 
وحمايتها ٠‏ 


Lt‏ الناحية الثانية وهی الخاصة كما قلنا بأساس الق_انون وطبیعته 
القهرية الملزمة . فقد أكدت الأفكار الماركسية أيضا أن القانون هو وسيلة 
للقهر تعبر عن ارادة الحاكم دون المحكومين ٠‏ ولا كان هذا الانقسام فى 
المجتمع يمشل فى الوقت نفسه تعارضا وتناقضا صارخا فى الصالح 
الاقتصادية ۰ فيكون القانون بذلك الاداة المستخدمة لتحقيق المصالح الغالية » 
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والتى هی فى الوقت نفسه مصالح الطبقة الحاكمة على وجه التحذيد * 
ولا يمكن للقانون فى ای مجتمع أن يعبر عن مصالح اية طبقة الا تلك التى 
تعبر عنها الدولة ١ ٠‏ 


ومن الواضح أنه يصعب قبول کل ما تقدم على اطلاقه ۰ وصحيخ ان 
الظروف الاقتصادية تطبم القانون باشار بعيذة لا يمكن انكارها ۰ بل ان 
الجزء الاکبر من القواعد القانونية انما یتجه الى اعطاء حلول لشاکل 
ذات طابع اقتصرادی فى الاغلب ۰ ولکن الصحیح آیضا . أن القول بان 
القانون لا يعدو أن یکون اداة او" مرآة أو أنه مجرد yaad‏ عن الأوضاع 
الاقتصادية فيه ولا شك تجاهل كبير للدور الذی يستطيع القانون أن يقوم 
به بما یتضمنه من عناصر الالزام ۰ ذلك GY‏ اذا كانت الظروف الاقتصادية 
تضح امام رجال السياسة والادارة والحكم الشاکل الاساسية . فلا يمكن 
التسلیم أو القول بان حلول هذه الشاکل قد تحددت سلفا ۰ وانه لا یوجد 
مجال للاختیار بين هذه الحلول ۰ ولا جدال فى أن اختیار نوع أو آخر من 
الحلول القانونية لبعض الشکلات الاقتصادية مما يؤثر على تطور الاوضاع 
الاقتصادية ذاتها مستقبلا ٠‏ 


كذلك نجد فى کثیر من الأحیان أن القانون یسبق الأوضاع الاقتصادية 
ویمهد لها بل ویخلق الظروف الناسبة لتطور اقتصادی معين ۰ والواقع أن 
رجال القانون السوفیات انفسهم قد ادرکوا امک‌انية استخدام القانون 
لاحداث التغییرات الاقتصادية والاجتماعية والتأثير فى مسارها واتجاهها ٠‏ 


ومن ائناحية الأخرى ٠‏ فان القول Ob‏ القانون يخدم قحسب الصالح 
الاقتصادية الغالبة لا یخلو بدوره من المغالاة والتطرف ۰ حقا ان هذه الصالع 
قد تجد رعاية ملحوظة من النظام القانونى السائد » ولكن ليس معنى ذلك 
قبول تلك اننظرة الحتمية التى تجعل القانون Lob‏ للمصالح الاقتصادية 
أى مجرد تابع لها ٠‏ 

وهناك العديد من الشواهد على أن القانون قد اصبح يستخدم كوسيلة 
لاعادة التوزيع لصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة على السواء ٠‏ وهذا 
يعنى خضوع كثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اتأثير القانون 
وفعله ٠‏ 

وأخيرا فان الموقف القائل بان القانون لا ينفصل عن الدولة ليست له 
بدوره سوى نتيجة واحدة اذا نحن استطردنا مع الموقف الماركسى الشامل 
فيما يتعلق بالدولة ٠‏ فوفق النظره الماركسية نجد أن الدولة باعتنارها ظاهرة 


~ Ye 


طبقية سوف تختفي بالضرورة بانتهاء ظاهرة التقسيم الطبيقى لامجتمع فى 
الجتمع الشيوعى ٠‏ ويترتب على ذلك بالضرورة ایضا أنه لن تكون هناك خاجة 
الى القانون الذى سوف يختفى بدوره باختقاء الدولة نظرا لما سيكون هناك 
من وفرة هائلة تكفى حاجة الكل وبالتالى عدم احتياج الأفراد GY‏ مظهر من 
مظاهر السلطة التى تفرض عليهم قيمة معينة أو قانونا بعينه ۰ ومن الواضح 
أن مثل هذه الفكرة فى اختفاء الدولة واختفاء القانون هی فكرة يونوبية 
بحتة فالقانون كان دائما عنصرا هاما وجوهريا فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ولا يمكن تصور اختفاؤه من هذه الحياة ٠‏ 


(ب) موقف المدرسة التاريذية : كذلك يعكس المذهب التاريخى فى الفقه 
القانونى موقفا معارضا من مساله استخدام القانون فى احداث التغيير . 
وان يكن بطريقة مغايرة لما قدمته النظرية الماركسية التقليدية ٠‏ 


وبالنظر الى مسلمات هذا المذهب خاصة عند مؤسسة سافينى الذى. 
استعان ق بناء نظريته بكثير من آراء هیجل,نجد أن سافینی » على ما أوضحنا 
من قبل . قد نظر الى القانون على أنه نمو تلقائی فى ضمير الجماعة نتيجة 
تفاعل العوامل الاجتماعية المختلفة التى تؤثر فى المجتمع على مر الزمن ٠‏ 
وبهذا المغنى فقد قلنا أن القانون هى اذن نتيجة للتطور التاريخى وليس تدبيرا 
عقليا على ما سبقت الاشارة Last‏ + 


والواقع أنه اتساقا مع هذه الرژية فقد ظهر ايمان انصار هذا المذهب 
بالعرف » وموقفهم العارض للتشریع ٠‏ الأمر الذى لا يمكن التسليم به بشكل 
مطلق, كذلك . والا كان معناه انكار حقيقة أن التقدم البشرى انما هو نتيجة 
لجهد العقل الواعى الدبر الى آبعد الحدود ٠‏ 


واذا کان بمقدورنا فى ضوء استقراء التاريغ آن نری اثر العقل فی 
تغيير القوانین وهو ما يتمثل فى حرکات الاصلاح الکبری . فان من الحقائق 
الواقعية ذاتها ما يؤكد ذلك ۰ ولقد أصبح استخدام القائون فى احسداث 
التغییرات الاجتماعية احدی سمات الجتمم الحدیث ٠‏ 


والحقيقة أنه على الرغم من أن سرعة التغیر الاجتماعی فى الجتمعات 
الحديثة قد ذاد ایقاعها Gly‏ هذا یخلق الکثیر من الشکلات والصعوبات امام 
الاجهزة والوکالات التی تقع علیها مسئولیه تغيير القانون . بسا بتصاشی 
والظروف التی توجدها هذه التغییرات ۰ GLA‏ یمکن القول بوجه ple‏ ان 
الاسته‌سانة بالتشریع الرشید قد جعل عملية توافق القوانین والتغیرات 
الاجتماعية آقل صعوبة . خاصة مع رسوخ الاتجاهات الديمقراطية وانتشارها ١‏ 


و۱۵ 


وبعد أن:كان المشرعون انقشهم یشنکلزن نمطا أو آخر من الضغوظ المحافقظة 
التی کثیرا ما وقفت موقف ال ازضة من التفیرات الاجتماعية . وبالتالی 
لا یستجیبون بسهولة.لاحداث Le‏ یلزم فى القانون من تغییر ٠‏ 


نک 


تعتبر التناقضات الواضحة بين ايديولوجية فقهاء القانون الذین 
ینظرون الى القانون على أنه الاساس النهائی الستقر للنظام الاجتماعی . 
وبين أصحاب الاتجاه الوسیلی الذین یرون فى القانون وسيلة للفعل 
الاجتماعی . وهر الاتجاه الآخذ فى النمو الآن . فى مقدمة العوامل التی 
عاقت الاهتمام الحقيقى بدراسة التطورات الدقيقة والحاسمة فى دور القانون 
وعملية صياغته فى المجتمع الحديث ۰ واخرت بالتالى انتباه العلماء الى 
ضرورة استخدام القانون على نطاق واسم لأحداث التغير الاجتماعى ٠‏ 


وقد تمثلت احدى المشكلات الأساسية فيما اذا كان على المشرع وهو 
بصدد تنظيم القيم والمصالح الاجتماعية ۰ أن يلتزم بحدود الواقع الاجتماعی 
ونقله كما هو الى النصوص التشريعية مع أن هذه العملية تنطوى على حكم 
تقويمى لهذا الواقع ومن ثم التدخل فى تعديله اذا ما كان الحكم متعارضا مع 


وعلى الرغم من أن رجال الاجتماع يرون بوجه عام ضرورة التقید بكل 
دقائق الواقء الاجتماعى . فان معظم رجال القاذون يرون أن المعالجة التشريعية 
تفترض اصدار مثل هذا الحكم التقویمی على الوقائع المراد تنظيمها ٠‏ ومع 
التسليم بضرورة أن يرذبط القانون بالواقع الاجتماعى بحيث يكون مهيرا 
عنه . الا أن دور الق_اذون لا يقتصر فى الحقيقة على الحفاظ على هذا الواقع › 
بل بیغی أن يمتد الى ما هو شمل فیسهم فى التطوير وفى خلق العوامل 
اللازمة لحدوث التغير الاجتماعى ٠‏ 


وفى ضوء هذا نجد أن التحلیسل الدقیق لدور القائون فى التغیر 
الاجتماعى . وبالعكس تاثيرات التغيرات الاجتماعية فى القانون » سوف 
Ga‏ الى ضرورة التمییز بين ما أطلق عليه الجوانب المباشرة وغير المباشرة 
فى دور القانون ووظيفته + 


ویتجلی هذا الدور غير الباشر فى اکثر من مظهر من مظاهر الحياة 
الاجتماعية عن طریق تشکیله للنظم الاجتماعية الختلفة التى یکون لها بالتالی 
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اثرهنا المباشر فى المجتمع ذاته ۰ ومثال ذلك أن صدور قانون يتعلق بنظام 
التعليم الاجبارى Wa‏ من شانه أن يقوم بدور حيوى غير مباشر فى احداث 
التغيير ۰ وذلك بتمكينه ودعمه النظم التعليمية واإتربوية التى تلعب بدورها 
دورا مباشرا فى هذا التغيير C ٠‏ 


ومن الناحية الثانية ایضا . فاننا نجد أن القانون يتفاعل فى حسالات 
كثيرة تفاعلا مباشرا بالنظم الاجتماعية الأساسية . وذلك بطريقة تشكل 
علاقة مباشرة ووثيقة بين القانون والتغير الاجتماعى ٠‏ فالقانون الذى 
يشرع مثلا لتنظيم الزواج له تأثيره المباشر فى التغير الاجتماعى طالما أنه 
زستهدف احداث تغييرات فى انماط السلوك الهامة ٠‏ 


ومع ذلك فانه ينبغى الالتفات الى أن هذا التمييز بين التاثير المباشر 
والتاثير غير المباشر للقانون ليس تمييزا مطلقا ء أو أنه خلو من المشكلات 
والصعاب التى ترجع فى الأصل الى الطبيعة المتشعبة والمعقدة فى معظم 
أجزاء القانون . والتى ترتبط فى الوقت نفسه بعلاقات مباشرة وغير مباشرة 
بالتغيرات الاجتماعية ٠‏ أو بتعبير آخر يمكن القول بأن هذا التمييز هو تمييز 
نسیی relative‏ بمعنی أنه فى بعض الحالات قد يكون التاكيد اکثر على 
التاثير المباشر فى التغير الاجتماعى > بينما قد يكون العكس هو الصحيح فى 
حالات اخری ۰ 


وعموما فلما كان التأثیر غير الباشر للقانون یکون نسیجا مع وظائف 
النظم الاجتماعية التی تعتبر الجوانب القانونية ذاتها عناصر RA‏ فیپا . 
فان اية محاولة اذن لشرح التاثیرات الباشرة وغیر الباشرة للقانون فى 
التغیر الاجتماعی لا بد وان تتطلب تحلیلا عمیقا للنظم الاجتماعية ذاتها . 
والقدر الذى تستثیر هذه التاثیرات امکانات التغییر فى أى منها . وفیها ایضا 
ككل ۰ فالقانون مثله مثل سائر الظواهر الاجتماعية یتاشر بعوامل اجتصاعية 
متعددة مثل تکوین الجتمع ونظامه السیاسی والدینی والظروف الافتصادية 
والاجتماعية السائدة ۰ واللاحظ انه فى جمیع الاحوال یکون التاثیر متبادلا 
بين القانون والظواهر المختلفة eee‏ هناك تفاعلا مستمرا وتأثير متبادلا 
بين النظم القانونية والعؤامل الأخرى الرتبطة بها ٠‏ وهكذا نجد أن قانونا 
` لتسجيل براءات الاختراع على سبيل المثال ينص على حماية حقوق 
المخترعين 2 يؤدى الى تشجيع الابتكار ٠‏ وبالتالى الى احداث تغيرات ابعد 
فى النظم التكنولوجية التى قد تجلب بدورها تغيرا اجتماعيا اساسیا ٠‏ 


وعلى المستوى نفسه يمكن القول بان غيبة القوانين المقررة لحرية 
الفكز والرای والتعبير مما يحول او على الأقل يؤخر ‏ انتشار الافکار 
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الاجتساعية الجديدة ۰ ومن ثم يكون لهذا اثره الهام على عملية التغير 
الاجتماءى التی يتعرض لها المجتمع ٠‏ 


وغنى عن القول أنه بالقدر الذى قد یقید. به القانون اتصال المجتمع 
بغيره من المجتمعات ‏ او يسمح بهذا الاتصال ويشجعه ‏ فان هذا يعتبر من. 
العوامل المساعدة أو العوقة للتغيير ۰ فالقانون باعتباره Ga‏ واحدا من النظم 
الاجتماعية يستثير فرص التغيير فى كافة النظم الاجتماعية الاخری والتى.٠‏ 
تتم من خلالها عملية التغير الاجتماعى بوجه عام ٠‏ 


الا أن هناك مع ذلك علاقة غير مباشرة تختلف بعض الشیء بين القانون 
والتغير الاجتماعی ۰ وتتعلق هنا باستخدام القانون استخداما غير مباشر 
فى احداث التغير الاجتماعى الوجه أو المقصود . وهو ما تاخذ به على نطاق. 
واسع كل المحاولات التى ترمی الى احداث تغييرات اجتماعية بذاتها ٠‏ 


ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك عندما ترغة الدولة فى اقامة هيثة مثلا" 
او مؤسسة تتضمن وظائفها احداث تغييرات محددة ۰ قانها تلجا بالضرورة 
الى القانون الذی ينس علی انشاء هذه الهيقة او الوسسة ويوضع 
اختصاصاتها والسلطات المتوحة لها ۰ فکان القانون بهذه الطريقة یضدم 
بشکل غير مباشر التغیر الاجتماعی عن طریق اقامته لبعض الأجهزة والوکالات. 
التی تحاول مباشرة تحقیق تطورات اجتم‌اعية جديدة ۰ ولعل من اوضح 
الأمثلة على هذا النمط تلك الاجراءات والقواعد والقوانین التی تسعى الی. 
ضمان انسیاب و استقرار عملیات الاقتصاد الحر Gil)‏ تعتبر واحدة من اخطر 
آليات ومیکانیزمات التفیر الاجتماعی فى الدول الراسمالية وفی مقدمتبا 
الولایات التحدة الأمريكية ٠‏ 


Lt,‏ ما كانت الامثلة التی تساق لتوضیح الكيفية التی تفيد بها التغيرات 
القانونية بشکل مباشر فى جلب التفیر الاجتماعی ۰ فان الحقيقة gall‏ لها 
آهمیتها هی ذلك التمييز الذی آشرنا اليه بين الجوانب الباشرة وغير الباشرة 
للعلاقة بين القانون والتغیر الاجتماعی ٠‏ وعلی الرغم من أن هناك حالات 
حدية Marginal‏ حیث یکون التمییز والاختلاف مسالة درجة » فان هذا 
التمییز تظل له مع ذلك اهمیته القصوی اذا آردنا الوصول الى رؤية ALLE‏ 
لطبيعة العلاقة بين القانون والتفیر الاجتماعی ٠‏ 
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.. ولقد ابرزت الدراسات الاجتماعية للقانون الجوانب العديدة لاستخدامه 
کاداة مباشرة فى احداث التغير الاجتماغئ القصود ۰ الأمر الذی قلنضاانه 
اتجاه تاخذ به الجتمعات الحديثة ۰ وتقوم هنا ملاحظتان ینبغی أن تؤخنذا 
.فى الاغتبار + الأولى أنه یتعین اذن على الشرّع الذی یعتنق سياسة تبغی 
التفید.. أن یدرس الجال الراد تنظیمه او احداث التفییز فيه على أن يشمل 
ذلك انتعرف على طبيعة وتکرین هذا المجال والعناصر والظروف المحيطة 
بیه (۱) ۰ i‏ 


أما الملاحظة الثابتة فهی أن الجوانب العميقة فى هذه الناحية لم تدرس 
.يعد بالشکل الکافی الذی یلقی بالضوء على ما تتضمنه من عملیات وما تثیره 
.من هعوبات » خاصة تلك التی تنجم عن الحالات التطرفة التی تستولی فیها 
الاقلیات الثورية أو الثقفة على مقالید الامور . وتستحوذ على قری وسلطات 
تشريمية توظفها لاحداث: تفییرات جذرية.فنى البناء الاجتماعی وفى الثقافة 
بوجه عام ۰ ومن أمثلة ذلك ما وقع فى OLL‏ وفی تركيا حیث استعیرت 
أجزاء ALIS‏ من القانون الأوربی بقصسد تحقیق الزید من تفریب 
Westernization‏ هذه الدول ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة الى جهود القوی 
الاستعمارية وهى تسعى الى نشر قوانينها وقرضها فى الناطق الخاضعة 
استعمارها ٠٠فقد‏ كانت مدفوعة بالرغبة القوية فى اعادة تشكيل Bil dell‏ 
“:الاجتماعية فى هذه الناطق بما ينسجم مع أهدافها وتحقيق مصالحها ٠‏ 


واذا: كان البعض يرى أن معظم هذه المحاولات قد منيت بغير قليل من 
palba‏ الفشل . فقد أرجعوا ذلك الى وجود حدود صارمة للاستخدام المؤثر 
.والفعال للقانون لاجل احداث التغير الاجتماعى ٠‏ 


ولقد كانت فذه الوضعية سببا فى اثارة التساؤل Lee‏ اذا كان القانون 
.يصلح كاداة للتغيير فى جميع الحالات ٠‏ 


عند هذه النقطة يتفق الكثيرون على ضرورة أن توضع فى الاعتب‌ار 
تلك الظروف gt‏ الشروط Gall‏ توشر فى استخدام القانون بطريقة قعالة ۰ 
.ويدفع الى ذلك ما لهذه الناحية من آهمية نظرية وعملية خاصة وان ادراك 
هذه الشروط والظروف مما يمدنا بامكانات واسعة لتطوير الخطط والتدابير 
التشريعية . ويساعد على فهم العمليات الاجتماعية الاساسية التى ترتبط 
:بالقانون وبالسلوك الاجتماعى ٠‏ 


Guy, E. Swanson..; Social Change. Scott. Foresman ©) 
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ويجمع تفر غير قليل من المشتغلين بعلم الاجتماع القانونى على أن هناك. 
طريقتين يمكن بهما فحص هذه السالة ومعالجتها وهمأ : 


الطريقة الأولى وهی آمیل الى أن نمثل مدخلا سيكولوجيا » حيث يعتمد 
أنصارها على ما يقدمه التراث السيكولوجى بوجه عام من معرفة وشروح 
وتفاسير للعمليات النفسية والاجتماعية النفسية التى يعمل القانون من 
خلالها ٠‏ وتتطلب هذه الطريقة تحديدا للظروف والدوافع التى يكيف فى ظلها 
الأفراد والجماعات سلوكهم وافعالهم بالقوانين الجديدة أو المستخدمة ٠‏ 
وبالعكس تحدیدا مشابها لتلك الظروف التى لا يكون للقانون أو القوانين 
الجديدة ای تاثير فعال فى السلوك ٠‏ 


وبالرغم من أن هناك كما متراكما من التراث السيكولوجى لا شك 
فى ذلك . الا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من أن يبدوا تش ككهم فيما اذا كانت 
دراسات علم الذفس وعلم النفس الاجتماعى وبحوثهما قد نمت أو تطورت 
بالدرجة التى تسمح باستخدام القانون وهذه الطريقة بكفاية ٠‏ 


ویری هلا آن العملیات النفسية التی يخسن القانون بمقتضاها خضو ء 
الافراد وطاعتهم » وبوجه عام دور القانون وتأثيره من خلال الجهاز الدافعی 
للقرد . GUS‏ امون مازالت غير مقهومة تماما ۰ الأمر الذی یعتقد الکثیرون انه 
غير محتمل الحدوث فى الوقت القريب . الى أن يتحقق تقدم ملموس فى دراسة 
الظاهزة: السیکولوجية الكلية ۰ الى تعتبر مصرفتتا بها محدودة للفاية - 
وبناء عليه فلا تزال هذه الطريقة gasil‏ فعالية القانون قليلة الجدوی وقاصرة 
بقصور حدودها ٠‏ 


ما الطريقة الثانية لبحث مسالة تأثیر القانون فتتمثل فى الدراسة 
الامبريقية القارنة لآثار الحاولات Gall‏ استخدم Gad‏ القانون لاحداث التغير 
الاجتماعی فى الجتمعات الختلفة ٠‏ 


Ls,‏ ق آشرنا من قبل الى تجربة ترکیا والیابان فى استجلاب القانون 
الأوربى ٠‏ وقد کشفت الدراسات الحديثة التی نشرت عن هذا الاسلوب عن 
حقیقتین ۰ آولاهما أنه كان لهذا الاجراء آثار ملحوظة فى بعض جوانب بذاتها 
من الحياة الاجتماعية على حين لم نتأثر جوانب أخرى سوی بقدر ضعیف جدا 
بالقوانین الاجتماعية الأوربية الجديدة التی قصدت ترکیا والیابان بها أن 
تنظمها ۰ وثانیتهما ٠‏ أن تلك الجوانب من الفعل الاجتماعی ذات الخاصية 
النقلية مثل النشاطات والعاملات التجارية وااقتصادية هی التی خضعت 
لتاثیرات القوانین الجديدة ۰ على حين بقیت جوانب الفعل الاجتماعی التو 
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ghi‏ على النشاظات التعبيرية والمعتقدات: الأساسية والنظم الرئيسية مشل 
-نظام. العائلة والحياة: الاسرية وعادات -الزواج وما يرتبط بذلك. من, تقالید . 
.دون أن يطرا عليها ای تغيير ملسوس ٠‏ على الرغم من وجود القوانين 
. :الصريحة التى حاولت اعادة تشكيلها ٠‏ 


ويبدو لنا أن هذه النتائج التى تمخضت عنها التجربة التركية بصفة 
.خاصة » تتفق مع ما انتهت اليه تجارب أخرى عديدة فى العالم ‏ فى انها 
«تساند احدی الفرضيات الأساسية القائلة بان التغييرات فى القانون تكون 
آثارها آبعد واشد وضوحا فى blot‏ ومجالات النشاطات الآلية البعيدة عسن 
العواطف والمشاعر ۰ منها فى مجالات النشاط التعبیری والتقويمى وكذا القيم 
الاساه.ية التى تترعرع فى التراث الاجتماعى Gilly‏ تبدو جميعها وكانها تقاوم 
. مقاومة عنيفة Ui‏ تغييرات يستهدف احداثها بقوة القانون ٠‏ 


رارتباطا بهذا يتشكك الكثيرون فى جواز تدخل القانون فى مجال الحياة 
الخاصة للأفراد عموما بحجة أن القانون لا يستطيع تقييد السلوك ۰ ومن ثم 
فيجب أن يترك هذا المجال لأساليب التربية والتعليم والتنشئة الدينية 
والاجتماعية وتاثیراتها ۰ ولكن الواضح أن مثل هذا الموقف یتسم بكثير من 
البساطة ذلك أن القانون يتدخل واقعا وفعلا فى حياة الافراد وتنظيم سلوكهم 
خاصة اذا ما ترتب على السلوك ما يضر بالآخرين أو يمس المصلحة 
الاجتماعية ٠٠‏ وعلى الرغم من أن البعض يشك فى قدرة القانون على تغيير 
سلوك الانسان فان هذا لا يمنع ما يقوم به من ضبط وحفاظ على الأمن 
والاستقرار ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان الاطمئنان الى سلامة هذه الفرضية والركون الى 
.صحتها ليس بالأمر الهين . واذا كنا اميل الى تأكيدها والاقناع بها . فان 
ذلك لا يمنع من الاعتراف باننا مازلنا فى حاجة ملحة الى المزيد من الدراسات 
المقارنة التى نلقى بالضوء على الموضوع كله ۰ وتمکننا من اعادة اختبارها 
وبلورتها ٠‏ 


وقد يكون فى اجراء مثل هذه الدراسات المقارنة فى الدول والمجتمعات 
النامية بصفة خاصة . ما يتيح المادة الكافية التى تساعد على تءميق معرفتنا 
بديناميات العلاقات الباشرة وغير المباشرة بين القانون والتغير الاجتماعى , 
. وحدود استخدام القانون كوسيلة لاحداث التغييرات الاجتماعية المنشودة ٠‏ 

وعلى العموم فان الملاحظ أن كلا من الاتجاهين المادى والمثالى الملذين 
.عرضنا لهم لا ينكر وجود علاقة من شكل او آخر بين التغير فى النسق القانونی 
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والتغير بوجه عام ٠‏ ولكن الاختلاف يتمثل فى معنى التغير الاجتماعی وفی 
شدته ومداه ٠‏ واذا كانت النظرة المثالية لا تعتبر عموما التغير تغيرا فى 
البناء الأساسى للمجتمع ای فى القوى الانتاجية والعلاقات الطبقية وعوامل 
الانتاج وانما هو تغير فى الأفكار والعادات والقيم DEY,‏ والتقاليد Gl‏ 
فى الثقافة عموما ٠‏ فان النظرة الماركسية قد ذهبت على العکس من ذلك » الى 
أن التغير انما يحدث على مستويين » بمعنى ان هناك تغيرا كميا وتغيرا كيفيا e‏ 
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الجذرى فى البناء الاجتماعى ۰ ولا يمكن للقانون أن يحدث تغيرا جذريا فى 
المجتمع GY ٠‏ القانون دائما فى مصلحة الطبقة المسيطرة ٠‏ ومن ثم فان هذا 
مرهون بارادتها وموقوف يمشيثتها ٠‏ 
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